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 تمهيد

يأبى أن يعيش  الإنسان بطبعه مدني )اجتماعي(، وبطبعه أيضا أناني، فهو بمقتضى الصفة الأولى
شبع غريزته تدفعه للمحافظة على كيانه ورفع مستوى معيشته، وهو يعجز على أن ي   ، لأن  منفردا  

له من الاجتماع مع غيره من الناس للاستفادة من مجهودهم،  د  ب   فلالذلك بمفرده كل حاجاته؛ 
يعمل على الاستئثار بأسباب وبمقتضى الصفة الثانية فهو  ،م وتباد  المنافع معهماتهوالمساهمة في نشاط

ه المتعة والرفاهية، ولو كان ذلك على حساب الآخرين، وفي سبيل ذلك، وأيضا لرغبته في السيطرة، فإن  
او  أن يستثرر بأكر  ددر من السلطة على غيره من الناس، ونتيجة هذذا كله نشث التناعع والصراع ي  

نهييار لاهد د باإلى أن أصبح المجتمع م ،ت والمجتمعاتبين الأفراد، وسرعان ما انتقل إلى مستوى الطبقا
في المصالح المتضاربة  منظ  ت  دواعد اجتماعية ملزمة  استدعى وجودالأمر الذي  ،لقضا  على كيانهباو 

 . الاجتماعية لعلاداتمختلف ا

 د  ب   الف بع  الأفراد هذه القواعد الأساسية المنظمة للمجتمع، كان لاه من الطبيعي أن ي  ولأن  
إرغام الجميع على إتباع هذه القواعد ولو سلطة ن من بع  أفراد المجتمع تملك من وجود هيئة تتكو  

 بالقوة والقهر عند الادتضا .

ة أعضا  يطلق عليها "طبقة الحكام"، ويطلق على بقي  سلطة الإكراه ع بهذه اهذيئة التي تتمت  
والمجتمع الذي يوجد فيه  ،ومحكومين تمع حكاما  صبح في المجالي ي  المجتمع "طبقة المحكومين"، وبالت  

 عر  عنه في العصر الحديث بمصطلح "الدولة".ومحكومين يسمى بـ"المجتمع السياسي"، أو ما ي   حكاما  

من رلارة عناصر أساسية وهي: إدليم  -كما سنرى لاحقا  -والمجتمع السياسي أو الدولة تتكون 
إصدار سلطة المحكومين(، وهيئة حاكمة تملك أي دليم )قيم على هذا الإومجموعة بشرية تمحد د، 

وهذه الأوامر والنواهي هي ما يسمى بالقانون أو  وإرغام الجميع على التقي د بها،الأوامر والنواهي 
 القواعد القانونية.

ضح لنا أن العلادة وطيدة بين الدولة والقانون، إذ لا يوجد دولة بدون دواعد دانونية، مما سبق يت  
إرغام سلطة يمكن تصور وجود دواعد دانونية إلا في ظل مجتمع سياسي منظم يملك حكامه  ولا

 أعضائه على إتباع هذه القواعد. 
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ة منها: من يملك حق الأمر هم  وهذه العلادة الوطيدة بين الدولة والقانون تثير لنا تساؤلات م  
دولة(، أم الحكام أم المحكومين؟. والنهي أو السيادة أو السلطان، هل هو المجتمع السياسي )أي ال

 وعلى أي أساس يملك هذا الحق ؟.

بقيت هذه السيطرة ة المطلقة، و في العصر القديم سيطر الحكام على مقاليد السلطة العامة بالقو  
والتي كانت ترتبط  المطلقة ةيخذ صورة الملكيت  آنذاك المجتمع السياسي كان ردحا  من الزمن حيث  

 ص الملك، حيث لم يكن لسلطة هذا الأخير أي ديود. بشخ وعدما   وجودا  

لكن ونتيجة لصراع مرير بين الحكام والمحكومين، انتقلت السيادة أو السلطان من الحكام إلى 
مة في العصر الحديث، نظ  المحكومين، فثصبحت العلادة بين هؤلا  )أي الحكام والمحكومين( علادة م  

ز بالتفردة بينها وبين تتمي  أصبحت الدولة بهذا المعنى و . (1)لدولةخذ صورة االمجتمع السياسي يت  وأصبح 
 شخص الحاكم فيها.  

الاتجاه الغالب  ولأن   ؛باشر مظاهر السيادةوبما أن الصراع دد أسفر على أن الشعب هو الذي ي  
هناك مظاهر  فإن   -أي الحكومات النيابية -في الودت الحاضر أن الشعب يباشرها بواسطة ممثليه

خرى للصراع متعد دة ثارت بصد د كيفية مباشرة وظائف الحكم عن طريق هذه الحكومات، ودد أ
ظهرت هذه المظاهر أولا في مدى إشراك الشعب في مباشرة السلطة وهذه هي مشكلة الانتخاب، 

في مدى تقرير ما للشعب من حقوق وحريات كقيد على السلطة العامة، وثالثا في مدى تنظيم  وثانيا  
دة بين اهذيئات الثلا  التي تقوم نيابة عن الشعب بمباشرة وظائف الحكم الثلا ، وبعبارة أخرى العلا

 مشكلة تنظيم العلادة بين السلطات العامة.  

كما يظهر الصراع أيضا في صورة أخرى تتلخص في ضرورة وضع النتائج التي يسفر عنها الصراع 
، ا الحاكم ويستند إليها المحكوم في الدفاع عن حقودهيلتزم بهمكتوبة بين الحاكم والمحكوم في نصوص 

 .وتلك النصوص المكتوبة تتجلى فيما يسمى بالدستور

                                                
في الدولة الحديثة، ومثا   ةموجود تنظام ماعالهذا ال، إلا أن هناك بع  بقايا أو آثار المطلقة في الودت الحاضر ةيم القضا  على نظام الملكورغ - 1

الدو   ، وكذلك ماعالت بع ذلك فكرة اعتبار رئيس الدولة هو رئيس القوات المسلحة فيها، وهو الذي تصدر باسمه الأحكام القضائية إذا كان ملكا  
 .الحديثة تحمل اسم المملكة إذا كان نظام الحكم فيها ملكيا  
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كل ذلك، أي تنظيم العلادة بين الحكام والمحكومين، يندرج ضمن موضوعات القانون العام 
مقياس  بصفة عامة والقانون الدستوري بصفة خاصة، وهذه العلادة بالأساس هي جوهر دراستنا في

 القانون الدستوري في هذا السداسي. 

ولأن هذه العلادة تمارس أو تكون في إطار المجتمع السياسي المنظم، أي الدولة، فإننا سنبدأ 
 (.و وظائفها الدو  أشكا دراستنا بنظرية الدولة )فنبين مفهومها، وأصل نشثتها ثم 

تناو  في المحور الثاني النظرية العامة ولأن تلك العلادة تكون منظمة بأحكام الدستور، فإننا سن
 .وانتهائها للدساتير، من خلا  تعريف الدساتير، وبيان طرق نشثتها، وأنواعها وطرق تعديلها

)في السداسي الثاني( ولأن ممارسة السلطة ضمن هذه العلادة تتم بأشكا  مختلفة فإننا سنتناو  
 مختلف الأنظمة السياسة المعاصرة.

 لما يتعلق بالدستور الجزائري ونظام الحكم في الجزائر ضمن كافة المحاور المذكورة.  وسنحاو  التطرق

لكن دبل هذا كله سنبدأ بمحور تمهيدي كمدخل لدراسة القانون الدستوري نعالج فيه بع  
المسائل الأساسية، منها مفهوم القانون الدستوري، وتحديد مكانته داخل المنظومة القانونية، وكذلك 

 العلادة بينه وبين فروع القانون الأخرى. تحديد

ونشير في البداية أن هذه المطبوعة لا تغني الطالب عن الحضور للمحاضرات، كما لا تغنيه عن 
 الرجوع إلى مختلف المصادر والمراجع الأخرى ذلك أن أصو  الدراسة الجامعية تقتضي من الطالب ألا

صله في أرنا  الدرس، بل يجب ع المصادر  ليه أن يسعى إلى تكملة معلوماته بالرجوع إلىيكتفي بما ي 
إحاطة وافية،  الأخرى في المادة من مؤلفات ومراجع مختلفة حتى ييط بكل موضوع من الموضوعات
وتنمو لديه ملكة  وتتاح له الفرصة ليطلع على طرق أخرى في التفكير وبسط الموضوعات، فتتكون

والمكتبة الجامعية  ،القانون من الدراسة الجامعية، وخاصة دراسةالتثمل والاستنباط، وهذه هي الغاية 
 تزخر بالكتب المتعلقة بمقياس القانون الدستوري.
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 المحور الأول
 القانون الدستوري لدراسة مدخل عام 

إن محاولة فهم القانون الدستوري تتطلب تحديد ماهيته، وهذه الأخيرة تستوجب تعريف القانون 
 دعه بالنسبة لفروع القانون الأخرى، وكذلك علادته بمختلف هذه الفروع.الدستوري وتحديد مو 

 تعريف القانون بصفة عامة:
ي عرف القانون بصفة عامة بأنه :" مجموعة دواعد السلوك العامة المجردة الملزمة التي تنظم الروابط 

 الاجتماعية في المجتمع وتقترن بجزا  مادي حا  يكفل طاعتها واحترامها". 

 وم القانون الدستوري:مفه
أن المجتمـع أمـر حتمـي وأن القـانون ضـرورة اجتماعيـة. ونتيجـة لـذلك ينقســم  -فيمـا سـبق -دـدمنا 

المجتمــع إلى طبقــتي الحكــام والمحكــومين الــذين تـــربطهم علادــات فيمــا بيــنهم، هــذه العلادــة أصـــبحت في 
تحكم في الأوضـاع القائمـة الـالعصر الحديث منظمة، وتنظيمها يقوم علـى حـل وسـط يتمثـل في ضـرورة 

وعـدم الســماح بقيــام حكــم الطغيـان والاســتبداد. وبــذلك نشــثت دواعـد دانونيــة تضــبط أعمــا  الســلطة 
 فتجعلها منتظمة في إطار القانون.

د القواعـد الـتي  إذن فإن ديام المجتمع السياسي المنظم يفترض وجود دواعد دانونية )أي دستور( يـد 
وجــود الدســتور ظــاهرة تتحقــق في ظــل باعــة هذــا طــابع النظــام والاســتقرار، تحكــم حياتــه وتــنظم ســيره، ف

 وتسير على مقتضى دواعد وسنن منضبطة.

أن وجـود الدسـتور دـد ارتـبط بوجـود المجتمـع السياسـي منـذ القـدم، فكـل مجتمـع  -مما سبق-ويبدو 
ين الحكــــام سياســــي يضــــع لنظــــام سياســــي معــــين يوضــــح نظــــام الحكــــم فيــــه، ويــــنظم بالتــــالي العلادــــة بــــ

ــــة، وأن اصــــطلاح "القــــانون  ــــاريل يــــدرنا أن الظــــاهرة الدســــتورية ظــــاهرة حديث والمحكــــومين. غــــير أن الت
كـــان الايطـــاليون أو  مـــن ادخـــل الدســـتوري" لم يكـــن معروفـــا حـــتى أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر، حيـــث  

 . 4381دراسته في معاهدهم آنذاك، ثم انتقل إلى فرنسا سنة 

كلمتــين: "القـــانون" و "الدســتوري". ومصــطلح القـــانون يعــني مجموعـــة   وهــذا المصــطلح مكـــون مــن
القواعــد القانونيـــة العامـــة والمجـــردة الآمــرة والمكملـــة والملزمـــة. أمـــا مصــطلح "دســـتور" والـــتي تعـــني في اللغـــة 

، فهي ليست عربية الأصل بل هي كلمـة فارسـية تعـني الـدفتر أو السـجل الفرنسية التثسيس أو التكوين



 الأستاذ محمد نعرورة                                      محاضرات  في مقياس القانون الدستوري

 

 

 

 

فيـه دـوانين الملـك وضـوابطه، وبـذلك فـإن الكلمـة تسـتخدم للدلالـة علـى القواعـد الأساسـية  الذي تجمع
الـــتي يقـــوم عليهـــا تنظـــيم مـــن التنظيمـــات ابتـــدا  مـــن الأســـرة والجمعيـــة والنقابـــة وانتهـــا  بالدســـتور العـــام 

 للدولة، وهو ما يدعونا لتحديد تعريف القانون الدستوري.

 تعريف القانون الدستوري:
رغم من شيوع هذا الاصطلاح في الودت الحاضر في الدراسـات القانونيـة، إلا أن الفقهـا  لم على ال

د لــه، ويرجــع هــذا الاخــتلاف إلى اخــتلاف الزاويــة الــتي ينظــر إليهــا كــل مــنهم،  يتفقــوا علــى تعريــف محــد 
 فمــن الفقهــا  مــن يعتمــد علــى المــدلو  اللغــوي للاصــطلاح، ومــنهم مــن يعتمــد علــى المــدلو  الشــكلي،
خاصـة بعـد حركـة تـدوين الدسـاتير، ومـنهم مـن يتخـذ مـن المـدلو  الموضـوعي أساسـا في تعريـف القـانون 

 الدستوري، وسنوضح ذلك فيما يلي:  

 أولا: تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار اللغوي. 
 أنصـــار هـــذا الاتجـــاه يربطـــون تعريـــف القـــانون الدســـتوري بالدســـتور ذاتـــه، أي بالوريقـــة الدســـتورية

بالمعــنى الغــرك للكلمــة تعــني التثســيس أو البنــا  أو التكــوين، أمــا بالمعــني العــرك المكتوبــة، وكلمــة دســتور 
بعــد  (1)فمصــطلح الدســتور دخيــل عــن اللغــة العربيــة، إذ دخــل إليهــا في أعقــاب اتصــا  العــرب بالفــرس

صــــبحت كلمـــــة الفــــتح الإســـــلامي، ثم شــــاع اســـــتعماله في المصــــطلح السياســـــي والدســــتوري العـــــرك، وأ
 الدستور تعني "القانون الأساسي الذي يبين أصو  نظام الحكم". 

"مجموعـــة القواعـــد "مجموعـــة القواعـــد انطلادـــا ممـــا تقـــدم، وطبقـــا للمعيـــار اللغـــوي فـــإن القـــانون الدســـتوري يعـــرف بأنـــه 
 .  القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها نظامها"القانونية التي تنظم أسس تكوين الدولة ومقومات بنائها، والقواعد التي يقوم عليها نظامها"

 تعرض هذا المعيار لجملة من الإنتقادات نوجزها فيما يلي:: اللغوي تقدير المعيار
إن تطبيق المعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري يؤدي إلى أن يصبح للقانون الدسـتوري تعريـف -

واسع شامل يتضمن دراسة كل الموضـوعات الـتي تتعلـق بأسـاس الدولـة وتكوينهـا وهيئاتهـا وصـلاحياتها، 
وعات التي تعتر  أساسية أو ضرورية لقيام الدولة. وهذا ما يصطدم مع التقاليـد الجامعيـة أي بيع الموض

المســـتقرة في فرنســـا والـــدو  الـــتي حـــذت حـــذوها، ومنهـــا الجزائر،حيـــث يـــتم إســـتبعاد موضـــوعات تنظـــيم 

                                                
أسـاس مـن   تطلق كلمة دستور في اللغة الفارسية على عدة معاني متقاربـة، منهـا الإنا  الكبـير، لأنـه جـامع يؤخـذ منـه عنـد الحاجـة، ومنهـا الـوعير لأنـه - 1

 ضوابطه، أو تكتب فيه أسما  الجند ومرتباتهم، ومن هذه المعاني أيضا الأساس أو الأصل.أسس الحكم، ومنها الدفتر، الذي تجمع فيه دوانين الملك و 
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الســلطة القضـــائية والســـلطة الإداريــة والجنســـية مـــثلا مــن موضـــوعات القـــانون الدســتوري، و ص ـــص هذـــا 
 ررات مستقلة.مق

إن عـدم التقيــد بالمــدلو  اللغـوي تفرضــه اعتبــارات منظقيـة تتعلــق بتدريســه لتسـهيل فهــم مختلــف مــواد  -
القانون، فتوسيع مدلوله إلى ذلـك الحـد مـن شـثنه توسـيع مضـمون هـذه المـادة إلى درجـة يسـتحيل معهـا 

 الإحاطة بها.

ــــا، إذ  - ــــه، أنــــه لا يجــــوع تفســــير المصــــطلحات تفســــيرا لغــــويا  ت ــــه ا اصــــة ب لكــــل علــــم لغتــــه ومدلولات
ولمصطلح القانون الدسـتوري معـنى خـاص متعـارف عليـه اليـوم يتلـف عـن المعـنى الـذي يتضـمنه المـدلو  

 اللغوي.

إن المعيار اللغوي يربط القانون الدستوري بالدستور، مع أن بينهما اختلافا سيتضح لنا عنـد الكـلام  -
 عن المعيار الشكلي. 

 القانون الدستوري وفقا للمعيار الشكلي.  ثانيا: تعريف
أنصار هذا المعيار يهتمون أساسا  بالشكل الذي صدرت فيه القواعد القانونية، والجهة التي 
أصدرتها والإجرا ات التي تتبع في وضعها وتعديلها. وفي المقابل فإنهيم يهدرون كل ديمة لموضوع هذه 

نون الدستوري، هو الدستور المطبق في بلد معين في ودت القواعد ومادتها. وتطبيقا  لذلك يكون القا
معين، والذي تحتويه وريقة رسمية تسمى الدستور. و ضع في إنشائها وفي تعديلها لإجرا ات تغاير 

 تلك التي تتبع في وضع وتعديل القوانين العادية في الدولة. 

القواعد والنصوص التي تتضمنها القواعد والنصوص التي تتضمنها   مجموعةمجموعة»وعليه يعرف القانون الدستوري طبقا  هذذا المعيار بأنه 
 . «الوريقة القانونية الصادرة عن السلطة التثسيسية والتي تسمى "دستورا "الوريقة القانونية الصادرة عن السلطة التثسيسية والتي تسمى "دستورا "

 تقدير المعيار الشكلي:
 يمتاع المعيار الشكلى عن غيره من المعايير في تعريف القانون الدستورى بعدة مزايا كما يلي: 

 . (1)ار منضبط في تحديد معنى القانون الدستورىأنه يمتاع بالبساطة والوضوح والتحديد. فهو معي -
                                                

 - ضع فى إنشائها وتعديلها لإجرا ات تغاير تلك التى تتبع فى القوانين العادية فى الدولة -فوجود النصوص الدستورية فى وريقة رسمية  - 1
الوريقة. وذلك على خلاف المعيار الموضوعى الذى يؤدي الأخذ به إلى صعوبة تحديد يؤدى إلى تحديد هذه القواعد وحصرها فى نطاق هذه 

  .القواعد الدستورية، وتمييزها عن غيرها
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يرتب مبدأ سمو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية التي يتويها النظام القانوني في  -
 . (1)الدولة

 . (2)يوفر للقانون الدستورى نوعا  من الجمود حيث يتلف تعديله عن تعديل القواعد الأخرى -

ووادعية هذا الاتجاه الذي يمتاع بالوضوح، إلا أنه لم يسـلم مـن النقـد، فوجهـت لـه  وبالرغم من أهمية
 الانتقادات التالية:

إن اعتماد المعيار الشكلى يؤدي إلى تعدد مفاهيم القانون الدستورى وينفي توحدها. لأن وريقة  -
لإجرا ات التي الدستور  تلف من دولة إلى أخرى. سوا  من حيث الموضوعات التي تضمنتها أو ا
 تتبع في وضعها وتعديلها. بل دد يتلف ذلك في الدولة الواحدة من عمن إلى آخر.

هذا المعيار ينكر وجود دستور في الدولة التى ليس هذا دستور مكتوب. وإنما يتكون الدستور فيها  -
 من دواعد دانونية مستمدة من العرف والتقاليد كما هو الحا  في بريطانيا. 

ا المعيار يدد معنى القانون الدستوى  دود الوريقة الرسمية المكتوبة، وبالتالي فهو لا يعطى أن هذ -
كما   ،هذه الوريقة ليس كل ما تتضمنه دواعد دستورية لأن   ؛صورة دديقة لموضوعات القانون الدستورى

ا العمل بمقتضى عادية أو يجري عليهالقوانين الأن هناك من النصوص والقواعد الدستورية ما تحتويه 
 العرف.

وترتيبا  على ما سبق فإن المعيار الشكلي لا يصلح أن يكون معيارا لتعريف القانون الدستوري، 
 لذلك فإن الفقه يتجه إلى الأخذ بمعيار آخر وهو المعيار الموضوعى.

 ثالثا: تعريف القانون الدستوري وفقا للمعيار الموضوعي. 
تمد أساسا  على ضوابط شكلية تتصل بشكل الوريقة على عكس المعيار الشكلي الذي يع

المعيار الموضوعي يهتم في تحديد  الدستورية وإجرا ات وضعها وتعديلها والجهة التي أصدرتها. فإن  

                                                
ويترتب على ذلك عدم جواع مخالفة القواعد الدستورية أو ا روج على أحكامها. كما يمثل هذا السمو مقدمة أساسية لتقرير نظام  - 1

  قوانين. وسنوضح ذلك لاحقا.الردابة على دستورية ال

 حيث أنه يتطلب فى تعديله ضرورة اتباع إجرا ات دانونية أكثر تعقيدا  من تلك التى تتبع بالنسبة للقواعد القانونية الصادرة عن المشرع - 2
الضابطة للنظام السياسى  العادى. وهذا الجمود النسبى أمر يتسق ودور القانون الدستورى في المجتمع باعتباره يتوى القواعد والنصوص

  والقانونى فى الدولة.
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تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد بصرف النظر عن الشكل أو الإجرا ات  
الدستورى شاملا  لكل القواعد والمسائل ذات الطبيعة المتخذة لإصدارها. وبذلك يكون القانون 

(. سوا  كانت هذه القواعد مدونة في بيع القواعد التي هذا علادة بموضوع السلطةالدستورية )أي 
 وريقة الدستور أو وردت في دوانين عادية أو حتى كونهيا دواعد عرفية. 

ت إلى المعايير السابقة، وأنه يذهب إلى إن ما يميز هذا المعيار أنه يتفادى الانتقادات التى وجه
القو  بضرورة وجود دانون دستوري في كل الدو ، نظرا لوجود دواعد دستورية بطبيعتها في كل دولة، 
سوا  كانت هذه القواعد مدونة أو عرفية، وعلى هذا الأساس يتفق الفقه الدستوري الحديث على 

ستوري. إلا أن ما يواجه هذا المعيار هو مشكلة تحديد ترجيح المعيار الموضوعي في تعريف القانون الد
الموضوعات التي تعد ذات طبيعة دستورية بطبيعتها، حيث ودع خلاف بصدد الطبيعة الدستورية 
لبع  الموضوعات، مثل موضوع الدولة، وموضوع الإتجاهات السياسية والإدتصادية والإجتماعية، 

 وأيضا موضوع الحرية. 

توفيقي يعالج مختلف الموضوعات السابقة معا، وضمن هذا الإتجاه يمكن  غير أن هناك إتجاه
مجموعة القواعد الأساسية التي تحد د شكل الدولة ونظام الحكم فيها مجموعة القواعد الأساسية التي تحد د شكل الدولة ونظام الحكم فيها   »تعريف القانون الدستوري بأنه: 

 . «وتبين  سلطاتها العامة وعلاداتها ببعضها، وعلادة الأفراد بها كما تقر ر حقودهم وحرياتهموتبين  سلطاتها العامة وعلاداتها ببعضها، وعلادة الأفراد بها كما تقر ر حقودهم وحرياتهم
 

 قانون الدستوري ضمن المنظومة القانونية وعلاقته مع غيره من فروع القانون.مكانة ال

إن نواحي الحياة متعددة ومختلفة، ومن الطبيعي أن  تلف القواعد القانونية التي تنظمها تبعا 
لاختلاف طبيعة وموضوعات وشكل الروابط. فقد تكون هذه الروابط بين شخص وآخر مثل الروابط 

ج وأثاره. والروابط المالية المتعلقة بالمعاملات كالبيع والإيجار. ودد تكون بين الشخص الأسرية كالزوا 
والدولة كالروابط السياسية المتعلقة بالحقوق السياسية وكيفية ممارستها، كحق الانتخاب وتولي 
يل الوظائف العامة. ونظرا لتعدد الروابط واختلافها من حيث الموضوع والطبيعة والآثار، وفي سب

تسهيل دراسة العلوم القانونية عموما دام الفقها  منذ القديم بتقسيم القانون إلى أدسام يكم كل منها  
 جانبا من جوانب الحياة الاجتماعية. 
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 تقسيمات القانون:
، غير أن التقسيم الأهم في الودت الحاضر، والذي يعنينا هو التقسيم من (1)تعددت التقسيمات
 نظمها فيقسم إلى دسمين أساسيين هما: القانون العام والقانون ا اص. حيث الروابط التي ي

"مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلادات بين الأشخاص أنفسهم "مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلادات بين الأشخاص أنفسهم والقانون ا اص هو:
عاديا عاديا وبينهم وبين الدولة في المجتمع لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة، وإنما بوصفها شخصا وبينهم وبين الدولة في المجتمع لا بصفتها صاحبة السيادة والسلطة العامة، وإنما بوصفها شخصا 

 . (2)""ياعات السلطة العامةياعات السلطة العامةمتجردا  من امتمتجردا  من امت

واهذيئات التابعة هذا وكذا علادة واهذيئات التابعة هذا وكذا علادة "مجموعة القواعد التي تنظم علادات الدولة "مجموعة القواعد التي تنظم علادات الدولة أما القانون العام فهو:
 .غيرها من الدو  والمنظمات الدولية بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة"غيرها من الدو  والمنظمات الدولية بوصفها صاحبة السيادة والسلطة العامة"مع مع الدولة الدولة 

 طوائف فرعية يطلق عليها وتصنف القواعد التي يتكون منها كل دسم من هذين القسمين إلى
 . (3))فروع القانون(. فقسم القانون العام يتفرع إلى )دانون عام خارجي ودانون عام داخلي(

                                                
أو يقسم القـانون مـن حيـث نطادـه الإدليمـي إلى دـانون داخلـي ودـانون خـارجي، فـالأو  يـنظم الـروابط الاجتماعيـة الـتي تقـوم بـين الأشـخاص أنفسـهم  - 1

ارجية التي تقـوم بـين الدولـة وغيرهـا مـن الـدو  والمنظمـات الدوليـة ويتجـاوع بينهم وبين الدولة ولا يتجاوع نطاده المجتمع الداخلي، والثاني  ينظم العلادات ا 
 نطاق المجتمع الداخلي.

 ويقسم من حيث دوته الملزمة إلى دواعد آمرة وأخرى مكملة أو مفسرة.
يع في الدولـة، وآخـر  غـير مكتـوب ويقسم من حيث الصورة التي توجد بها دواعده إلى دانون مكتوب، وهـو التشـريع الـذي تصـدره السـلطة المختصـة بالتشـر 

 وهو القانون العرفي الذي ينشث تدريجيا في ضمير الجماعة.
وضــاع ويقســم مــن حيــث الموضــوع الــذي ينظمــه إلى دــانون موضــوعي ودــانون شــكلي، فــالنوع الأو  يبــين حقــوق الأفــراد و واجبــاتهم، أمــا الثــاني يتعلــق بالأ

 يجب سلوكه تطبيقا للقواعد الموضوعية في إحقاق الحق.والإجرا ات اللاعم إتباعها أو السبيل الذي 
دانون  اص، و يتمثل القانون ا اص في بلة من الفروع أهمها: القانون المدني، القانون التجاري، القانون البحري، القانون الجوي، القانون الدولي ا - 2

 ...الإجرا ات المدنية والإدارية
 في القانون الدولي العام، بينما يتمثل القانون العام الداخلي في الفروع التالية:يتمثل القانون العام ا ارجي   - 3

 : سبق بيان تعريفه، وهو ما سيكون محور دراستنا.القانون الدستوري
أدا  وظيفتها الإدارية وإدارة المرافق وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية وسير   جهاعها الإداري وكيفية : القانون الإداري

 وحمايتها. العامة، وعلادة السلطة المركزية بالسلطات اللامركزية، وعلادة الدولة بموظفيها، وكيفية تحديد الأملاك العامة وطرق تكوينها وتسييرها
ة التي تنظم إيرادات الدولة ونفقاتها العامة وإجرا  المواعنة بينها، :  ويسمى أيضا )التشريع المالي(، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونيالقانون المالـي

 وكيفية تنفيذ الميزانية وطرق الردابة على تنفيذها، وتحديد الجهات المختصة بكل ذلك. وكان إلى ودت غير بعيد ملحق بالقانون الإداري.
حق العقاب وتحدد الأفعا  المعادب عليها والعقوبات المقررة هذا نيابة عن المجتمع. : وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تنظم القانون الجنائي

ار الأحكام ويتضمن كذلك دواعد إجرا ات تبين اختصاص المحاكم الجنائية ودرجاتها وكيفية التحقيق مع المتهمين واستجوابهم وتوديفهم ومحاكمتهم وإصد
أن هناك من ي صنف القانون الجنائي ضمن فروع القانون ا اص على أساس أنه جا  ليحمي المصالح  عليهم وتنفيذ العقوبات ضدهم، مع الإشارة إلى
 ا اصة للأفراد والتي ينظمها القانون ا اص.
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 علاقة القانون الدستوري مع فروع القانون الأخرى.

 فـروع القـانون العـامأحـد بعد تحديـد مودـع القـانون الدسـتوري مـن بـين فـروع القـانون اتضـح لنـا أنـه 
في دراســة موضــوع الدولــة، لكنهــا تتبــاين في  صصــها إذ كــل فــرع يــدرس صــورة معينــة مــن تشــترك الــتي 

 .(1)نشاطها، وبالتالي فعلادة القانون الدستوري تكون وريقة الصلة بفروع القانون العام

 أولا: علاقة القانون الدستوري مع القانون الدولي العام: 

 عام في مظاهر عديدة أهمها: تظهر صلة القانون الدستوري بالقانون الدولي ال

اشــتراكهما في  ــث نظريــة الدولـــة، إذ لا وجــود للقــانون الـــدولي إن لم تكــن هنــاك دو ، وكـــذلك لا  -
 دبل ديام الدولة ونشثتها. -بمعناه الاصطلاحي -وجود للقانون الدستوري أو للدستور

لا  الدولــــة بوضــــع كلاهمــــا يعــــنى ببحــــث موضــــوع الســــيادة، حيــــث يبحثهــــا الأو  مــــن ناحيــــة اســــتق  -
 دستورها، ويبحثها الثاني من ناحية علاداتها بالدو  الأخرى. 

عـن طريـق المعاهـدات الدوليـة، وهـو بـذلك  -بشـكل أساسـي-القانون الدولي دواعده تضعها الـدو   -
يستند إلى القانون الدستوري، ذلك أن هذا الأخير هو الذي يد د الأشخاص أو اهذيئات الـتي يـق هذـا 

 الدولة في ا ارج. تمثيل

 ثانيا: علاقة القانون الدستوري مع القانون الإداري: 

تعتر  العلادة بين القانون الدستوري والقانون الإداري من أورق العلادات بين فروع القانون العام، إلى 
درجة يصعب معها وضع حد فاصل بينهما، ذلك أن القانون الدستوري يضع المبادئ الأساسية 

لعام في الدولة، والقانون الإداري هو الذي يضعها موضع التنفيذ ويدد شروطها، ويعر  عن للقانون ا
بارتلمي بالقو  )أن القانون الدستوري هو الذي يصف الأجزا  المختلفة التي يتكون منها  ذلك الفقيه 

أن الأو   كيان الدولة وهي في حالة السكون، أما القانون الإداري فيصفها وهي في حالة الحركة، أي
والوادع أن التداخل بين  أما الثاني فيبين  كيفية سيرها.دت الآلة الحكومية، ي  )الدستوري( يبين  كيف ش  

 هذين الفرعين وصعوبة الفصل بينهما يرجع إلى عدة اعتبارات أهمها:
                                                

ــه مــع فــروع القــانون ا ــاص، وســنكتفي  - 1 بإبــراع علادــة إن العلادــة الوريقــة بــين القــانون الدســتوري مــع بقيــة فــروع القــانون العــام لا تنفــي وجــود علادــة ل
 ن الدستوري بفروع القانون العام.القانو 
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 التطور التاريي للعلادة بين الحكومة )موضوع القانون الدستوري( والإدارة )موضوع القانون -
الإداري(، وتحديد مركز هذه بالنسبة لتلك في الودت الحاضر. فالإدارة أصلها من الحكومة، والعلادة 

 التاريية لابد هذا أن  لف بع  بقاياها في علادة الحكومة بالإدارة في الودت الحاضر.
الصلة بين أن الإدارة في الودت الحاضر هي وسيلة الحكومة في تنفيذ سياساتها، الأمر الذي يبقي  -

 القانونين، خاصة أن بع  الدساتير تعالج بع  أحكام الإدارة مع أحكام الحكومة.
أن الحـــريات العامـــة محـــل لدراســـة مشـــتركة بـــين القـــانونين، فالدســـتور يتكفـــل بوضـــع المبـــادئ العامـــة  -

 للحقوق والحريات العامة، والقانون الإداري يعالج كيفية تمتع الأفراد بهذه الحريات.

 ا: علاقة القانون الدستوري مع القانون المالي: ثالث

ميزانيـــة  القــانون المـــالي يتحـــد د مجالــه بتنظـــيم ميزانيـــة الدولــة مـــن جانـــب الإيــرادات والنفقـــات. ولأن  
الدولـــة تتحـــدد مـــن حيـــث مـــداها وأســـلوبها بالفلســـفة الاجتماعيـــة والسياســـية الـــتي يقـــوم عليهـــا التنظـــيم 

يسـتمد القـانون المـالي مبادئـه الرئيسـية مـن الدسـتور، ن مـن الضـروري أن ، فإنه كـا(1)السياسي في الدولة
فهــذا الأخــير هــو الــذي يــد د دواعــد وضــع الميزانيــة، إذ تــد أهــم المبــادئ المتعلقــة بالماليــة العامــة )وضــع 
الميزانيــة، تنفيــذها، مرادبتهــا، فــرض الضــرائب العامــة والرســوم والإعفــا  منهــا( بيعهــا مبــادئ تتضـــمنها 

 ومن هنا تظهر بوضوح صلة القانون الدستوري بالقانون المالي.  يقة الدستور.ور

وفضــلا عمــا تقــدم فــإن العلادــة مــن الناحيــة التارييــة تتمثــل في تلــك العلادــة التارييــة بــين الوظيفــة 
د الماليــة وتـــدعيم نشـــثة الر لمـــانات، إذ أن أســـس علـــم الماليـــة العامـــة ومبـــادئ الـــنظم الدســـتورية النيابيـــة دـــ

 تقررت في مناسبات تاريية واحدة.

 رابعا: علاقة القانون الدستوري مع القانون الجنائي: 

إن علادة القـانون الجنـائي بالقـانون الدسـتوري وريقـة أيضـا، فالقـانون الدسـتوري حـين يرسـم شـكل 
لقــانون الحكـم ويـنظم دواعــده، يـد د في نفـس الودــت مـادة القــانون الجنـائي، وهـذا الأخــير يأ  مكمـلا ل

                                                
لأدــاليم  تتــثرر الماليــة العامــة بنظــام الحكــم وفلســفته، ففــي الأنظمــة الديمقراطيــة يــتم اعتمــاد النظــام لا مركــزي، ويســتتبع ذلــك وضــع ميزانيــات خاصــة ل - 1

مــا في ظــل الأنظمــة الدكتاتوريــة، فتكــاد النفقــات العامــة تقتصــر علــى وظــائف بشــكل يســاعد علــى عيادة النفقــات المحليــة والتقليــل مــن النفقــات الوطنيــة. أ
ــة الرئيســية )الــدفاع،  القضــا  و الأمــن( . وفي الأنظمــة الاشــتراكية يــتم  صــيص ميزانيــات كبــيرة للمشــروعات العامــة الــتي تقــوم بهــا ال دولــة، وخاصــة الدول

 الصناعية والتجارية منها....
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الدســتوري فيمــا يتعلــق  مايــة المبــادئ والأســس الــتي تضــمنها الدســتور، وذلــك مــن خــلا  دواعــده الــتي 
تجـــرم الأفعـــا  الماســـة بنظـــام الحكـــم. وكـــذلك دواعـــده الفنيـــة الـــتي تقـــر ر الحمايـــة القانونيـــة لمبـــادئ الحريـــة 

وأمــواهذم. فمــثلا حينمــا يقــر ر  والحقــوق بالقــدر الــذي دــر ره الدســتور منعــا للاعتــدا  علــى حــريات الأفــراد
الدسـتور حمايـة الحيـاة ا اصـة للمــواطنين، وحمايـة حرمـة المسـاكن، فــإن القـانون الجنـائي يتـدخل لإضــفا  

 هذه الحماية بواسطة الجزا  الجنائي. 

ومــن جهــة أخــرى فقــد يرتقــي الدســتور بــبع  القواعــد الجنائيــة المتصــلة  قــوق وحــريات الأفــراد، 
السلطات العامة، ومن الأمثلة عـن ذلـك مبـدأ شـرعية الجـرائم والعقـوبات، ومبـدأ عـدم لتكون ديدا على 

رجعيــة النصـــوص الجنائيــة، وأيضـــا درينـــة الــر ا ة )أي اعتبـــار المــتهم بـــرئ إلى أن تثبـــت إدانتــه أمـــام جهـــة 
 دضائية نظامية(.

تضـمن تجـريم الاعتـدا  وأخيرا فإن القانون الجنائي يتطور بتطور الدستور، باعتبار دانون العقـوبات ي
علــى الاختصــاص الواجــب احترامــه للســلطات، فإنــه بالضــرورة يترتــب علــى تعــديل الدســتور أو تعــديل 

 النظام الدستوري للدولة تعديل أو إلغا  تلك النصوص العقابية. 
 مصادر القانون الدستوري. 

. غـير (1)إليهـا الباحـث لكلمة مصدر مدلولات مختلفة، إذ تتعدد معانيها بتعدد الجوانب التي ينظر
مـن  أن ما يعنينا هنا هو المصدر الذي تستمد منـه القاعـدة الدسـتورية دوتهـا الملزمـة، والـذي يجعلهـا جـز   

 القانون الوضعي، وهي في المقام الأو  تتمثل في التشريع والعرف كمصادر رسمية. 

ــــتي يقتصــــر دو  رهــــا علــــى شــــرح وتفســــير بالإضــــافة إلى المصــــادر التفســــيرية للقــــانون الدســــتوري، وال
 القانون، وهذه الأخيرة تتمثل في الفقه والقضا . 

 : المصادر الرسمية
وإذا كانت الأعراف هي السائدة في الماضي كقواعد تمثل المصادر الرسمية في التشريع والعرف، ت

المرتبة  عاملا مؤررا في تراجع العرف إلى تكانحركة تدوين الدساتير  تحكم العلادات بين الأفراد فإن 

                                                
مجموع الظروف والعوامل السياسية والاجتماعيـة والادتصـادية الـتي أدت إلى تحديـد القاعـدة القانونيـة )وهـذا مـا يسـمى بالمصـدر فقد ينظر الباحث إلى  - 1

ثلا القـانون المادي أو الموضوعي(. كما دد ينظر في ذلك إلى الأصل الذي استوحته القاعدة القانونية واستمدت منه حكمهـا كالـدين أو أي نظـام دـانوني مـ
 سي، )وهذا ما يسمى بالمصدر التاريي(. الفرن
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أساسي أو  للقواعد الدستورية. ولكن مع ذلك فإن الثانية واحتلا  التشريع للمرتبة الأولى كمصدر 
 العرف الدستوري ماعا   له دور بالغ إلى جانب التشريع. 

 أولا: القواعد الدستورية المدونة في وثائق رسمية )التشريع(
فإننــا ذخــذ بالمفهــوم الموضــوعي لتعريــف عنــد دراســة التشــريع كمصــدر رسمــي للقــانون الدســتوري، 

القـانون الدســتوري، وبــذلك فــإن التشـريع يشــمل كــل القواعــد والنصـوص الــتي تتنــاو  بالتنظــيم موضــوعا 
مــن موضــوعات القــانون الدســتوري، ســوا  وردت هــذه القواعــد في وريقــة دســتورية مكتوبــة أو في غيرهــا 

 من التشريعات الأخرى. 

 .كتوبةالوثيقة الدستورية الم -1
تمثـل وريقــة الدســتور المصــدر الرئيســي للقواعــد الدســتورية في دو  الدســاتير المدونــة، فهــذه الوريقــة 
تتضـمن المبــادئ والأحكـام الأساســية المتعلقـة بتنظــيم السـلطات العامــة في الدولـة وتحديــد اختصاصــاتها، 

 وحقوق وحريات الأفراد.

ن عشـر، يتمتعـون بسـلطة مطلقـة ولا يتقيـدون بأي وإذا كان الحكام دـديما، وإلى غايـة القـرن الثـام
نظام دانوني يد  من سلطتهم. فإن الدولة الدستورية الحديثة تتميز بتـدوين الأعمـا  المنظمـة للسـلطة في 

 .(1)الدولة في وريقة تسمى بالدستور، والتي انتشرت على إرر ظاهرة تدوين الدساتير

طة هيئـــة خاصــــة غـــير اهذيئــــة الـــتي تتــــولى وضــــع ووريقـــة الدســــتور توضـــع في غالــــب الأحيـــان بواســــ
وإصدار القوانين العادية، وطبقا لإجرا ات مختلفة عن الطريقة الـتي تسـن بهـا التشـريعات العاديـة، وهـذه 

 اهذيئة تسمى "السلطة التثسيسية".

                                                
ين عليـه، وذلـك يرى البع  أن بداية الحركة الدستورية تعود إلى القرن الثالث عشر عندما مـنح الملـك جـان سـتير الميثـاق الأعظـم للنـبلا  الاتليـز الثـائر  - 1

ظهــر معالمهــا في القــرن الســابع عشــر عنــدما وضــع الجنــاح المؤيــد . والــبع  الآخــر يؤكــدون بأن تاريــل ظهــور الحركــة الدســتورية الأولى بــدأت ت4141ســنة 
أو  نص علـى أن الســيادة للشـعب وأنـه هــو صـاحب الحــق في إصـدار الدسـتور. ويــرى الـبع  الآخــر أن لكرومويـل في المجلـس العســكري دسـتورا تضـمن الــ

نفصا  عـن إنكلـترا، فحسـب هـؤلا  أن أو  دسـتور عرفـه العـالم الغـرك هـو الدساتير المكتوبة ظهرت في المستعمرات الر يطانية بأمريكا الشمالية كرد فعل للا
 . 4771ذلك الدستور الذي تم في ولاية فرجينيا في جوان 

والدسـتور الفرنسـي  1171الدساتير المكتوبة التي تجلت فيهـا الأغـراض السياسـية للدولـة الحديثـة هـي دسـتور الـولايات المتحـدة الأمريكيـة لعـام غير أن أو  
أصبحت الدسـاتير المكتوبـة مـن خصـائص الـدو  الحديثـة، نتيجـة لـرواج الأفكـار الديمقراطيـة . وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عمت الفكرة و 1171لعام 

 والحركات السياسية التي نادت بمبدأ السيادة الشعبية، وبلورة فكرة العقد الاجتماعي، ومبدأ الفصل بين السلطات.
الحا  في تاريل الدو  الغربية، فإن تاريل العالم الإسلامي يؤكد أن أددم الدساتير المكتوبة كان في عهد الرسو  صلى الله عليه وسلم،  وإذا كان هذا هو

 وهو ما يعرف"بالصحيفة"، تلك الوريقة التي أعدها رسو  الإسلام لتنظيم أحوا  دولة المدينة بعد أن انتقل إليها من مكة.
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 .القوانين العضوية -0

إجــرا ات خاصـــة، يقصــد بالقـــوانين العضــوية تلـــك القــوانين الـــتي تصــدرها الســـلطة التشــريعية وفـــق 
وتعــالج موضـــوعات ومســـائل دســـتورية بطبيعتهــا، أي تتعلـــق بممارســـة الســـلطة مــن حيـــث بيـــان تشـــكيل 
الســلطات العامــة أو اختصاصــاتها، وعليــه فــإن القــوانين العضــوية ة  مكملــة لوريقــة الدســتور، ويطلــق 

القـوانين العاديـة، " تمييزا هذا عـن Lois organiquesالفقه الفرنسي على هذه القوانين اصطلاح "
ومــن الأمثلــة عــن القــوانين العضــوية في الجزائــر تــد القــانون المتعلــق بنظــام الانتخــاب، ودــانون الأحــزاب 
السياســية، والقــانون الــذي يــنظم المجلــس الشــع  الــوطني ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلادــة الوظيفيــة 

 بينهما وبين  الحكومة...الج.  

ت إلى ابتكـار هـذا النـوع مـن التشـريع )القـوانين العضـوية( فتتمثـل أساسـا أما عن الأسـباب الـتي أد
في تســـهيل عمليـــة تعـــديلها، ذلـــك أن الموضـــوعات الـــتي تنظمهـــا هـــذه القـــوانين عـــادة مـــا تكـــون عرضـــة 

 للتعديل أكثر من المبادئ الأساسية التي تتضمنها الوريقة الدستورية. 

ية، فإن ذلك يتلف من دولة إلى أخرى  سب ما ينص عليـه وبالنسبة للقيمة القانونية للقوانين العضو 
الدستور من حيث إجرا ات إدرارهـا وتعـديلها، فقـد تكـون مشـابهة لإجـرا ات وضـع القواعـد الدسـتورية 
وبالتــالي تكــون هذــا نفــس القيمــة ودــد تكــون بدرجــة أخــف وأكثــر مرونــة ممــا يجعلهــا في المرتبــة الثانيــة بعــد 

ونـــة في الوريقـــة الدســتورية. وهـــذا مـــا عليـــه الحــا  في الدســـتور الجزائـــري إذ بينـــت القواعــد الدســـتورية المد
 منه الإجرا ات الواجب إتباعها في ذلك، إذ نصت على ما يلي:  411دة الما

    عضا  مجلس الأمة.عضا  مجلس الأمة.لألأتتم المصاددة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب و تتم المصاددة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب و »... »... 

  «. «. المحكمة الدستوريةالمحكمة الدستوريةلدستور من طرف لدستور من طرف لل  تهتهلمرادبة مطابقلمرادبة مطابقدبل إصداره دبل إصداره يضع القانون العضوي يضع القانون العضوي 

 . إعلانات الحقوق -3

يذهب جانب من الفقه إلى أن التشريع كمصدر مـن مصـادر القـانون الدسـتوري يضـم إلى جانـب 
الوريقــــة الدســـــتورية والقــــوانين العضـــــوية وثائــــق أخـــــرى تحــــدد فيهـــــا الأســــس الادتصـــــادية  والاجتماعيـــــة 

ى بإعـــلانات الحقـــوق والحـــريات، كـــإعلان الحقـــوق الأمريكـــي الصـــادر في عـــام للمجتمـــع، أو مـــا يســـم
 . 1177وإعلان الحقوق الفرنسي الصادر في عام 1111
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وبالنســبة للقيمــة القانونيــة لتلــك الإعــلانات والمبــادئ فقــد اختلــف الفقــه في مــدى أهميتهــا، فهنــاك 
دانونيـة. وهنـاك اتجـاه يؤيـد فكـرة إضـفا   من يعتر ها مجرد مبادئ فلسفية أخلادية وينكر عليهـا أي ديمـة

القــوة الإلزاميــة علــى تلــك الإعــلانات، وهنــاك اتجــاه ثالــث يــرى بضــرورة التمييــز بــين النصــوص القانونيــة 
 والنصوص التوجيهية في الإعلانات، حيث يرى إلزامية الأولى وعدم إلزامية الثانية. 

 ثانيا: العرف كمصدر رسمي للقواعد الدستورية. 
ف بصـــفة عامـــة هـــو اعتيـــاد النـــاس علـــى ســـلوك م عـــين  وشـــعورهم بإلزامـــه وبضـــرورة مجـــاعاة مـــن العـــر 

يالفه. والعرف الدستوري ينشث من اعتياد سلطة من سلطات الدولة على سلوك معين بصدد موضـوع 
ويقــوم  مــن موضــوعات القــانون الدســتوري، وشــعورها بإلــزام هــذا الســلوك، وترتيــب جــزا  علــى مخالفتــه.

. (1)الدسـتوري علــى ركنـين، ركــن مـادي وهــو اعتيـاد السـلطات الحاكمــة علـى إتبــاع سـلوك معــينالعـرف 
والعـرف الدسـتوري دـد يأ  إمـا لتفسـير  ،(2)ل في الشـعور بإلزاميـة ذلـك السـلوك المتبـعوركن معنـوي يتمث ـ

مـــا يشـــوب الوريقــــة الدســـتورية مــــن غمـــوض، أو ليكمــــل نقصـــا أو يــــدخل تعـــديلا عليهــــا بمـــا يتماشــــى 
 .(3)الأهداف المرسومةو 

فبالنســبة للــدو  الــتي ةخــذ بالدســاتير العرفيــة يكــون العــرف هــو المصــدر الأساســي الأو  للقواعــد 
الدســتورية،  يــث يكــون الدســتور عرفيــا، ودــد يوجــد إلى جانبــه بعــ  القواعــد الدســتورية المكتوبــة. أمــا 

                                                
ل في العـادة الــتي تنشـث مــن اتجـاه السـلطة الحاكمــة يـو ســلوك بعينـه تجــاه مشـكلة دسـتورية معينــة ويجـب أن تســتقر في اتجاههـا إلى هــذا هـذا الـركن يتمثــ - 1

 اطـرادهو  ددمـه، و عموميـة السـلوكالسلوك مدة معقولة من الزمن. وعلى ذلك يجب أن يتوافر في هذه العادة أي الركن المادى للعرف عـدة شـروط تتمثـل في 
. وعمومية السلوك تعني ضرورة درج أغلب السلطات الحاكمة على هذا السلوك وعـدم مخالفتـه، وبالتـالي فـإذا كانـت هـذه العـادة مـن صـنع أدليـة روعيتهمشو 

شـعور بإلـزام هـذه فإنهيا لا تكون الركن المادى للعرف. أما بالنسبة للقدم. فموداه أن تتبع السـلطات الحاكمـة هـذه العـادة لمـدة معقولـة يتحقـق مـن خلاهذـا ال
ين أهميـة هــذه العـادة. أمـا بالنســبة لدطـراد فالمقصــود بـه التعــدد، ذلـك أن وادعــة واحـدة لا يمكــن هذـا أن تشـكل الــركن المـادي للعــرف. فالتعـدد هــو الـذي يبــ

يــه فالعــادة الــتي تتشــكل بطريــق المخالفــة القاعــدة الســلوكية بالنســبة للمجتمــع وللبنــا  الدســتوري فيــه. أمــا بالنســبة لمشــروعية العــادة فــذاك أمــر لا خــلاف عل
 .للدستور المكتوب أمر لا يمكن أن يتحقق به الركن المادى للعرف

العنصــر الـذي يـو  الســلوك مـن مجـرد كونـه عــادة إلى عـرف أي داعـدة دانونيــة مكتملـة الأركـان، بمعــنى أن هـو الشـعور بوجـود هـذه القاعــدة وإلزامهـا.  - 2
يـار التمييــز بــين العـرف والعــادات والتقاليـد. ومــن مقتضــيات تـوافر هــذا الـركن هــو ترتيــب جـزا  عنــد مخالفـة الســلوك. ذلــك أن الـركن المعنــوي للعـرف هــو مع

 مة.بحت داعدة دانونية ملز العادات والتقاليد لا يكون هذا ثمة إلزام من الناحية القانونية، أما القاعدة العرفية، إذا ما اكتلمت أركانهيا على الوجه المتقدم أص
مـن الاعـتراف لـرئيس الدولـة بسـلطة وضـع اللـوائح التكميليـة  4371الدسـتور الفرنسـي لسـنة ومـن أمثلـة العـرف المفسـر مـا جـرى عليـه العمـل فى ظـل  - 3

وهـو مـا  على الرغم من خلو الدستور من نص صريح بذلك. حيث أنه كان تفسيرا  للنص الدسـتوري الـذى أعطـى لـرئيس الجمهوريـة سـلطة تنفيـذ القـوانين،
 ، حيـث تضـم ن 4371الفرنسـي لسـنة ، أي الدسـتور الدسـتور ذات في نذكر مـا ورد لا يكون إلا بإصدار مثل هذه اللوائح. وكمثا  عن العرف المكمل، 

دسـتور لم يـنص . كمـا أن هـذا المباشـرا  وعلـى درجـة واحـدةالنص على أن يكون الانتخاب بالادـتراع العـام، وكمـل العـرف هـذا الـنص بأن جعـل الانتخـاب 
 .وكمل العرف ذلكعلى منصب رئيس مجلس الوعرا  
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المرتبــة الثانيــة بعــد التشــريع، فنقــو  أن الــدو  الــتي ةخــذ بالدســاتير المدونــة فيــث  العــرف الدســتوري في 
 الدستور دستور مدون لكن يوجد إلى جانبه أعراف دستورية. 

ولأنه في كلا الحالتين سيكون لدينا دواعد دستورية عرفية وأخرى مدونة، فما هـو معيـار التمييـز أو 
 التقسيم بين الدساتير إلى دساتير مدونة ودساتير عرفية ؟.

م على العنصر الغالب هذـذه القواعـد في الدولـة، فعنـدما يكـون العنصـر الغالـب إن هذا التقسيم يقو 
هـو القواعـد المكتوبـة فيوصـف الدسـتور بأنـه مـن الدسـاتير المدونـة، وسنسـمي القواعـد الدسـتورية العرفيــة 
في هـــذا البلـــد "بالأعـــراف الدســـتورية"، أمـــا إذا كـــان العكـــس أي القواعـــد العرفيـــة هـــي العنصـــر الغالـــب 

 ي الدستور "دستور عرفي". ومن هنا يجب أن نمي ز بين الدستور العرفي والعرف الدستوري.فنسم

 العرف الدستوري والدستور العرفي: 

هو الذي تكون أغلـب دواعـده غـير مدونـة كالدسـتور الإتليـزي، وهـذا لا يمنـع مـن  الدستور العرفيالدستور العرفي
 وجود وثائق دليلة مدونة تتضمن دواعد دستورية. 

فهـو مجموعـة القواعـد الـتي لم تـدون في وريقـة الدسـتور المكتـوب، والـتي تعـرف  لدستوريلدستوريأما العرف اأما العرف ا
بالسوابق الدستورية التي اعتادت السلطات الحاكمة علـى إتباعهـا دون أن تلقـى معارضـة ويعتـر  الأفـراد 

 أنهيا ملزمة.  
 

 المصادر التفسيرية.

وري، وتتمثل المصادر التفسيرية في وهي المصادر التي تعنى بتفسير غموض نصوص القانون الدست
مصدرين هما: الفقه والقضا . فالفقه هو الذي يقوم بشرح هذه النصوص وتحديد معناها، أما القضا  
فهو من يطبق هذه النصوص في نهياية الأمر فيحدد بذلك أي هذه المعاني والدلالات أدرب إلى 

 النص.

  أولا: الفقه كمصدر من مصادر القانون الدستوري.

الفقـه كمصـدر للقـانون يقصـد بـه مجموعـة الدراسـات والبحـو  والآرا  الـتي يبـديها ش ـراح القـانون. 
فعندما يقوم الفقها  بتحليل النصـوص التشـريعية، والتعليـق علـى الأحكـام القضـائية، ونقـد وتقيـيم تلـك 
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عية أو فيمـا الأعما  فهم بذلك يسهمون في إبراع العيوب والنقائص سوا  في مضمون النصـوص التشـري
 يتعلق بكيفية تطبيقها عمليا من خلا  الأحكام القضائية. 

وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه الآرا  والدراســـات الفقهيـــة غـــير ملزمـــة، إلا أن هذـــا دور في وادـــع الأمـــر، 
فالقاضي عند تطبيقه لمختلف القواعد يتثرر بما ورد في تلك الآرا ، وأيضـا دـد يسـتثنس بهـا المشـرع عنـد 

قـــوانين. إذن فــدور الفقـــه يظهــر في شـــكلين، دور إنشــائي تـــوجيهي مــن خـــلا  ةرــر الســـلطة إصــداره لل
التشــــريعية عنــــد وضــــعها للقــــوانين بمختلــــف الدراســــات والأ ــــا  الفقهيــــة. ودور تفســــيري إذ يســــتعين 

 القضاة بما جا  في كتب الفقها  وهم بصدد الفصل في النزاعات.

 الدستوري ثانيا: القضاء كمصدر من مصادر القانون 

عمل القاضي يتمثل بالأساس في تطبيق النص القانوني على المناععات التي تعرض عليه. وهذه 
العملية ليست عملية مادية  تة، بل هي عملية فنية  ضع لتقديرات وتفسيرات القاضي، ذلك أن 

وض التي النصوص التشريعية ومهما بلغت درجة الددة في صياغتها فهي لا تستطيع مواجهة كل الفر 
 دد تحد  في الوادع العملي، من هنا يظهر دور القضا  كمصدر تفسيري لنصوص الدستور.

ويقصد بالقضا  كمصدر للقانون الدستوري مجموعة الأحكام والقرارات والآرا  التي تصدر عن 
التي  اهذيئات القضائية كالمحاكم والمجالس الدستورية، وذلك يعني أن الأحكام أو القرارات أو الآرا 

تقضي بها تلك اهذيئات تتضمن نصوصا مفسرة أو مكملة لما يعتري النصوص الدستورية من غموض 
 أو نقص.

ونشير إلى أنه عند الحديث عن القضا  كمصدر من مصادر القانون الدستوري، يجب علينا أن 
، ر يطانياعرفية كال ، والدو  ذات الدساتيركالجزائر  دونةالدو  ذات الدساتير المنميز بين القضا  في 

ا لما ينشئه من سوابق دضائية بشثن القضايا المطروحة ييعتر  القضا  مصدرا رسمهذه الأخيرة، ففي 
أو التي تطبق فيما بعد على القضايا المشابهة هذا من طرف المحاكم ذات الدرجة الواحدة أو  ،أمامه

 .الأدنى منها
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 المحور الثاني
 النظرية العامة للدولة

من الأسرة إلى العشيرة إلى القرية ثم المدينة  بفطرته يميل إلى التجمع بصوره المختلفة بد    الإنسان
إلى غاية أن وصل إلى أردى تنظيم عرفته البشرية وهو نظام الدولة بالمفهوم المعاصر. ولم تصل الدولة 

دائمة بذاتها، منفصلة سة ظاهرة السلطة السياسية العامة كمؤس  لإلى هذه المرحلة إلا بعد فرع المجتمع 
 ومستقلة عن أشخاص الحكام، ودادرة على ضبط السلوك الاجتماعي عن طريق سن القوانين.

في الفكر السياسي المقارن، ذلك أنهيا تشتمل على دراسة  همةوتعتر  نظرية الدولة من المواضيع الم
الدولة توجد السلطة وتفصيل العناصر الأساسية المحد دة لمفهوم القانون الدستوري، إذ في ظل 

 السياسية الحاكمة.

وبيان أركانهيا الأساسية، الدولة  لدولة تستوجب التعرض لتعريفالعامة لنظرية الإن دراسة 
، كما يستوجب ذلك ا تظهر الدولة فيهتي  الاشكزها عن غيرها، وكذلك الأيوخصائصها التي تمي

 التطرق لأصل نشثة الدولة. وسنتناو  كل ذلك فيما يلي: 

 تعريف الدولة. 
فقه القانون كل من ت باهتمام  ظي  ي عد موضوع الدولة وتبيان أركانهيا من الموضوعات التي ح  

اختلاف عاوية النظر وتباين هذا التعدد الفقهي و الدستوري وفقه القانون الدولي العام ورجا  السياسة، 
 د التعريفات. ى إلى تعد  المعايير أد  

 المعنى اللغوي للدولة.
ولة  والدُّولة : الع قبة في الما  والحرب، فكلمة )دَولة( تشير إلى حالة الانتصار في الحرب أو الد  

الانهيزام فيها، فيقا  اللهم أدلني على فلان أي انصرني عليه، ويقا  كذلك الدَولة لنا أي الغلبة لنا 
ه، وهذا ينطبق خاصة والنصر حليفنا. أما كلمة )د ولة( بضم الدا  تد  على الشي  الذي يتداو  ب
كي لا يكون د ولة بين «على الما ، الذي ينتقل من يد إلى يد، وفي هذا المعنى جا  دوله تعالى: 

وهنا ير ع مفهوم الاستيلا  في جانب الما  بأن  تص طائفة في المجتمع بجمع الثروة  «الأغنيا  منكم.
 ع والدولة.وتكديسها، ومن ثم محاولة الاستيلا  على الادتصاد والمجتم



 الأستاذ محمد نعرورة                                      محاضرات  في مقياس القانون الدستوري

 

 

 

 

ومما تقدم فإن مفهوم الدولة في اللغة هو "الاستيلا  والغلبة لطرف على آخر في بيع المجالات 
 سيما في الملك أو الما  أو الحرب، وينتج عن ذلك خضوع المغلوب للغالب". 

 المعنى الاصطلاحي للدولة. 
ظاهرة  -أي الدولة-لدولة، وذلك راجع إلى كونهيا واحد لحو  تعريف  يفقهإباع لا يوجد 
دة تطورت بتطور المجتمعات البشرية. فضلا عن اختلاف عوايا البحث فهي محل اهتمام عق  اجتماعية م  

سوا . وحتى في مجا  الفقه  فقه القانون الدستوري وفقه القانون الدولي العام ورجا  السياسة على حد  
 أنه يمكن القو  حقيقة أنه لا يوجد الدستوري نفسه، وبالرغم من إتحاد عاوية النظر والبحث، إلا

 . (1)تعريف واحد ينعقد الإباع حوله

وإذا كان المقام لا يسمح بإبراع كافة التعريفات الفقهية، فلا مانع من الإشارة إلى البع  منها 
، ومنها التعريف القائل بأن الدولة هي: بإبراع الأركان الأساسية للدولة وخاصة تلك التي تتميز

 «. إدليمية ذات سيادةباعة »

الشخص المعنوي الذي يرمز إلى شعب مستقر على إدليم معين، حكاما ومحكومين »أو أنهيا: 
 «.  يث يكون هذذا الشخص سلطة سياسية ذات سيادة

مجموع كبير من الناس يقطن على وجه الدوام إدليما معينا، ويتمتع بالشخصية المعنوية »أو هي: 
 «.اسيوالنظام والاستقلا  السي

د ويضعون لتنظيم معين»أو أنهيا:   «.مجموعة من الأفراد يمارسون نشاطهم على إدليم جغرافي محد 
                                                

 اعتر ها البع  بمثابة النظام القانوني الذي تترابط بداخله أجزا  المجتمع المختلفة ترابطا سياسيا، واعتر ها آخرون دوة عليا أو سلطةإذ  - 1
بكامله. في حين ينظر إليها اتجاه ثالث بكونهيا هيئة أو تنظيما  مطلقة للهيئة الحاكمة تستخدمها طبقة أو باعة مسيطرة تتحكم في المجتمع

يستعين به مجتمع دائم على المساواة في تحقيق واتاع الأهداف العامة. ويمكن إرجاع هذه الاختلافات إلى عدة عوامل ومنها البيئة التي 
اليونان والتي عاش فيها ويعرفها كالآ : )هي ذلك المجتمع من عايشها كل فقيه، فنجد مثلا أرسطو يرى بأن الدولة تتمثل في مدينة أرينا في 

الأفراد الذي يتثلف ابتغا  تحقيق مصلحة عامة(. أما عند الرومان فقد عرف مصطلح الدولة مدلوله السياسي الذي يعني دولة المدينة وهي 
ي تجسيدا لمبدأ الشعب هو مصدر السلطة، والتي تتكون من روما التي تشتمل على عدة دبائل يكمها ملك منتخب يساعده مجلس استشار 

توسعت بسبب الغزو والحروب إلى أن أصبحت إمر اطورية في القرن الأو  دبل الميلاد. أما ميكيافلي، و هو مفكر إيطالي كتب عن الدولة 
خولة بما تملكه من سلطة فعلية للتحكم في ومن بين ما جا  في كتابه أن الدولة هي )المنظمة الم 1113ووظائفها وأركانهيا في كتابه الأمير سنة 

استعما  القوة على شعب معين في إدليم معين(، فهو يشترط القوة كشرط أساسي لوجود الدولة واستمرارها، وهو في ذلك متثرر بما عايشه 
 من أحدا  لإمر اطوريات حكمت شعوبها بالحديد والنار.
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ظاهرة سياسية ودانونية ظاهرة سياسية ودانونية » لنا التعريف القائل بأنهيا:وإذا أردنا البحث عن تعريف دديق للدولة لفض  
نة، ويضعون في تنظيم نة، ويضعون في تنظيم ي  ي  تعني باعة من الأفراد يقطنون على سبيل الدوام والاستقرار ردعة جغرافية معتعني باعة من الأفراد يقطنون على سبيل الدوام والاستقرار ردعة جغرافية مع

، هذا التعريف يتوافق مع التعريف الذي تعتمده هيئة الأمم (1)«ع بالسيادةع بالسيادةشؤونهيم لسلطة سياسية تتمت  شؤونهيم لسلطة سياسية تتمت  
ثبت وجود شعب يقيم والذي فحواه أن الدولة هي "الكيان السياسي والقانوني الذي ي   المتحدة حاليا  
 قلة".  يتمتع بسيادة تامة وله حكومة مستعين  على إدليم م  

ضح من خلاله أركان الدولة وهي الشعب والإدليم والسلطة السياسية. وهو ما هذا التعريف تت  
 سنتناوله بالتفصيل في موضوع أركان الدولة.

 أركان الدولة. 

لو تمع نا في تعريفات الفقها  للدولة لوجدناها ترك ز على رلارة عناصر أساسية وهي: باعة من 
عب، وجز  من الأرض يعيش فوده هؤلا  الأفراد بصفة مستقرة يعرف باسم الأفراد تعرف باسم الش

 الإدليم، ثم تنظيم سياسي يضع له أفراد الشعب يسمى بالسلطة السياسية.

 أولا: العنصر البشري.

من المتفق عليه أنه لا يمكن تصور ديام دولة ما بدون باعة بشرية، فهذه الأخيرة تعتر  هي المحور 
م الدولة، بل تمثل روحها وسبب وجودها، فالدولة ما جا ت إلا لتنظيم هذه الجماعة الرئيسي لقيا

ولتحقيق آماهذا. وبذلك فهؤلا  الأفراد يشكلون انفرادية مقابل عناصر بشرية أخرى إلى حد أنهيم 
يشكلون شعب أو أمة. فما المقصود بمصطلح الشعب، وكيف يمكن التمييز بينه وبين ما يشتبه به من 

 لات؟مدلو 

 
                                                

)باعة من الأفراد تقطن على وجه الدوام والاستقرار إدليما جغرافيا معينا  عرف الدولة بأنهيا:وهو دريب من تعريف السيد محسن خليل، حيث ي - 1
 و ضع في تنظيم شؤونهيا لسلطة سياسية تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسونهيا(.

 :تعريفات فقهية أخرى
 :بأنهيــا 1702الدولــة حيــث جــا  في تعريــف دي مــالبيرج في عــام : حــاو  هــذان الفقيهــان إعطــا  مفهــوم محــد د لمصــطلح الدولــة عنــد دوجــي ودي مــالبيرج

 )مجموعة من الأفراد تستقر على إدليم معين تحت تنظيم خاص يعطي باعة معينة فيها سلطة عليا تتمتع بالأمر والإكراه.(.
 راه المادي.(.: يعرفان الدولة بأنهيا ) باعة مستقرة داخل إدليم معين تحتكر سلطة الإكالدولة عند هوريو وجيكو 
                            : يعرفها هذا الفقيه الإتليزي بأنهيا )مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد من خلا  تنظيمات متطورة.(.                                الدولة عند الفقيه هنسلي
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 مفهوم الشعب
يقصد بالشعب مجموعة من الأفراد من الذكور والإنا  يقيمون على أرض الدولة وينتمون إليها 
بواسطة رابطة دانونية وهي رابطة الجنسية، ويضعون لسلطة سياسية تحكمهم، وبذلك فهؤلا  يكون 

شمل الأفراد المقيمين على . فمصطلح الشعب ي(1)ولاؤهم لدولتهم أدوى من غيرهم طبقا لمبدأ المواطنة
إدليم الدولة، ويشمل كذلك رعاياها المقيمين خارج الوطن بصفة دائمة أو مؤدتة طالما كانوا محتفظين 
بجنسية دولتهم الأصلية. وتتمتع الدولة إعا  هؤلا  بيعا باختصاصات كاملة من حيث السلطة 

، فذلك يتبع رعاياها حتى ولو كانوا في اتما يفرضه النظام القانوني من حقوق والتزام الإدليمية، أي
 ا ارج.

، إلا أن  وإذا كان وجود الشعب هو المحور الرئيسي لقيام الدولة فإنه لا ي شترط فيه عدد معين 
ضخامة العدد يعد عامل من عوامل دوة الدولة سياسيا وادتصاديا، كما لا يشترط في الشعب كركن من 

وية بين أفراده كالأصل والدين واللغة والتاريل، لكن توافر هذه أركان الدولة أن تتوافر روابط معن
 العناصر في شعب معين من شثنهيا أن تكون عنصر دعم ووحدة للدولة. 

ويميز الفقه الدستوري في مصطلح الشعب بين المفهوم السياسي للكلمة، والمفهوم الاجتماعي، 
يقطنون على إدليمها وينتمون إليها  يقصد به سكان الدولة الذين فالشعب بالمفهوم الاجتماعيفالشعب بالمفهوم الاجتماعي

 ويتمتعون بجنسيتها، رجالا ونسا  ، صغار وكبار، المتمتعين  قودهم السياسية والمحرومين منها.

فيعني مجموع المواطنين المتمتعين  قودهم السياسية، وبالأخص حقهم في   أما الشعب بالمفهوم السياسيأما الشعب بالمفهوم السياسي
 سي مع هيئة الناخبين.الانتخاب، وبذلك يتطابق مفهوم الشعب السيا

 تمييز الشعب عن السكان
يمكن تصنيف الأشخاص المقيمين على إدليم كل دولة إلى فئتين: فئة كبيرة عادة ما تشكل 

، وفئة ثانية تشكل أدلية محدودة وهم الأجانب (Les  citoyens)الأغلبية الساحقة وهم المواطنون 
(Les étrangers)قط الفئة الأولى، فإن مفهوم السكان ، فإذا كان مفهوم الشعب يشمل ف

                                                
ن تـربطهم بالدولـة رابطـة دانونيـة وسياسـية تعـرف بالجنسـية". ومبـدأ المواطنـة يسـمح المواطنون كما عرفهم الدكتور عبد العزيـز سـرحان :"هـم الأفـراد الـذي - 1

ا دمـة للمواطن بالتمتع  قوق مدنية وسياسية كحق الترشح للانتخـاب وتـولي الوظـائف السـامية في الدولـة. كمـا يرتـب بعـ  الواجبـات مثـل واجـب أدا  
 الوطنية والدفاع عن الوطن. 
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يشمل مجموع الأفراد المقيمين على إدليم الدولة سوا  كانوا من شعبها )أي المواطنين(، أو من الأجانب 
 الذين لا تربطهم بها رابطة الجنسية، وإنما تربطهم بها رابطة الإدامة فقط

 تمييز الشعب عن الأمة
واعتبارهما مترادفين، وهذا إن كان يصح في بع  الأحيان كثيرا ما يتم ا لط بين الشعب والأمة 

فإنه ليس صحيحا دائما، ذلك أن المفهومان يتلفان من الناحية العلمية، فبالنسبة لمفهوم الشعب فقد 
، (1)سبق بيانه، أما الأمة فتعني تجمع أفراد يشعرون أنهيم م ت حدون بالاستناد إلى مقومات روحية مشتركة

ختلافهم وتمايزهم عن الجماعات الوطنية الأخرى،. وهكذا فإن مفهوم الشعب تجعلهم يسون با
يتلف عن مفهوم الأمة، حيث لا يشترط أن تتوافر تلك المقومات في الشعب المكون للدولة، فقد 
يكون الشعب جز  من أمة كما هو الشثن بالنسبة لشعوب الأمة العربية الموععة على عدة دو ، ودد 

ولة من عدة أمم مثلما كان سابقا في الدولة العثمانية  وفي الاتحاد السوفيا ، وما هو يتكون شعب الد
 عليه الحا  بالنسبة لشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمام تعدد وتعقد العوامل التي تتكون تحت ةريرها الأمم، فقد اختلف الفقه حو  تحديد العوامل 
في القرن التاسع عشر، لعل أبرع هذه النظريات النظرية  الأساسية في ذلك، وظهرت عدة نظريات

 الألمانية والنظرية الفرنسية. 

أن كل وادعة هذا سبب وأنه في الظروف فالنظرية الألمانية )الموضوعية( تتسم بالحتمية، والحتمية تعني 
تعتر  الأمة هي المتشابهة تؤدي نفس الأسباب إلى نتائج واحدة. وعلى ذلك ففي رأي النظرية الألمانية 

 الناتج الضروري لعناصر موضوعية هي: الجغرافيا، واللغة، والدين، وأيضا  وبصفة خاصة الجنس. 

أما النظرية الفرنسية )الشخصية( فيرى أصحابها أن الإرادة تتدخل في كل حكم أو حد  وأن عدم 
الأمة توافر عناصر  وجود الإرادة يجعل الأمر معلقا  وغير مكتمل. فحسب هؤلا  لا يكفي لتكوين

السلالة والدم والجنس واللغة، بل يتعين فضلا  عن ذلك أن تقوم بين أفراد الأمة روابط المصلحة 
المشتركة والتاريل المشترك والرغبة في الحياة المشتركة باعتبار أن هذه الأخيرة هي العنصر المميز للأمة 

 عن الشعب. 

                                                
المشتركة بين الأفراد، والتي تـؤدي إلى ذلـك الشـعور بالإتحـاد، حيـث تشـمل الأصـل واللغـة والـدين والتـاريل والعـادات والـذكريات مل تتعدد وتتنوع العوا - 1

 . والآما  والمصالح المشتركة
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ظرية الماركسية، التي يركز أنصارها على العامل وإلى جانب النظريتين السابقتين هناك الن
باعة إنسانية تكونت تارييا على أساس وحدة اللغة الادتصادي في تكوين الأمة، فحسبهم أن الأمة 

والإدليم والحياة الادتصادية والتكوين النفسي والعقلي الذي يترجم ويتجسد في الحياة المشتركة، غير أن 
وحدة المصالح الادتصادية، ويستدلون في ذلك بكون العما  لا صادي أي أهم عامل هو العامل الادت

تربطهم سوى الرابطة العمالية، وهذه النظرية انتقدت كون العامل الادتصادي غالبا ما يكون عامل 
 للتفردة وليس للتوحد.

إن ما يمكن ملاحظته على هذه النظريات أنهيا تغلب جوانب معينة وتهمل الأخرى، وذلك 
. ومن ثم فلا يمكن (1)ا جا ت لتلبية رغبات وأهداف سياسية للمجتمعات التي وجدت فيهالكونهي

وأيا كان الأمر حو  تحديد أدوى العوامل في تكوين الأمة، فقد  تعميمها لتشمل الأمة بشكل عام.
ة رابطة اتضح لنا الفارق بين مدلولي الشعب والأمة، ودد تبين لنا أن الرابطة التي تجمع بين أفراد الأم

طبيعية تستند إلى عوامل ومقومات روحية، تترتب عليها آثار معنوية كوحدة الآما  والآلام، ولا يترتب 
عليها أي أرر دانوني. أما الرابطة بين أفراد شعب الدولة فهي رابطة سياسية دانونية)رابطة الجنسية( 

حماية أرواحهم  -في مقابل ذلك-تفرض عليهم الولا  للدولة وا ضوع لقانونهيا، وتفرض على الدولة 
 وممتلكاتهم وكافة حقودهم التي يقرها القانون. 

 

 ثانيا: الإقليم.
إن العنصر البشري )أي الشعب( لا يكفي لقيام الدولة، بل يجب أن يرتبط هذا الشعب بإدليم 
دولة محد د هو إدليم الدولة، فهذا الارتباط بالأرض مضافا  إلى عدد السكان هو الذي يميز كل 

 ويعطيها شخصية مستقلة عن الدو  الأخرى. 
فالإدليم هو العنصر المادي الثاني للدولة، ويقصد به تلك الردعة الجغرافية المحد دة  دود ثابتة، 
والتي يستقر عليها الشعب على وجه الدوام والاستقرار، والتي تباشر فيها الدولة سلطتها وسيادتها 

 ولة أخرى في الاختصاص التشريعي والقضائي والإداري. بمفردها دون أن تناععها أية د
                                                

سكانهيا ينطقون اللغة الألمانية النظرية الألمانية جا ت لتلبية رغبة الألمان في ضم إدليمي الالصاص واللورين إلى السيادة الألمانية باعتبار أن  - 1
وأغلبهم ينحدرون من الجنس الآري. في حين جا ت النظرية الفرنسية للرد على النظرية الأولى ولنفس اهذدف السابق باعتبار أن سكان 

خلفية مواجهة القوميات أما النظرية الماركسية فقامت على  إدليمي الالصاص واللورين كانوا في تلك الفترة يرغبون في الانضمام إلى فرنسا.
 الموجودة وا اضعة بالقوة لدتحاد السوفيا . 
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والإدليم كثحد أركان الدولة لا يشترط فيه أن يكون وحدة غير منفصلة، كما لا يشترط فيه حجم 
طبيعيا  يث لا تعتر  المسطحات الحديدية فوق البحار معين، لكن يشترط في الإدليم أن يكون 
ا، ولا يهم إن كانت تلك الحدود طبيعية )كالجبا  والأنهيار( أو إدليما. كما يشترط فيه أن يكون محد د

اصطناعية )كالأعمدة أو الأبنية أو الأسلاك الشائكة التي توضع على الحدود( أو حسابية )أي أنهيا 
 .(1) تحسب وفق ا طوط الجغرافية للأرض، أي خطوط الطو  والعرض(

ا  الأرضي والمجا  البحري والمجا  الجوي. إن إدليم الدولة يشمل رلا  مجالات رئيسية وهي: المج
ويتمثل الإدليم الأرضي في ذلك الجز  من اليابسة وما يتضمنه من  يرات وأنهيار وجبا  وصحاري 
وغيرها. أما الإدليم البحري فهو جز  من البحار مجاور لشواطئ الدولة، وكذلك المياه الداخلية. أما 

دليم الر ي والبحري للدولة من طبقات هوائية، ودد اتفق الفقها  الإدليم الجوي فيشمل كل ما يعلو الإ
على أن حدود الدولة جوا تنتهي مع انتها  الغلاف الجوي، ويعتر  أي اختراق له خردا لسيادة الدولة، 
فالطائرات التي تمر في الإدليم الجوي للدولة تحتاج إلى ترخيص أو إذن مسبق من هذه الأخيرة، وإلا 

 ة على سيادة الدولة.تعتر  معتدي
النطاق الأرضي والحيز المكاني الذي يعيش فيه الشعب : تكمن أهمية الإدليم في كونه أهمية الإدليمأهمية الإدليم

. كما تظهر فهو المعر  عن استقلاهذاوالذي تمارس فيه الدولة سيادتها وتطبق فيه دوانينها ونظامها، 
مد جذورها من الأرض، فالأرض هي التي أهميته من الناحية الفعلية، من حيث أن حياة الدولة تست

تحدد مصير الشعوب، فنجد الدو  العظمى هي دو  ترتكز على أرض واسعة وغنية، هذا من جهة، 
ومن جهة أخرى فإن الحكم على مدى تقدم الدولة من عدمه أصبح يقاس بمدى اهتمام الدولة 

، والمحافظة على البيئة، والأشغا  بإدليمها. لذلك تد الدو  الحديثة  صص وعارات لتهيئة الإدليم
 العمومية...الخ.

لم يتفق الفقها  حو  طبيعة علادة الدولة بالإدليم، وفي هذا الشثن طبيعة علادة الدولة بالإدليم: طبيعة علادة الدولة بالإدليم: 
فها على أنهيا حق سيادة ومنهم من يرى بأنهيا حق ملكية، فمن الفقها  من يكي  ظهرت عدة نظريات، 

 امي. ورأي ثالث اعتر ها حق عيني نظ

                                                
نشير إلى أن الحدود الطبيعية أفضل أنواع الحدود لأنهيا ثابتة، ولا تثير أي لبس أو نزاع في تحديد حدود الدولة، وهذا على عكس الحدود  - 1

 الحسابية أو حتى الاصطناعية.
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ف علادة الدولة بإدليمها على أساس أن هذا الأخير عنصر شخصي في وجود فالفريق الأو  يكي  
ة انتقادات هذذا الرأي ومنها أن السيادة هت عد  الدولة، بمعنى أن حقها عليه هو حق سيادة. ودد وج   

ت الدولية كثيرا ما لا في مواجهة الأشخاص، كما أن الوادع الدولي يظهر أن اختصاص اهذيئاإلا تمارس 
يمتد إلى داخل أداليم الدو ، وهذا ليس مجرد تسامح من الدو ، بل يتم ذلك وفق القواعد القانونية 

 الناظمة للحياة الدولية.

أما الفريق الثاني فيذهب في تفسير علادة الدولة بإدليمها على أساس أنه عنصر موضوعي في 
هذا ارتباط بعهد الدولة الإدطاعية، لكية، وهذه النظرية وجود الدولة، بمعنى أن حقها عليه هو حق م

المالك يوجد ودد وجهت عدة انتقادات هذذا الاتجاه أهمها أن حيث كان الإدليم مملوك للحكام. 
عن الشي  الذي يملكه، في حين أن الدولة لا توجد بدون إدليم، وأيضا لأن المالك يملك حق  مستقلا  

لكه في حين لا تستطيع الدولة أن تبيع جز  من إدليمها، فضلا عن أن الاستغلا  والتصرف في ما يم
الأمر يصطدم ويتعارض مع الملكية ا اصة للعقارات، أي أن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى منع الأفراد 

 من تملك العقارات. 

ويذهب الرأي الثالث إلى تكييف علادة الدولة بإدليمها على أساس أنه حق عيني نظامي، أي 
د مضمونه بمتطلبات السيادة الوطنية وما تقتضيه من إجرا ات ردابة أنه حق على الأرض الوطنية يتحد  

وإدارة الشؤون العامة. ولم يسلم هذا الرأي من النقد، فقد أنتقد لعدم وضوح هذا التكييف، ذلك أن 
لا من حيث الفكرة التي يقوم عليها "حق عيني نظامي" لا تكاد  تلف عن فكرة حق السيادة إ

 الصياغة.

  .(1)ثالثا: السلطة السياسية
لا يكفي لقيام الدولة توافر الركنين السابقين )الشعب والإدليم(، وإنما يلزم أن تنشث هيئة منظمة 
تتولى الحكم وممارسة السلطة لتنظيم العلادات فيما بين أفراد الشعب ورعاية مصالحهم، وإدارة الإدليم 

م استغلا  ررواته. هذذا تعتر  السلطة السياسية أهم العناصر المكونة للدولة، وحمايته وتعميره، وتنظي
 والركن الجوهري الذي يميز الدولة عن بادي الجماعات الأخرى.

                                                
-1، كما ورد في القرآن الكريم "وما كان لنا أن ذتيكم بسلطان إلا بإذن الله". الحجة والر هان-4رة معاني وهي : السلطة في اللغة تطلق على رلا - 1
 -8. ، وذلك مما ورد في دوله تعالى "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أدطار السماوات والأرض فثنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان"العلم
 جا  في دوله عز وجل: " ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين".  ، وهذا مماالقوة
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 تعريف السلطة:
من الناحية الاصطلاحية بأنهيا: ددرة التصرف الحر التي تباشر  (1)يمكن تعريف السلطة السياسية
عن طريق خلق النظام والقانون بصفة مستمرة، وتتولى السلطة   كم سموها مهمة حكم الناس

السياسية أدا  وظائف الدولة الداخلية وا ارجية وتكون مسؤولة عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإدليم 
 والشعب. 

هذه السلطة، وهذا السمو والقدرة على التصرف  رية، تدفع للتساؤ  عن أساس هذه السلطة، 
 ين تستمد هذه اهذيئة كل تلك الصفات؟. فما هو أساس السلطة ؟.وبمعنى آخر من أ

 :(2)أساس السلطة

، وإنما يجب أن تبسط هيمنتها عينا  م   سياسيا   لا يشترط أن تتخذ اهذيئة الحاكمة )السلطة( شكلا  
 ، بما لا يسمح بوجود سلطة أخرى منافسة هذا.(3)على الإدليم الذي تحكمه والشعب الذي يقيم عليه

أن السلطة السياسية وإن كانت ةخذ في الحياة الوادعية شكل القوة المادية، فإنهيا دبل كل شي   غير
تعتمد في وجودها وفي شرعية تصرفاتها على مدى ارتباطها بالضمير الجماعي وصدق تعبيرها عنه، 

د في الفكر ومنه فهي بالأساس تقوم على رضا  المحكومين بها ودبوهذم هذا. واعتمادا على ذلك فالسائ
السياسي الحديث أن السلطة التي لا تواجه تذمرا أو معارضة دوية من الأفراد المحكومين دليل على 

 . (4)حصوهذا على رضائهم

                                                
بالقوة كما تعرف السلطة السياسية بأنهيا: طادة إرادية تظهر عند من يتولون إدارة باعة بشرية تسمح هذم بفرض أنفسهم. وهذا الفرض إما أن يتم  - 1

هو القوة ديل أن السلطة سلطة فعلية، أما إذا كان مصدرها رضا ا اضعين هذا  وإما بنا  على الرضا وتوعيع الاختصاص، فإذا كان مصدر السلطة
  أصبحت سلطة دانونية. 

الآهذة، نشير هنا إلى أن الحكام في السابق )في عصر الملكيات المطلقة( كانوا يستندون في سلطتهم إلى أساس ديني، أي أنهيم يستمدون سلطانهيم من  - 2
رنسية وما تلاها من تطورات تم تجريد السلطة من طابعها الإهذي أو الديني، لتحرير الشعوب من سيطرة السلطة المطلقة غير غير أنه ونتيجة للثورة الف

المحدودة. ودد ساهم في ذلك كتابات فلاسفة القرن الثامن عشر وخاصة جان جاك روسو، حيث أصبحت السلطة ملك للشعب. وأصبحت تجد 
    لمجتمع الذي يمنحها للحكام.مصدرها وأساسها في الشعب أو ا

: إن بسط اهذيمنة والسلطان على أفراد الشعب تتم من خلا  فرض كل ما تضعه اهذيئة الحاكمة من دوانين ودرارات ولو عن طريق القهر ملاحظة - 3
 )أي القوة المادية( والردع. 

رضائهم، فالوادع يؤكد  أنه في كثير من الأحيان أن الناس في الحقيقة أن عدم معارضة الشعب للسلطة ما هو إلا درينة بسيطة على  - 4
م وبالرغم من عدم رضاؤهم بالسلطة السياسية الحاكمة، إلا أنهيم يتقبلون تصرفاتها إما عن طريق اللامبالاة، أو خوفا من بطشها  ومن ثم فه

 يمتنعون عن معارضتها و عن البحث عن سلطة بديلة هذا. 
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إن اهذدف من هذه التثملات في السلطة وأصلها ومنبعها هو معرفة أساس طاعة المحكومين 
إلى سلطة مطلقة السياسية لسلطة   اللحكام، وأهم من ذلك وضع حدود وحواجز تحو  دون تحوُّ 

أن أهم ضابط يمكن أن يودف طغيان السلطة هو المنظمات أو المؤسسات  وطاغية. ولا شك  
السياسية. ولكن ورا  هذه المؤسسات المحدودة الاختصاص يجب أن يسود الادتناع لدى الحكام 

صاص له هدف يجب ألا ييد والمحكومين بأن السلطة ليست ملكا ولا امتياعا  للحكام، وإنما هي اخت
عنه، وهو العمل في سبيل مصلحة الجماعة، وأن ا روج عن هذا اهذدف يعني عودة السلطة إلى 

السلطة ما هي الشعب الذي له أن يرد الحكام إلى حدودهم كما أن له أن يستبدهذم بغيرهم، ذلك أن 
 . عن الصالح العام المشتركإلا دوة بلورها الوعي الاجتماعي تتجه يو ديادة الأفراد للبحث 

يتضح لنا مما سبق أن رضا الشعب، وإن كان ليس شرطا لممارسة السلطة من دبل اهذيئة الحاكمة 
فإنه يضل عاملا مهما لضمان بقائها وديمومتها وحتى تتصف بأنهيا سلطة  -حسب الآرا  الفقهية-

 روعة.  دانونية، وفي هذا الإطار نميز بين السلطة الشرعية والسلطة المش
 

 السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.

: هي السلطة التي تصل إلى سدة الحكم وفقا للنظام القانوني القائم في الدولة. فالقو  السلطة الشرعيةالسلطة الشرعية
بأن عمل ما شرعي يعني أنه يتطابق مع القانون بصفة عامة، ونقو  "شرعية دستورية" عندما تتطابق 

ومنه فتطلق صفة الشرعية على  عية مرتبطة بالقانون الوضعي،فالشر أعما  السلطة مع الدستور. 
ة ونزيهة، وكانت ة الحكم عن طريق انتخابات حر  د  السلطة إذا كانت اهذيئة الحاكمة دد وصلت إلى س  

 تتوافق في أعماهذا مع مجمل النصوص الدستورية والقانونية.

الانتخاب(، ورغم طريق غير شرعية )أي بغير  نة، الحكم بطريقةعي  : دد تتولى باعة م  السلطة المشروعةالسلطة المشروعة
م ومعتقدات، فإنهيا ذلك، فإذا كان الأفراد يعتقدون أن هذه اهذيئة جا ت وفق ما يؤمنون به من دي  

تكتسب صفة المشروعية. فصفة المشروعية تطلق على السلطة التي تتولاها هيئة حاكمة لم تصل إلى 
م ومعتقدات، أي توافق مع ما يؤمن به أغلب الأفراد من دي  ة الحكم عن طريق الانتخاب، لكنها تد  س  
 . ، وبالتالي فيجب أن تكون السلطة نابعة من المجتمعتتطابق مع آماهذم وطموحاتهمأنهيا 
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وانطلادا من هذه المشروعية تعطى للسلطة صلاحية إعطا  الأوامر وفرض الطاعة، فيصبح الأفراد 
من هذه المشروعية التي دد تؤدي  الي السلطة تحكم انطلادا  بالت  هذه السلطة عليهم. و ا تفرضه راضين بم

 إلى الاستقرار. 

وعليه فمصطلح الشرعية يعد أكثر ددة ووضوحا من مصطلح المشروعية الذي يعتمد على عوامل 
 سياسية مختلفة. 

 مميزات السلطة السياسية 

ة خصائص هامة، فهي سلطة عد  تنفرد السلطة السياسية، المعروفة بالسلطة العامة في الدولة، ب
ووحيدة، وهي عامة وشاملة، أصيلة  عليا مركزيةدينية، وهي سلطة  ليست عسكرية ولاو  مدنية

  تحتكر توديع العقوبة على ا ارجين على القانون. ومستقلة، وهي تنفرد بوضع القوانين والأنظمة، و 

فوق كل الأشخاص ا اضعين هذا،  : فهي بمقتضى هذه الصفة تسمو وتعلو سلطة عليا مركزية ووحيدةسلطة عليا مركزية ووحيدة
ضع هذا بيع أفراد الشعب وبيع  يث يالأخرى في الدولة،  يئاتتسمو على بيع اهذكما 

السلطات الفرعية الأخرى بما في ذلك واضعي القوانين والساهرين على تنفيذها وتطبيقها، فهي أساس 
 التنظيم السياسي في الدولة. 

بالنسبة لدو  مثل الجزائر وتونس وفرنسا، غير أنهيا تعتر  خاتمة ودد تبدو هذه ا اصية طبيعية 
 تطور طويل، بالنسبة للدو  التي تمر بالفيدرالية، والتي يغلب على تركيبها الطابع القبلي. 

 : سلطة عامة وشاملة ودائمةسلطة عامة وشاملة ودائمة

 أي أنهيا ذات اختصاص عام يتضمن كل نواحي النشاط البشري في الدولة ويضع هذا بيع الأفراد
ة السلطات الأخرى باختصاصات جزئية فقط. أما كونهيا دائمة فيعني ع بقي  دون استثنا ، في حين تتمت  

 ذلك أنهيا لا تقبل التثديت ولا تزو  بزوا  الحكام.

 : سلطة أصيلة ومستقلةسلطة أصيلة ومستقلة
ويعني ذلك أنهيا لا تستمد وجودها من غيرها كونهيا تتصل بالدولة ذاتها، ومنها تنبع بيع السلطات 

أصالة السلطة السياسية في الدولة أنهيا تتمتع بالاستقلا   عنى وتكون تابعة هذا. ويترتب الأخر 
 السياسي )السيادة( على الصعيد الدولي، مما يتنافى مع اندماجها أو تبعيتها لأي سلطة أخرى. 
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 فسيادة الدولة وسلطتها العليا تظهر في المجا  ا ارجي )الدولي( كدولة مستقلة ذات سيادة مع
احترام دواعد القانون الدولي العام، وفي المجا  الداخلي تظهر من خلا  فرضها لقوانينها وأوامرها على 

 شعبها وأيضا على الأجانب المقيمين على إدليمها.
 : سلطة تنفرد بوضع القوانين والأنظمةسلطة تنفرد بوضع القوانين والأنظمة

تطبيقهـا وإلـزام بفـل فهي تتميز بإنفرادها بوضع القوانين والأنظمة اللاعمـة لتحقيـق المصـلحة العامـة، وتك
توديع العقوبة على من مقترنة بمحترمة إلا إذا كانت لا تكون قوانين الن لأالجميع بالتقيد بها واحترامها، 

، جــوهر سـيادة الدولــة هــو احتكـار ســلطة توديــع العقوبـة بأســلوب مــنظم لأن   ى تلـك القــوانين؛يـرج علــ
ويبـــدو هـــذا عنـــدما يكـــون هنـــاك تنظيمـــات وبغـــير هـــذا الاحتكـــار تغـــدو الدولـــة خاويـــة مـــن كـــل معـــنى، 
 مسلحة تنشط داخل الدولة، وهذا يشكل بداية انهييار الدولة.

 : سلطة تحتكر استخدام القوة المادية لفرض النظامسلطة تحتكر استخدام القوة المادية لفرض النظام
فهي تحتكر القوة المادية المتمثلة في القوات المسلحة بكامل فروعها وتشكيلاتها المكونة لجيش الدولة 

ها من أي اعتدا  خارجي، وأيضا دوى الشرطة التي تنتشر في أيا  الذي يسهر على حماية إدليم
الدولة لتوفر الأمن والسكينة لأفراد الشعب ولحماية المنشآت والمرافق العمومية. فالسلطة الحاكمة لا 

سيطر على بيع أرجا  ة تنظيمات عسكرية أخرى، وهذا ما يجعلها دوة داهرة ت  تسمح بوجود أي  
 السلطة في الدولة سلطة عسكرية، بل بالعكس فهي سلطة مدنية. ذلك أن   الدولة، وليس معنى

ق الوجود القانوني ظى بشبه إباع بين الفقها ، وبتوافرها يتحق  تلك هي الأركان الثلارة التي تح  
 بعد ذلك أن ةخذ الدولة مكانهيا الطبيعي بين الدو ، وذلك يتم بالاعتراف بها من للدولة، ويتعين  
ودد ثار التساؤ  حو  ما إذا كان الاعتراف  القائمة ودبوهذا كعضو في الجماعة الدولية. طرف الدو 

بالدولة الجديدة يعد عنصرا من عناصر تكوينها، أو بمعنى آخر ثار التساؤ  عما إذا كان الاعتراف 
 يعد منشئا للدولة أم أنه مقرر لوجودها؟

لرأي الراجح هو الذي يرى بأن الاعتراف ، لكن ا(1)وفي هذا الشثن اختلف الفقه إلى فريقين
بالدولة الجديدة من طرف الدو  القائمة يعد إجرا  مستقل عن نشثتها، أي أن الدولة تنشث بمجرد 

                                                
عتراف المنشئ" يرى بضرورة وجود الاعتراف الدولي، ويعتقد أنصاره أن الدولة الجديدة لا يكتمل بناؤها إلا إذا تم الاعتراف "باتجاه الافريق يسمى  - 1

ها بمجرد توافر بها من دبل الدو  والمنظمات الدولية. وفريق آخر يسمى "باتجاه الاعتراف المقرر أو الكاشف" يرى أنصاره أن الدولة الجديدة يكتمل بناؤ 
 . أركانهيا الثلارة )الشعب والإدليم والسلطة السياسية(، وأن الاعتراف الدولي ما هو إلا إدرار بوجودها وكاشف هذذا الوجود
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توفر أركانهيا الثلارة دون حاجة إلى الاعتراف الدولي، وما هذا الأخير إلا إدرار من الدو  القائمة 
وتحقق دبل صدور الاعتراف، ويترتب على هذا الإدرار أن  بالأمر الوادع، أي بوجود حد  دانوني نشث

تظهر الدولة كعضو دولي يأخذ مكانه في العالم ا ارجي شثنه في ذلك شثن غيره من الدو  الأعضا . 
وبمعنى آخر فإن الاعتراف الدولي لا يعد ركنا من أركان الدولة. بل هو مجرد شرط لتباد  العلادات 

 ع الدو  الأخرى. الدبلوماسية والسياسية م
 

 النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة. 

إذا كان من الممكن تفسير استقرار باعة بشرية على إدليم معـين بالظـاهرة الطبيعيـة، فـإن ذلـك لا 
يكفـي لتفســير العنصـر الثالــث مــن عناصـر تكــوين الدولـة وهــو "الســلطة السياسـية". ولأن هــذا العنصــر 

 ث الأساس القانوني للدولة يعـد مشـكلة دديقـة عرضـت بشـثنهيا آرا  إن يعد من أهم عناصر الدولة، ف
 وتفسيرات متعددة. 

ففي هذا الإطار استنبط المفكرون والباحثون مـذاهب أو نظـريات عـدة لتفسـير أصـل نشـثة الدولـة 
وأســاس الســلطة السياســية وتر يــر ظــاهرة خضــوع المحكــومين للحكــام، ونتنــاو  فيمــا يلــي أهــم النظــريات 

 اع:بإيج

  أولا: النظريات الثيوقراطية )نظريات المصدر الإلهي للسلطة(:

مضمون هـذه النظـريات أن السـلطة مصـدرها الله، وأن الدولـة نظـام إهذـي، أي مـن صـنع الله، فهـي 
تـدخل دـوى غيبيـة عليـا تسـمو عـن طبيعـة البشـر. فحسـب تعمل على تفسير وتر ير السـلطة السياسـية ب

ر الحكـــام دون ســــواهم لســـما  تتـــدخل لاصـــطفا  الحكـــام، وهـــي الـــتي ت ـــؤر  هـــذا المـــذهب، فـــإن عدالـــة ا
بالسـيادة والســلطان. ودــد اســتخدمت هــذه النظــريات لتر يــر اســتبداد الملــوك والأباطــرة وإفلاتهــم مــن أي 
ردابة، فطالمـا كـانوا غـير محاسـبين إلا أمـام الله فطبيعـتهم تسـمو الطبيعـة البشـرية وإرادتهـم تعلـو علـى إرادة 

كومين. هذه النظريات وإن اتفقت حو  فكرة إرجـاع السـلطة في الدولـة إلى الإرادة السـماوية، فإنهيـا المح
تتناسب ومراحـل التطـور الحضـاري لدنسـان،  ق باختيار الحكام،  يث ا ذت صورا  اختلفت فيما يتعل  
 الي:وذلك على النحو الت  
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 :لهية للحكامنظرية الطبيعة الا -1
ة السلطة في الجماعة، وهـذه النظريـة تقـوم علـى أسـاس أن الحـاكم مـن طبيعـة تزامنت مع نشثة فكر 

إهذية، فهو لم يكن مختار من دبـل الإلـه بـل أنـه هـو الإلـه نفسـه، وهـذا المفهـوم كـان سـائدا في الحضـارات 
القديمة، ففي مصر القديمة مثلا كـان فرعـون يـدعي الإهذيـة لنفسـه مـن أجـل تر يـر سـلطته وحكمـه، ودـد 

لقــرآن الكــريم إلى ذلــك في دصــة فرعــون حيــث دــا  تعــالى: "فقــا  أنا ربكــم الأعلــى فثخــذه الله أشــار ا
كما سجل القرآن الكريم دو  فرعون في دولـه عـز وجـل "مـا علمـت لكـم مـن   (1)نكا  الآخرة والأولى".

 (2)إله غيري".

رية، وساد بعـد ونتيجة للاستبداد ظهرت ردود أفعا  اجتماعية ساهمت في الحد  من غلو هذه النظ
 ذلك أن الحاكم ليس إله وإنما إنسانا يصطفيه الله ويودعه السلطة.

 .نظرية الحق الإلهي المباشر )التفويض المباشر( -0
 تلــف هــذه النظريــة عــن ســابقتها في كــون الحــاكم لــيس إهذ ــا ولا نصــف إلــه، وإنمــا هــو بشــر يكــم 

يســتمد ســلطته  -حســب هــذه النظريــة -لحــاكم بعــدما يصــطفيه الله بنفســه مباشــرة ويودعــه الســلطة، فا
من العناية الإهذية وحدها دون أن يتدخل أحد من البشر، ومن ثم فما على الشعب إلا الطاعة المطلقـة 
لأوامــر الملــوك، ويترتــب علــى ذلــك عــدم مســؤولية الملــوك أمــام الرعيــة، فالملــك يفعــل مــا يشــا  ولا يســث  

 ه السلطة.اه وولا  أمام أحد سوى ضميره ثم الله الذي اصطف

ودـــد ســـاهم رجـــا  الكنيســـة في ظهـــور هـــذه النظريـــة، حيـــث بـــدأت في الانتشـــار بظهـــور المســـيحية 
حينمــا كانــت هــذه الأخــيرة  اجــة إلى حمايــة الإمر اطــور، فقــد رأى رجــا  الــدين أن الملــوك ســيطروا في 

ســلطاتهم، وخوفــا مــن  المجتمــع المســيحي علــى عقــو  النــاس، وأصــبحوا يســتغلون التفــوي  الإهذــي لتر يــر
انعكاس ذلك سلبا على الكنيسة و أفكارها دـام رجـا  الـدين بتثسـيس تصـور جديـد مفـاده أن الحـاكم 
ليس من طبيعة إهذية، لكن الله عوده بقـدرات مـن تفكـير وذكـا  وحكمـة، تجعـل الله يتـاره ويزكيـه ليتـولى 

الدين حيـث يتـارون مـن يرونـه مناسـبا السلطة، وأن ذلك الاصطفا  الإهذي يتم عن طريق البابا ورجا  
 هذذا الاصطفا ، ودد ساعدهم في ذلك اعتناق الإمر اطور دسطنطين الدين المسيحي.

                                                
 . 11و  11سورة الناععات، الآيتان  - 1

 . 83سورة القصص، الآية  - 2
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فقــد تبــنى رجــا  الــدين مضــمون هــذه النظريــة هذــدم نظريــة ةليــه الحــاكم مــن جهــة، لتــدعيم ســلطة 
تار من دبل الإرادة الإهذية وأنـه الإمر اطور وا ضوع لولائه من جهة أخرى، ومن ثم اعتر وا أن الحاكم مخ

 يستمد سلطته من هذه الأخيرة. 
 .لهية(نظرية الحق الإلهي غير المباشر )العناية الا -3

لقد نتج عن التصـور الـذي تضـمنته النظريـة السـابقة صـراع بـين الكنيسـة والإمر اطـور الـذي اسـتمر 
دــام رجـــا  الكنيســة بتثســـيس تصـــور في اســتغلا  امتيـــاعات الحــق الإهذـــي لصــالحه، وخوفـــا مــن هيمنتـــه، 

جديد مؤداه أن الله لا يتدخل بإرادته المباشرة في تحديد السـلطة، ولا في طريقـة ممارسـتها، وأنـه لا يتـار 
الحكام بنفسه وإنما يوجه الحواد  والأمور بشكل معين يساعد الناس على أن يتـاروا بأنفسـهم الحـاكم 

طة ة  من الله للحاكم بواسطة الشـعب، والحـاكم لا ي عـترف الذي يرتضونه ويذعنون له، وهكذا فالسل
بـه إلا بعـد أن يــؤدي مجموعـة مـن الطقــوس الدينيـة لتمريـر ســلطته، وكـثن الحـاكم يعاهــد رجـا  الكنيســة 
بأن يبقـــى خاضـــعا لمـــا اتفـــق عليـــه، فتزكيـــه الكنيســـة بعـــد ذلـــك ليصـــبح  إمر اطـــورا ويســـتطيع أن يمـــارس 

صـــي اســـتنادا إلى اختيـــار الكنيســـة الممثلـــة للشـــعب المســـيحي باعتبارهـــا الســـلطة باعتبارهـــا حقـــه الشخ
 وسيطا بينه وبين السلطة المقدسة التي ة  من لدن الله.

ولا شك أن هذه النظرية أكثر ديمقراطية من سابقاتها، غير أنهيا تصطدم بعقبة أساسية وهي حالة 
ريقة سير الحكم، وأن أي خلاف بين اختلاف الحاكم والمحكومين في الرأي، وفي العقيدة، وفي ط

الحكام والمحكومين سيؤدي إلى سيطرة رأي الحاكم وضرورة سكوت المحكومين، وهو ما لا تحتمله 
المجتمعات الحديثة، التي اتجهت بيعها إلى تجريد السلطة من طابعها الإهذي أو الديني، لتحرير 

 الشعوب من سيطرة السلطة المطلقة غير المحدودة.  

  يا: النظريات العقدية )النظريات الديمقراطية أو نظريات المصدر الشعبي للسلطة(:ثان
أدت كتابات فلاسفة القرن الثامن عشر وخاصة جان جاك روسو إلى اختصار الطريق ومنح 

تجد مصدرها وأساسها في الشعب الذي يمنحها  -حسب هؤلا  -السلطة مباشرة للشعب، فالسلطة 
ريد السلطة من طابعها الديني، ووضعها في مكانهيا الطبيعي، يجعل دور للحكام. ولا شك أن تج

الشعب في اختيار الحكام ومرادبتهم أكثر فاعلية وأكثر دوة،  يث لا تكون السلطة مشروعة إلا إذا  
 كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة. 
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فاق ودع بين وينطلق أصحاب معظم هذه النظريات من فكرة مفترضة واحدة تمثلت في أن ات
الأفراد للخروج من الحياة الفطرية إلى الحياة المنظمة، وأن هذا الاتفاق )العقد( هو أساس نشثة المجتمع 
السياسي أي الدولة، إلا أنهيم اختلفوا في تصورهم للحياة التي كان يعيشها الأفراد دبل العقد والأطراف 

 المشاركة في العقد والآثار المترتبة عنه.  

 هوبز  العقد الاجتماعي عند توماس نظرية -1
حسب هذه النظرية فإن الأفراد كانوا يعيشون على الفطرة المتسمة بالأنانية، أي أنهيم يعيشون 
حالة من الفوضى والاضطراب والعنف والصراع الدائم، ونتيجة لسيطرة الأدويا  وتغليب المصالح 

لى أن استشعر الأفراد الفائدة التي يمكن أن الذاتية فقد انعدم الأمن وضاعت الحرية، وكل ذلك أدى إ
تعود عليهم من التناع  عن استقلاهذم بمقتضى اتفاق عام يسميه روسو العقد الاجتماعي، ودد اتفق 

على إدامة مجتمع منظم يضعون فيه إلى شخص واحد )حاكم  -بمقتضى العقد الاجتماعي-الأفراد 
ية على أن يتولى حماية مصالحهم ويوفر هذم الأمن أو ملك( يتناعلون له عن كافة حقودهم الطبيع

والاستقرار ليعيشوا في مجتمع منظم تسوده العدالة والمساواة. وبذلك فإن هذا العقد يصبح هو أساس 
 الدولة وأساس سلطة الدولة. 

 خلاصة النظرية أن هوبز يري بما يلي:
 نها حياة فوضى وصراع. أن الأفراد كانوا في حياة فطرية سابقة عن نشثة الجماعة، ولك -

أن الأفراد تعاددوا لإنشا  الجماعة السياسية وهذا التعادد تم فيما بينهم واختاروا بمقتضاه حاكما لم  -
 يكن طرف ا في العقد. 

ونتيجة لأن الحاكم ليس طرفا في العقد، أي أنه لم يرتبط تجاههم بشي ، وأن الأفراد تناعلوا بالعقد  -
فقد ترتب على ذلك أن السلطان الحاكم غير مقيد بشي  وهو الذي  عن بيع حقودهم الطبيعية.

 يضع القوانين ويعدهذا حسب مشيئته.

 يؤخذ على هذه النظرية ما يلي: : تقدير النظريةتقدير النظرية
نح سلطات مطلقة للملك على حساب الشعب وهو ما يؤدي إلى الاستبداد، أي التر ير : أنهيا تمأولا
فهوبز يؤيد الحكم المطلق لأنه  محاسبة. أو م سثلة الملك لأية يضع المطلق حيث لا الملكي للنظام

 عاش في أحضان الأسرة الحاكمة في بريطانيا باعتباره كان معلما للملك شار  الأو .



 الأستاذ محمد نعرورة                                      محاضرات  في مقياس القانون الدستوري

 

 

 

 

: ا لط بين الدولة والحكومة نظرا لأن هوبز ي طالب بمنح السيادة للحاكم، وهذا يعني أن السلطة ثانيا
التي تفوضها له، وبالتالي فإن تغير الحاكم يعني فنا  الدولة وعودة المجتمع  في يد الحاكم وليست للدولة

 إلى الفوضى السابقة.

العقد الاجتماعي هو اتفاق بين الأفراد الذين سيكونون مواطني الدولة المستقبلة للتناع  عن : أن ثالثا
 حرياتهم ولردابة السلطة السياسية وهو أمر من الصعب تصديقه.

  لعقد السياسي لجون لوك.نظرية ا -0
كان "لوك" من دعاة تقييد السلطة المطلقة للملوك، ومن دعاة اعدهار الحريات وحمايتها عكس 

تتفق نظرية لوك مع النظرية السابقة "نظرية هوبز" في كون الأفراد كانوا في حالة الفطرة ثم هوبز. و 
اد في مرحلة الفطرة، إذ يرى "لوك" أن انتقلوا إلى مجتمع منظم، لكن يتلفان في تصوير حالة الأفر 

السابق لكل الإنسان خير  بطبعه، وأنه كان يعيش في عد  سلام ومساواة في ظل القانون الطبيعي  
دانون، والملزم للجميع ومصدر الحقوق والحريات الفردية. لكن الأفراد أرادوا الانتقا  إلى حياة أفضل 

م وتقوم بتطبيق القانون الطبيعي، وبالتالي خلق مجتمع وأكثر تنظيما عن طريق إدامة سلطة تحكمه
 منظم سياسيا. 

ويضيف "لوك" أن الأفراد تناعلوا للحاكم )السلطة الجديدة( بمقتضى هذا العقد عن بع  
حقودهم الضرورية فقط وليس كلها، وبالنظر لأن الحاكم طرفا في العقد فإن سلطته مقيدة بما تضمنه 

ف بنود العقد، ويلتزم بتحقيق أهداف الجماعة في الأمن والعد  وحماية الحقوق العقد، فليس له أن يال
الطبيعية، وإذا ما خالف بنود العقد وتسلط على حقوق الأفراد )الشعب( وجب م سثلته ومقاومته 

 وعزله ولو عن طريق الثورة.

 خلاصة النظرية أن لوك يري بما يلي:
ن نشثة الجماعة، ولكنها حياة يسودها العد  والمساواة أن الأفراد كانوا في حياة فطرية سابقة ع -

 والسلام في ظل القانون الطبيعي.

 أن الأفراد تعاددوا لإنشا  الجماعة السياسية وهذا التعادد تم بينهم وبين شخص اختاروه ليكون حاكما.  -

قودهم الطبيعية. ونتيجة لأن الحاكم طرفا في العقد، وأن الأفراد لم يتناعلوا بموجب العقد عن بيع ح -
 فقد ترتب على ذلك أن سلطة الحاكم مقيدة ببنود العقد، فلا يجوع له ا روج على ذلك. 
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تتميز هذه النظرية بأنهيا تتفق مع الحقائق التاريية. فإذا كان العقد الاجتماعي أمر : تقدير النظريةتقدير النظرية
بين أشخاص أو بين هيئة يصعب تصديقه، فإن الأمر يتلف مع العقد السياسي المتمثل في الاتفاق 

سياسية موجودة دبل وجود الدولة تشكل تنظيمات اجتماعية سابقة على الدولة، وهم يتفقون فيه 
على إدامة سلطة سياسية مركزية وعلى إنشا  الدولة. حيث يوجد العديد من الأحدا  التاريية التي 

لبارونات إتلترا من جون سان  4141تؤكد صحة هذه النظرية. فمثلا  العهد الأعظم الممنوح سنة 
تير يبدو كما لو كان نتيجة اتفاق بين الملك وبين الإدطاعيين. وبالمثل فإن نشثة الولايات المتحدة 

هي نتيجة اتفاق بين المستعمرات الر يطانية في أمريكا. وكذلك بالنسبة للميثاق الفرنسي  4737
فيليب وبين  –لى العرش باسم لويس الذي كان اتفادا  بين دوق أورليان الذي صعد ع 4381

 الجمعيات التشريعية. 

وعلى الرغم من أن نظرية العقد السياسي أدرب إلى الوادع من نظرية العقد الاجتماعي فإنهيا معيبـة 
لأن العقـــود السياســـية الـــتي حـــدرت تمـــت بالصـــدفة ولإنشـــا  مجتمعـــات جديـــدة. وحـــتى مـــع الاعـــتراف 

 ن ما كانت تفقد خاصيتها التعاددية وينظر إليها باعتبارها دوانين. دو  هذه الاتفاديات فإنهيا سرعا

  العقد الاجتماعي لروسو. نظرية -3

، فقد أدام على (1)ارتبطت نظرية العقد الاجتماعي باسم الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو
(، فجان جاك هدى من هذه الفكرة بنا   نظريا  متكاملا  يتعلق بأصل المجتمع السياسي )أساس الدولة

أن أن هوبز دد أخطث في دوله بأن حالة الطبيعة تتميز بالطمع والكر يا ، إذ يرى "روسو" روسو يعتقد 
حياة الفطرة للأفراد كان يسودها الحرية والعد  والمساواة، وأنهيا كانت أفضل من الحياة المدنية التي يفقد 

اكتشاف الزراعة وظهور الاختراعات عد فيها الفرد بعضا من حريته، غير أن هذه الحالة تغيرت ب
البدائي فاختلت المساواة  لمجتمعوظهور الملكية الفردية، الشي  الذي أدى إلى ظهور فوارق داخل ا

وتحولت الحياة إلى شقا  واعدادت الحروب، هذا الوضع دفع الأغنيا  للبحث عن وسيلة للقضا  على 

                                                
س ولوكر، وعلما  القانون الروماني، وكثير من فلاسفة القرن فكرة العقد الاجتماعي دد وردت في كتابات كثير من المفكرين مثل أيبقور رغم أن  - 1

هوبز ولوك دد سبقا جان جاك روسو لفكرة العقد الاجتماعي كثساس لتفسير أصل نشثة السادس عشر أمثا  هاتمن ولا  وتوكس وبوكتان، ورغم أن 
لأوفر من الشهرة إلى حد ربط الفكرة باسمه دون الاعتبار أحيانا لمن الدولة، إلا أن أفكار هذا الأخير في كتابه "العقد الاجتماعي" دد نالت الحظ ا

روسو بمثابة سبقوه، ودد كانت أفكار روسو عن الديمقراطية ومبدأ سيادة الأمة عاملا هاما في ذلك، إلى درجة أن رجا  الثورة الفرنسية اعتر وا كتاب 
 أبو الديمقراطية". "إتيل الثورة". وإلى الحد أن أطلق بعضهم عن روسو تسمية "
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 تهمجل إدامة مجتمع داعدته العقد للمحافظة على حياهذه الوضعية فلجثوا إلى استمالة الفقرا  من أ
 والقضا  على الحروب أي يتناع  كل فرد عن حقوده للجماعة وبذلك ظهرت الدولة.

ا بين أفراد )كما عند هوبز( ولا عقد ا أما عن أطراف العقد، فيذهب "روسو" إلى أنه  ليس عقد 
لعقد، فإن كل واحد يتحد مع الكل فالعقد بين الأفراد والسلطات )كما عند لوك(، بل بموجب هذا ا

هو بين المجموعة  يث يضع كل واحد شخصه وددرته في الشراكة تحت سلطات الإرادة العامة، 
ا مع الكل ولا يتحد مع أي شخص بشكل خاص.  (1)وسيكون كل شريك متحد 

ص الجماعي وبمقتضى هذا العقد تناع  الأفراد عن بيع حقودهم وحرياتهم الطبيعية هذذا الشخ
المستقل، وكمقابل هذذا التناع  يصل الأفراد على حقوق وحريات جديدة تتفق مع المجتمع الجديد 
يقر رها التنظيم الجماعي للأفراد الذي يتمتع بإرادة متميزة عن إرادة كل فرد مع أنهيا حاصل بع 

 إرادتهم.  

الذي تم بين بيع الأفراد، لذا  ولأن أصل الدولة والسلطة إرادة الجماعة، أي الاتفاق الجماعي
وجب ديام شخص آدمي بتولي هذه السلطة وممارستها باسم الجماعة، وبنا  عليه فإن الحاكم ليس إلا 
مندوبا عن الإرادة العامة يمثلها في ممارسة مظاهر السيادة لمصلحة الشعب كله، ومن ثم يكون لدرادة 

 أو اعتدى على حقوق الأفراد واستبد بالسلطة. العامة حق عزله إذا ايرف عن المصلحة العامة

 :خلاصة النظرية أن روسو يري بما يلي
أن الأفراد كانوا في حياة فطرية سابقة عن نشثة الجماعة، ولكنها حياة يسودها العد  والمساواة  -

 والسلام في ظل القانون الطبيعي، لكن الإنسان الطيب بطبعه تحو   إلى شرير بالاجتماع.

أداة إرادية يتناع  به الأفراد عن حريتهم الطبيعية إلى كل فرد آخر، وأذابوا إرادتهم الفردية  أن العقد -
ائية داطعة، لأنهيا نهالعامة( كثحكام  في إرادة عامة مشتركة واتفقوا على دبو  أحكام هذه )الإرادة

 صاحبة السيادة والسلطة المطلقة المقدسة التي لا يمكن ا روج عليها.

ة أمر ثانوي عرضي، فالملك والموظفون أو الممثلون المنتخبون ممثلون عن الشعب الذي أن الحكوم -
 يملك السلطة والسيادة.

 

                                                
والثانية   بمعنى أن الأفراد هم الذين أبرموا العقد مع أنفسهم على أساس أن هذم صفتين: الأولى كونهيم أفراد مستقلين ومنعزلين كل منهم عن الآخر، - 1

  كونهيم أعضا  متحدين ي كو نون شخص باعي مستقل يمثلهم بيعا. 
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  :نقد النظريات العقدية بشكل عام
رغم ما تنطوي عليه النظريات العقدية من أفكار ديمقراطية، ورغم ما حققته إذ أوضحت داعدة 

ة الشعب، كما كان هذا أرر كبير في ترويج المبادئ هامة مؤداها ضرورة إسناد السلطة إلى إراد
الديمقراطية، ودد سجلت هذه المبادئ ضمن دساتير العديد من الدو ، إلا أنهيا لم تسلم من سهام 

 النقد، وعموما وجهت هذا عدة انتقادات أهمها ما يلي: 

 يا  لا سند هذا في إن فكرة العقد باعتباره أساس نشثة الدولة هو مجرد افتراض وفكرة من نسج ا -
الوادع. فالتاريل لا يقدم لنا أي مثا  عن دولة نشثت ودامت بواسطة العقد، مما يجعل هذه النظريات 

 تفتقد لأي أساس وادعي. 

 إن فكرة العقد غير متصورة عمليا لعدم إمكان الحصو  على رضا بيع الأفراد في آن واحد. -

نطقية إذ تتعارض مع المبادئ القانونية، ذلك أن القوة إن فكرة العقد فكرة غير سليمة وغير م -
الإلزامية للعقد لا توجد إلا في ظل نظام دانوني معين وفي ظل وجود باعة منظمة وديام سلطة يمكنها 
أن تحمي العقود وتضمن احترام آثارها. فكيف يكون العقد الذي يتاج أصلا إلى حماية السلطة العامة 

 ه السلطة العامة.هو ذاته الذي أنشث هذ

أن هذه النظريات تقوم على افتراض أن الإنسان كان يعيش حياة العزلة والانفرادية دبل العقد   -
ونشثة الجماعة. وهذا افتراض وهمي وغير صحيح، لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي يميل دوما إلى 

  العيش في باعة من الجماعات، ودد أكدت الأ ا  عكس هذا الافتراض.

  ثالثا: النظريات الاجتماعية:
وهـي تعتمــد علـى الودــائع الاجتماعيـة في الصــراع بــين مختلـف المجموعــات داخـل الجماعــة الواحــدة، 
إذ يــرى أصــحابها أن الدولــة هــي عبــارة علــى نظــام اجتمــاعي معــين، فرضــه شــخص أو فريــق علــى بقيــة 

هـــا القـــوة الماديـــة. ومـــن أهـــم هـــذه أفـــراد الجماعـــة مســـتخدمين القـــوة في ذلـــك، وإن كانـــت لا تعتمـــد كل
 النظريات ما يلي:

ذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الدولة ناتجة عن العدوان، أي أنهيا من صنع  :نظرية القوة والغلبة
القوة والعنف، ويضيف ميكيافيلي إلى عنصر القوة المادية، عنصر آخر وهو عنصر المكر والدها  لدى 
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يؤدي إلى تغلب البع  عن البع ، وتنشث  -أنصار هذه النظريةحسب  -الطرف المنتصر. فالصراع 
الدولة حينما يفرض القوي إرادته على الجميع الذين يضعون لسيطرته، ويستد  أصحاب النظرية 
بودائع تاريية فيقولون أن الجماعات القديمة كانت تعيش في صراع مستمر مع بعضها البع ، وأن 

لعالم هو دانون حكم القوي وسيطرته على الضعفا  وعلى من هم أدل أددم القوانين التي يضع هذا ا
 منه دوة، كما أن الامر اطوريات التاريية دامت على الغزو والتوسع. 

هــذه النظريــة انتقــدت علــى أســاس أنــه لا يمكــن اعتمادهــا كقاعــدة عامــة، لأنهيــا وإن صــحت علــى 
ب الــدو  دامـــت علــى أســـاس عنصـــر بعــ  الـــدو  فإنهيــا لا تصـــح علــى أغلبيـــة الـــدو ، حيــث أن أغلـــ

الرضا، والكثير من الـدو  الحديثـة وخاصـة في آسـيا وإفريقيـا دـد نشـثت نتيجـة الانفصـا  أو الاسـتقلا  
عن المستعمر. ومن جهة ثانية فإنه حتى وإن سـلمنا بأن القـوة والغلبـة تـؤدي إلى نشـثة الـدو  فهـي غـير 

 مجدية لاستمرارها. 

خلدون في تفسير نشثة الدولة من العنف والصراع الناتج عن الحياة ينطلق ابن : نظرية ابن خلدون
الاجتماعية، فالإنسان يعمل دائما على تلبية حاجياته، ومع اعدياد حاجيات الإنسان ودلة الموارد، 
وبالإضافة إلى الطابع الحيواني لدنسان )أي الطمع والظلم( فإن ذلك يؤدي إلى أن تعم الفوضى وأن 

 وعموما فإنععيم يملك من القوة ما يقهر به تلك الفوضى، وهو ما يستدعي وجود تسفك الدما ، 
 ابن خلدون يفسر ديام الدولة بثلا  عوامل أساسية وهي: )الزعامة، العصبية والعقيدة الدينية(.

يفـرض إرادتـه علـى الجميـع بالقـوة، ويجـب أن : وتتمثل في ظهور شخص يتزعم دوم معـين و أولا: الزعامةأولا: الزعامة
 هـــذا الشـــخص بلـــة مــــن الصـــفات الـــتي تجعـــل منـــه غــــير مســـتبد، ومـــن بـــين هـــذه الصــــفات تتـــوفر في

 .  والتسامح واحترام الدين والعلم والعلما الاستقامة والكرم والشجاعة والمرو ة 

يكون  الالتحام الذي، أو ذلك (1): ويقصد بالعصبية ذلك الشعور بالانتما  إلى القبيلةثانيا: العصبيةثانيا: العصبية
ويدخل فيه  ،والمغالبة في سبيله والذي يدفع للمناصرة والمطالبة بالملك القبائل والعشائربين الأدارب أو 

 القبلي شاملا  أي نوع من الولا  المفضي التكتل والتحالف أوجهوالولا  وغير ذلك من  الحلف
                                                

دائمة  اجتماعية نفسية تربط أفراد باعة معينة رابطة: " العصبية بأنهيا" عرف نظرية خلدونية معالم" الدكتور محمد عابد الجابري في كتابه - 1
 باعية تمنح القدرة على المواجهة سوا  دوة: " هي أو." يهددهم ربطا  مستمرا  يشتد عندما يكون هناك خطر على القرابة المادية أو المعنوية
 ."كانت المواجهة مطالبة أو دفاعا  
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ية فالعصب، ومن ثم توصل أصحابها إلى السلطةالعصبية تشتد  وعندما، للمغالبة في سبيل تلك الغاية
 .(1)هي المحرك الأساسي لنشثة الدولة

: العقيدة عند ابن خلدون تشكل عامل مهم في ديام المجتمع واستقراره ودوامه، فيرى أن ثالثا: العقيدةثالثا: العقيدة
ذهب التنافس والتحاسد الذي الدينية ت   فالصبغة"  بالدين لا يقف أمامها شي  العصبية إذا ادترنت

. وليس معنى هذا أن عنصر العقيدة هو صفة للعنصر هة إلى الحقوتفرد الوج، العردية أهل العصبية في
من عصبية )أو العقيدة( الدينية  نه لابد للعصبيةبأيرى السابق )أي العصبية(، بل أن ابن خلدون 

يطالب بتحقيقه ويدافع  أن الدين لا يستغني عن باعة أو تنظيم ومؤدى هذه النظرة في الوادع. أخرى
وجود الأولى في : تتمثل وتتبناها يقق مصلحتين جهة تحمل هذه الفكرة الدينية فوجود باعة أو. عنه

 وجود الفكرة. أما الثانية فتتمثل في الذي يدافع( الجماعة) بها المدافعة والجسم المادي العصبية التي تتم
العصبية أن الدين ينقي  حيث، التعصب وتنقيها من الشوائب التي يفرعها العصبيةذب التي ته( الدين)

 . إيجابياتها من سلبياتها ويستثمر

بالمرابطين الذين استطاعوا الصمود كثيرا كقوة اجتماعية بالرغم وددم ابن خلدون مثالا على ذلك 
من وجود دبائل أخرى أكثر منهم عدة، وذلك بفضل تنظيمهم القائم على الدين والتمسك به 

 وةصل العصبية ووجود ععيم دوي. 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الدولة ما هي إلا حد  تاريي عارض جا  نتيجة  ية:النظرية الماركس
التناد  والتمايز الطبقي الناشئ في المجتمع. فحسبهم أن ظهور الدولة أو السلطة السياسية كان 
نتيجة انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة واحتكار البع  منها لملكية وسائل الإنتاج، حيث 

طة ذلك استغلا  سائر الطبقات في المجتمع وتسخيرها  دمة مصالحها. وهذه استطاعت بواس
. بمعنى آخر فالدولة (2)السيطرة على الجانب الادتصادي تبعتها سيطرة حتمية على الجانب السياسي

                                                
وفي هذا الشثن يقو  ابن خلدون "... ولما كانت الرياسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكون عصبية ذلك النصاب هو أدوى من سائر  - 1

 العصائب ليقع الغلب وتتم الرياسة لأهلها، وكل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس هذم أدروا بالإذعان والإتباع."

كان الناس يعيشون على ما يلتقطونه من ثمار اب هذه النظرية لم تكن موجودة دبل ظهور الملكية ا اصة، إذ  فالدولة حسب مفهوم أصح - 2
كية وأعشاب وما يصطادونه. لكن بعدما تم اكتشاف الآلة الزراعية وعندما ظهر مفهوم الغلة والملكية ا اصة، بدأ الصراع بين الأفراد حو  مل

زراعية، وكانت الغلبة للأدوى ليست فقط بالمعنى المادي بل وبالمعنى الفكري أيضا، فودع المجتمع في تناد  مع أدوات الإنتاج وملكية الغلة ال
ذاته بعدما انقسم إلى متضادات مستعصية أصبح معها عاجز عن ا لاص منها، ولكي لا يؤدي ذلك إلى أن تلتهم الطبقات بعضها البع  

 هر فوق الجميع تشكلت معها السلطة السياسية وبالتالي نشثت الدولة.ادتضى الأمر أن ت وجد دوة تقف في الظا
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و جدت كتنظيم لتثكيد سيادة الطبقة المسيطرة وهي الطبقة الر جواعية المالكة للقوة الادتصادية، 
 منتها على الطبقات الأخرى فتمارس سيطرتها من خلا  أجهزة الدولة.وتكريس هي

هذذا فالدولة في نظر ماركس هي تنظيم مؤدت مرتبط بصراع الطبقات وسوف يزو  بزوا  
يدعو الطبقة العاملة للثورة من أجل كان البورجواعية وانتصار العما  في العالم، وهو في هذا الشثن  

 .سيطرتها على وسائل الإنتاج

هــذه النظريــة وإن كــان الــبع  يــرى بأنهيــا الأدــرب إلى تفســير نشــثة الدولــة مــن الناحيــة العلميــة، إلا 
أنهيا انتقدت على أساس أن الوادع يكذبها بالنظر لصعوبة تطبيقها على الكثير مـن الـدو ، وأيضـا لأنهيـا 

إذ بيــع هـذه العوامـل تــؤرر أغفلـت تمامـا بقيـة العوامــل الأخـرى الثقافيـة والاجتماعيــة والقوميـة والدينيـة، 
 في بنا  الدولة.

  :رابعا: نظريات التطور
يرى أصحاب هذه النظريات أن الدولة لم تنشث دفعة واحدة، وإنمـا كانـت نتيجـة لتطـورات حـدرت 

 في المجتمع، ويمكن تقسيم نظريات التطور إلى اتجاهين رئيسيين على النحو التالي:

ذه النظرية أن الدولة هي ثمرة تطور طويل بدأ بالأسرة التي يرى أصحاب ه :نظرية التطور العائلي
نشثت نشثة طبيعية نتيجة لحاجة وغريزة الإنسان  -أي الأسرة -تعتر  ا لية الأولى في المجتمع، وهي 

في التناسل وحفظ النوع البشري. وباعدياد عدد الأسر وتطورها تكونت العشائر والقبائل والقرى ثم 
لة. وعلى هذا الأساس فإن سلطة الدولة هي صورة متطورة من سلطة رب الأسرة، المدن وأخيرا الدو 

 لسلطة الحاكم في الدولة.فهذه الأخيرة هي الأصل التاريي 
 هذه النظرية تعرضت لجملة من الانتقادات يمكن أن نوجزها فيما يلي: 

حيث نشثتها، كدولة  هناك شواهد تاريية تفيد أن الكثير من الدو  لا تقبل هذا التفسير من -
الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، كما أن بع  الدو  في العصور السابقة ربت أنهيا نشثت دون أن 

 تمر بنظام المدينة كدولة الفرس والدولة المصرية القديمة.

إن علما  الاجتماع يؤكدون أن الأسرة لم تكن الصورة الأولى للجماعة البشرية بل أنهيا وجدت بعد  -
 ود الجماعة ونتيجة لتنظيمها، ذلك أن الحياة البدائية كانت على الشيوع.وج
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اختلاف سلطة رب الأسرة عن سلطة الدولة من حيث عمر هذه السلطة ومن حيث مضمونهيا،  -
فسلطة رب الأسرة تنتهي ببلوغ الأبنا  سنا  معينة، في حين تستمر سلطة الدولة وتمتد إلى كامل 

ب الأسرة سلطة شخصية ترتبط به وتزو  بزواله، أما سلطة الدولة فلا الأجيا ، كما أن سلطة ر 
 ترتبط بشخص معين أو حاكم معين.

انطلادا من هذه الانتقادات فإن نظرية التطور العائلي وإن كان فيها جانب من الصواب نظرا 
 نشثة الدولة.للدور الذي تلعبه العائلة في ظهور العشائر، إلا أن ذلك لا يعتر  العامل الوحيد في 

 :نظرية التطور التاريخي )النظرية التكاملية(

كالقوة أو الأسرة أو الاتفاق أو   يرى أنصار هذه النظرية أن الدولة لم تنشث نتيجة عامل واحد
الدين، وإنما نشثت نتيجة عوامل متعد دة تفاعلت فيما بينها على مر الزمن أدت إلى اجتماع الإفراد 

ستطاعت أن تفرض سلطتها على بادي الأفراد، وبمعنى آخر فإن الدولة هي وظهور طبقة من بينهم ا
في ذلك،  حاسما   نتاج لعملية تطورية تمت بتفاعل عوامل متعد دة وةرير عنصر الزمن الذي لعب دورا  

 وأدى إلى أن تصل الدولة إلى الحالة أو الصورة التي هي عليها الآن. 

د في ديامها إلى عامل واحد، بل إلى عوامل وظروف عديدة السلطة في الدولة لا تستنوهكذا فإن 
، وهو ما يسمح بالقو  أن الدو   تلف في نشثتها نتيجة (1)لا يمكن حصرها بشكل ثابت ومحد د

اختلاف الظروف الطبيعية والظروف التاريية واختلاف الأحوا  الادتصادية والاجتماعية التي ساهمت 
 في نشثة كل منها.

وإن كانت تتسم بشي  من العمومية فإنهيا استطاعت أن تتفادى عيوب النظريات  هذه النظرية
ك بعنصر أو عامل واحد في تفسير نشثة الدولة، لذلك فهي ت عد من أكثر السابقة المتمثلة في التمس  

دة لبيان  النظريات دبولا   لدى الفقه المعاصر، فهي تتفق مع المنطق الذي يصعب معه وضع نظرية محد 
نشثة الدولة بصفة عامة، لأن نشثة الدو   تلف باختلاف الطبيعة والظروف التاريية والأحوا  أصل 

الاجتماعية والادتصادية التي تساهم في كل منها. كما أنهيا تؤدي إلى تقرير مبدأ هام وهو أن أفضل 
النظم لحكم شعب من الشعوب هو ذلك النظام الذي يكون أكثر ملائمة لدرجة تطور الشعب 

 ومستواه الحضاري.      
                                                

  من بين هذه العوامل القرابة، الدين، القوة، الدها ، الحكمة، الما  والأنشطة الادتصادية والشعور بالمصالح المشتركة والوعي السياسي. - 1
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 خصائص الدولة. 
سبق بيان أركان الدولة وهي: "الشعب والإدليم والسلطة السياسية"، فإذا ما تـوافرت هـذه الأركـان 

 يثبت وجود كيان دانوني جديد )الدولة( وتثبت هذا الشخصية القانونية.

يــز بأنهيــا ســلطة أصــلية أن الســلطة السياســية، كثحــد أركــان الدولــة، تتم -فيمــا ســبق -ودــد عرفنــا 
ومســتقلة، ويترتــب عــن ذلــك تمتعهــا بالســيادة التامــة علــى الصــعيدين الــداخلي وا ــارجي. وعليــه فـــإن 

 خصائص الدولة تتمثل في أمرين أساسيين هما: الشخصية القانونية)المعنوية( والسيادة.   

   :للدولة أولا: الشخصية القانونية
افر أركانهيا الأساسية تثبت هذا الشخصـية القانونيـة، والـتي تعتـر  سبق وأن ددمنا بأن الدولة بمجرد تو 

خاصـــية مـــن خصائصـــها، وهـــذه الشخصـــية يعـــر  عنهـــا بالشخصـــية المعنويـــة تمييـــزا هذـــا عـــن الشخصـــية 
تـتمكن الدولـة  -أي الشخصـية القانونيـة -القانونية الطبيعية التي تثبت لدفراد. وبفضـل هـذه ا اصـية 

ون متميــزة عــن الأفــراد المكــونين هذــا، ومســتقلة بــذمتها الماليــة الــتي تبقــى ملاعمــة مــن أدا  مهامهــا، إذ تكــ
 الي تكون أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.للدولة ما دامت دائمة، وبالت  

المسـثلة في العصـر الحـديث  ، فإن  (1)وإذا كان دد ظهر خلاف فقهي حو  فكرة الشخصية المعنوية
، وأغلبية فقها  القانون العام يقر ون بالشخصية القانونية المعنوية للدولـة، بـل تكاد تصبح من المسلمات

                                                
دسمين، الأو  ينكرها على الآدمي، والثاني يعترف بها للدولـة ولغيرهـا  ثار جدا  فقهي حو  فكرة الشخصية المعنوية فانقسم الفقها  إلى - 1

مــن التنظيمــات الادتصـــادية والاجتماعيــة والسياســـية الأخــرى. ولعـــل الســبب في ذلــك يعـــود إلى ا لــط بـــين المفهــوم اللغـــوي والمفهــوم القـــانوني 
 تحمل الالتزامات وفقا للقانون.للشخص، فهذا الأخير يعني كل من يستطيع أن يكون أهلا لاكتساب الحقوق و 

ن الشــخص بأ"ليون دوجــي" الــذي دــا  مهرفــ  وجــود هــذه الفكــرة مــن أساســها، وعلــى رأســوعمومــا فقــد ظهــرت عــدة أرا  فقهيــة، فمــن الفقهــا  مــن 
لى أن الدولـــة ظــاهرة اجتماعيـــة ويـــذهب دوجــي وأنصــاره  إلشـــخص المعنــوي مــن الناحيـــة الوادعيــة، وأنـــه لا وجــود لالمعنــوي هــو أحـــد المفــاهيم الميتافيزيقــة، 

صــية طبيعيـة، وأن الــذي يضــع القــانون يفــرض تطبيقــه علــى الآخــرين )حكــام ومحكــومين(، واســتندوا إلى فكــرة التضــامن الاجتمــاعي في نفــيهم لوجــود الشخ
روا لنــا مسـثلة اســتمرارية الدولـة رغــم تغـير نظــام كمــا لم يفسـالمعنويـة، ولكـنهم لم يقــدموا البـديل عنهــا، ولم يـددوا المالــك الحقيقـي لأمــوا  الأشـخاص العامـة،  

يــرون أن الشــغب هــو محــور النظــام أمــا الفريــق الثــاني مــن المنكــرين للشخصــية المعنويــة للدولـة فهــم مجموعــة ععمــا  الناعيــة، فهــم الحكـم أو تغــير الحكــام فيهــا. 
الوحــدة العرديـة الـذي يقــود المجتمـع لتحقيـق آمــا  الشـعب، ولا شــك  السياسـي وهـم مــن ينشـئ الدولـة ويفــرض القـانون، وهـم مــن يمـنح الســلطة للـزعيم رمـز

تغَلة مجــر ة علــى أن أنصــار هــذا الاتجــاه كــانوا يهــدفون إلى تــدعيم أنظمــة الحكــم العنصــرية ولتر يــر فكــرة الديكتاتوريــة، والتوســع ا ــارجي، وجعــل الطبقــة المســ
فقهـــا  الماركســـيين، وهـــم يـــرون أن الدولـــة مـــا هـــي إلا جهـــاع وضـــعته الطبقـــة الحاكمـــة المحتكـــرة دبـــو  الأمـــر الوادـــع. أمـــا الفريـــق الثالـــث مـــن المنكـــرين فهـــم ال

خفـــا  لوســائل الإنتـــاج لفــرض ســـيطرتها علـــى الطبقــة المحكومـــة طبقـــة العمــا ، وأن مـــنح الشخصـــية المعنويــة للدولـــة مـــا هــو إلا حيلـــة جـــا  بهــا أصـــحابها لإ
 بأن ذلك هو دانون الطبيعة أو سنة الحياة. ذلك الاستغلا  ولإدناع الطبقة المحكومة لتؤمن
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أن البع  من هؤلا  أعطاها أهمية كبيرة إلى درجة أن اعتر ها ركن من أركـان الدولـة. ويميـز الفقهـا  بـين 
 الشخصية القانونية للدولة وبين الأشخاص المعنوية الأخرى من خلا  بلة ا صائص.

 شخصية القانونية للدولة: خصائص ال
 تتميز الشخصية المعنوية للدولة عن بقية الأشخاص المعنوية الأخرى با صائص التالية:

: بمعنى أنهيا توجد بمجرد وجود الدولة واكتما  أركانهيا دون حاجة لقانون سابق أنهيا شخصية آنية وحالة
هي بذلك  تلف عن الأشخاص أو أي أداة تقرها، فهي تعتر  الشخص المعنوي العام الأصلي، و 

المعنوية الأخرى المشتقة منها )كالبلدية، والولاية(، و تلف أيضا عن الأشخاص المعنوية ا اصة 
)كالشركات والجمعيات(، فجميع هذه الأشخاص تحتاج إلى دانون سابق لإنشائها، وتحتاج إلى أداة 

 لتقريرها.

من الأشخاص المعنوية الأخرى فهي تتمتع :  على العكس مقيدة بهدف أو غرض معين أنهيا غير
بأهلية دانونية كاملة تسمح هذا بالقيام بكل النشاطات والأعما  القانونية والمادية دون تحديد، إلا ما 

 يتعارض مع كونهيا شخص معنوي. 

لا يتمتع بها غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص  أنهيا تتمتع بامتياعات السلطة العامة:
ريين الآخرين. فالشخصية المعنوية للدولة تنتمي إلى القانون العام نظرا لما تملكه من سلطة عليا الاعتبا

 حاكمة، أو ما يعر  عنه بامتياعات السلطة العامة. 

 النتائج المترتبة عن تمتع الدولة بالشخصية القانونية: 

 نلخصها فيما يلي:  يترتب على تمتع الدولة بالشخصية القانونية المعنوية عدة نتائج هامة

 -  اعتبار الدولة كائنا دائما بذاته مستقلا ومتميزا عن الأفراد المكونين له، وهذا يعني التسليم هذا
بسلطات دانونية مستقلة  وهذا القيام بأعما  مادية أو ممارسات دانونية )أي أن تكون هذا أهلية 

الأشخاص، حيث تمكنها من التصرف  دانونية(، غير أن هذه الأهلية تتميز عن أهلية غيرها من
وفقا لإرادتها المنفردة في إطار ما يعرف بمبدأ الفصل بين السلطات، سوا  كان ذلك بإصدار 

 التشريعات أو القرارات في سبيل تحقيق المصلحة العامة.
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 -  الانفصا  بين الدولة وبين أشخاص الحكام،  يث لا يستطيع هؤلا  الإدعا  بأنهيم يملكون
الدولة هي صاحبة السلطة، وإنما يمارسها الحكام برضا  ة والسلطة لأشخاصهم، بمعنى أن  السياد

 د موظف في الدولة.الحاكم مجر   الجماعة ونيابة عنهم ولمصلحتهم، أي أن  

 -  تمتع الدولة بذمة مالية مستقلة عن ذمم الأعضا  المكونين هذا بما يؤهلها لاكتساب الحقوق
نه فالأعما  والتصرفات التي يقوم بها الأشخاص باسم الدولة ولحسابها وموالتحمل بالالتزامات، 

 تعود إلى ذمة الدولة سوا  كانت حقودا أو التزامات.

 -  د السلطات العامة في الدولة تشريعية وتنفيذية اعتبار الدولة وحدة دانونية واحدة، بمعنى أن تعد 
عاملين باسمها لا يغير من وصفها كشخص ودضائية، وأيضا تعد د أجهزتها وممثليها والأشخاص ال

 دانوني واحد. 

 -  استمرارية الدولة وديمومتها، بمعنى أن تغير نظام الحكم فيها أو تغير الأشخاص الممثلين هذا يؤرر في
وجودها، لأنهيا تستهدف أغراض عامة تتجاوع أعمار الأجيا ، ويترتب عن هذا أن حقوق 

ة النفاذ مهما توالت الأجيا  والأحدا . كما أن المعاهدات والتزامات الدولة تبقى دائمة وواجب
والاتفاديات التي أبرمها الحكام السابقون تبقى نافذة في حق الدولة. وكذلك القوانين التي تصدرها 
الجهات المختصة في الدولة يستمر سريانهيا رغم ما دد تغير في النظام الدستوري أو في تلك اهذيئات 

 إذا تم تعديلها أو إلغائها وفق الإجرا ات المنصوص عليها مسبقا.التي أصدرتها، إلا 

 ثانيا: السيادة: 

إذا كان وجود السلطة السياسية يعتر  الركيزة الأساسية لقيام الدولـة، فـإن هـذه السـلطة الـتي تتمتـع 
، ويطلـــق علـــى هـــذه اهذيئـــات الأخـــرىبهـــا الدولـــة هذـــا طـــابع خـــاص وصـــفة ذاتيـــة تمييزهـــا عـــن غيرهـــا مـــن 

كثحد خصـائص الدولـة، يتعـين إبـراع بعـ  المسـائل  اصية تسمية "السيادة". ولفهم موضوع السيادة  ا
 الأساسية بصفة أولية. 

عدم ا لط بين السلطة السياسية وممارستها، فالسلطة السياسية أساسـها الدولـة،  -أولا -فيجب 
، فالدولـة هـي أسـاس السـلطة، وهذه السلطة تكون مجردة عن أشخاص الممارسين هذا وهم طبقة الحكام

ومــــا صــــفة الحكــــام إلا للأشــــخاص الــــذين هذــــم حــــق ممارســــتها دون أن يكــــون لأي مــــنهم حــــق ذا  أو 
 أساسي في هذه السلطة.
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ويجـــب كــــذلك عـــدم ا لــــط بـــين الســــيادة والســـلطة السياســــية في الدولـــة، فمــــا الســـيادة إلا صــــفة 
ولــة هــي صــفة تلحــق الســلطة السياســية في للســلطة السياســية، بمعــنى أن الســيادة كثحــد خصــائص الد

 الدولة.

تتميز فكرة السيادة بأنهيا فكرة معق دة وذلك لعدة أسباب؛ فمن جهة، يمكن  مدلول السيادة:
مواجهتها والنظر إليها من أكثر من عاوية، حيث ي نظر إليها من عاوية القانون الدولي بمعنى )سيادة 

نظر إليها من عاوية القانون الداخلي فيقصد بها السيادة الدولة( في مواجهة الدو  الأخرى. كما ي
والعلو والسمو في مواجهة الجميع في الداخل )أي السيادة في الدولة(. ومن جهة ثانية فهي معق دة 
لأنهيا تطورت  يث كانت في البداية تقدم على اعتبار أنهيا فكرة ذات طابع سياسي  ت، ثم تحولت 

نونية. فالفكر السياسي الفرنسي القديم كان يعتر  أن السيادة هي تدريجيا حتى أصبحت فكرة دا
، بمعنى أن الدولة متحر رة من ا ضوع لأي سلطة أخرى، وهذا المفهوم للسيادة ارتبط (1)السلطة

بظروف نشثة الدولة تارييا، حيث أستعمل هذا المفهوم سياسيا لتدعيم سلطة الملك ضد سلطة البابا 
أواخر القرون الوسطى. ومع تطور القانون الدستوري الحديث صارت السيادة والأشراف، وذلك في 

مصطلحا مستقلا عن السلطة ولكل مفهومه وعناصره، وهنا يمكن القو  أن للسيادة مفهومان: 
 مفهوم سياسي وآخر دانوني.

ولي السـلطة، تعني السـند أو المرجعيـة الـتي يسـتمد منهـا الحكـام شـرعيتهم في تـ فالسيادة بالمعنى السياسيفالسيادة بالمعنى السياسي
 أي هي مصدر السلطة السياسية في القانون الدستوري الحديث.

أنهيــا خاصــية مــن خصــائص الدولــة تجعلهــا تمــارس مجموعــة مــن المهــام  فــادهفم  أمــا المعــنى القــانوني للســيادةأمــا المعــنى القــانوني للســيادة
، ومـن أهـم الأمثلـة عـن (2)والصـلاحيات الداخليـة وا ارجيـة دون ا ضـوع لأي سـلطة بشـرية أخـرى تعلوهـا

 ...الخ. ائح وأحكام القضا  وإصدار النقودهام والصلاحيات، حق التشريع وإصدار اللو تلك الم

                                                
إن اعتبار السيادة هي السلطة كان يراد بها ةكيد سمو الملك واستقلاله المطلق، حيث أن الملك في فرنسا، دبل الثورة الفرنسية، كان  - 1

 سم بالإطلاق وبالسلبية. يعتر  أن الدولة ملك له. وأكيد أن هذا المفهوم للسيادة بمعنى الاستقلا  معيب لأنه يجعلها تت

مجموعة مميزات أو سمات السلطة السياسية التي سبق بيانهيا عند الكلام عن ركن السلطة السياسية، والمتمثلة أساسا  تتمثل تلك ا اصية في - 2
  ارجين على القانون. وتحتكر توديع العقوبة على ا  عامة وشاملة ودائمة تنفرد بوضع القوانين والأنظمةسلطة عليا مركزية في كونهيا 
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"مجموعــــة مــــن الاختصاصــــات تنفــــرد بهــــا الســــلطة وممــــا تقــــدم يمكــــن تعريــــف الســــيادة علــــى أنهيــــا:  
الأفـراد واهذيئـات، كمـا كافـة السياسية في الدولـة وتجعـل منهـا عليـا وآمـرة وتمكنهـا مـن فـرض إرادتهـا علـى  

 لها غير خاضعة لغيرها في الداخل أو في ا ارج". تجع
أو أنهيــا:" ذلــك الســـند الــذي تعتمــد عليـــه الســلطة السياســية في أدا  مهامهـــا، والــذي يجعــل منهـــا 
سلطة آمرة ودادرة على تنظيم نفسها وعلى فرض توجيهاتها دون أن تنافسها سـلطة أخـرى تسـاويها أو 

نويــــة تتجلــــى في تلــــك المظــــاهر الــــتي تتمتــــع بهــــا الدولــــة علــــى تعلــــو عنهــــا". وبالتــــالي فالســــيادة فكــــرة مع
 المستويين الداخلي وا ارجي. 

  مظاهر السيادة:

السيادة خاصية تكفل للدولة فرض توجيهاتها على الشعوب، فهي من حيث المنطلق دد تكون 
ت سياسية أو دانونية أو فعلية، كما تكون داخلية وخارجية، ومن حيث المضمون فقد تكون ذا

 مضمون سل  أو إيجاك، ومن حيث عنصر التحديد فقد تكون شخصية أو إدليمية.

ممارسـة مجموعـة مـن المهـام السيادة القانونيـة تعـني سـلطة الدولـة في : : السيادة القانونية والسيادة السياسيةالسيادة القانونية والسيادة السياسية
إصـــــدار القـــــوانين والصـــــلاحيات دون ا ضـــــوع لأي ســـــلطة أخـــــرى تعلوهـــــا، ومـــــن أهـــــم الصـــــلاحيات 

المرجعيــــة الـــتي يســــتمد منهــــا الحكـــام شــــرعيتهم في تــــولي . أمــــا الســـيادة السياســــية فيقصــــد بهـــا وتنفيـــذها
علـى الشــعب بمفهومــه السياســي الــذي يتــولى تنصــرف  -في الفقــه الدســتوري الحــديث -السـلطة، فهــي 

عمليـة اختيـار مـن يسـيرون الدولـة ويمارسـون السـيادة القانونيـة. كمـا دـد تكـون السـلطة فعليـة، ويتجسـد 
لك من خلا  طاعة المواطنين لأوامر سلطة الدولة الـتي لا تسـتند للقـانون، أي تلـك الـتي تعتمـد علـى ذ

 القوة العسكرية أو على الشخصية الكاريزمية.

يميـــز فقــــه القـــانون الــــدولي بـــين الســــيادة الشخصـــية والســــيادة : : الســـيادة الإدليميــــة والســـيادة الشخصــــيةالســـيادة الإدليميــــة والســـيادة الشخصــــية
على أساس عنصر الشعب، أي أن الدولة يمكنها أن تتبع الأفراد  الإدليمية، فحينما تحد د سلطة الدولة

المكونين لشعبها بأوامرها ونواهيها ودوانينها حتى ولو كانوا خارج إدليمها. فتكـون سـيادة شخصـية، أمـا 
إذا تحددت على أسـاس عنصـر الإدلـيم، أي أن تنسـحب أوامرهـا ونواهيهـا وأن يـتم تنفيـذ دوانينهـا علـى  

إدليمهــا مــن أشــخاص )مــواطنين و أجانــب(، وعلــى كــل مــا يقــع عليــه مــن أعمــا   كــل مــن يوجــد علــى
 وتصرفات وحواد  فتكون سيادة إدليمية.
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لقــد ســادت نظريــة الســيادة الشخصــية دــديما، أمــا حاليــا فهــي تشــكل الاســتثنا  وتطبــق في حــدود 
الدولـة يتحـدد مجاهذـا ضيقة، أي أنه في العصر الحديث تسود نظريـة السـيادة الإدليميـة، بمعـنى أن سـلطة 

 في نطاق حدودها الإدليمية.

يقصد بالسيادة الداخلية حق الأمر في مواجهة كل المـواطنين وكـل : : السيادة الداخلية والسيادة ا ارجيةالسيادة الداخلية والسيادة ا ارجية
القــاطنين علــى إدلــيم الدولــة، دون أن تنافســها في ذلــك أي ســلطة أخــرى تســاويها أو تعلــو عنهــا. أمــا 

عدم خضوع سلطة الدولة إلى أي سلطة أجنبية، ما عـدا مـا تلتـزم بـه وفقـا السيادة ا ارجية فيقصد بها 
لإرادتهــــا في مجــــا  العلادــــات الدوليــــة، وبهــــذا يتطــــابق مفهــــوم الســــيادة ا ارجيــــة مــــع فكــــرة الاســــتقلا  

 .(1)السياسي

 :حدود السيادة )خضوع الدولة للقانون(

كما تشا  دون أيـة ديـود، بـل إن لعامة  اإن الاعتراف للدولة بالسيادة لا يعني أن تتصرف سلطاتها 
هذذه السلطات حـدود يجـب أن تقـف عنـدها، وضـوابط لا تتعـداها. وهـذه الحـدود والضـوابط تتمثـل في 

أصـبحت خاصـية مميـزة للـدو  القواعد القانونية "أي القانون". ذلـك أن مسـثلة خضـوع الدولـة للقـانون 
 الحديثة، ومبدأ من المبادئ الدستورية.

  الدولة للقانون:الدولة للقانون:  مفهوم خضوعمفهوم خضوع

)التشـــــريعية والتنفيذيـــــة يقصـــــد بـــــذلك أن تتقيـــــد كافـــــة الأجهـــــزة والمؤسســـــات الممارســـــة للســـــلطة 
في بيـــع أعماهذـــا ودراراتهـــا بالقـــانون الســـاري المفعـــو  في الدولـــة بمفهومـــه الواســـع، إلى غايـــة  والقضـــائية(
فالدولــة ليســت مطلقــة الحريــة في ومنــه  ،أو إلغائــه طبقــا لإجــرا ات وطــرق معروفــة ومحــد دة ســلفا  تعديلــه 

 وضع القوانين أو تعديلها أو تغييرها حسب أهوائها. 
                                                

ادة نشير هنا إلى أن مفهوم السيادة في وادع القرن الواحد والعشرين يتلف عن ذلك المفهوم التقليدي، حيث يكشف الوادع الدولي أن مضمون سي - 1
مثلا، روسيا يات المتحدة الأمريكية أو سيادة الولاف دوتها المادية والادتصادية والعسكرية.الدو  أصبح مرتبطا بثقل الدولة على الصعيد الدولي ومدى 

يتلف عن مضمون سيادة بع  الدو  الأوروبية، كما يتلف عن مضمون سيادة أي دولة من دو  العالم الثالث. وعليه فيمكن القو  أن مضمون 
 -في الوادع-ة الدولة في الداخل دد تتضا   السيادة بوجهيها الداخلي وا ارجي أمر نس  يتلف من دولة إلى أخرى. كما يمكن القو  أن مفهوم سياد

اديا نتيجة ةريرات العولمة، إلى حد أن أصبحت بع  الدو  عاجزة عن إصدار تشريعات ملائمة هذا، وذلك لكونهيا خاضعة لبع  ضغوط الأجنبية ادتص
ه فإن الدولة تجد نفسها مضطرة للاعتراف بهذا المفهوم أو عسكريا، وهذا رغم أن الدولة معترف بها وبعضويتها في هيئة الأمم المتحدة.  ورغم هذا كل

حتما إلى  النس  للسيادة، لأن عدم اعترافها يؤدي إلى تورطها في سياسات تضر بمصالحها. وبمعنى آخر فإن فهم السيادة على هذا النحو النس  يؤدي
  ا في حقيقة الأمر، وهذا حتى لا تتعرض لدحراج أو السخرية. إتباع دبلوماسية حكيمة وحذرة تجعل الدو  تتبنى بع  الموادف التي لا تريده
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يتضـــح لنـــا أن مبـــدأ خضـــوع الدولـــة للقـــانون يهـــدف إلى تقنـــين العلادـــة بـــين الحكـــام والمحكـــومين، 
ويطلـــق غالبيـــة الفقـــه علـــى هـــدا المبـــدأ "بمبـــدأ المشـــروعية"، وعلـــى ضـــو  هـــذا المبـــدأ فـــلا تكـــون الأعمـــا  

بمقـــدار  رفات الصـــادرة عـــن الســـلطات العامـــة أو الحكـــام صـــحيحة ومنتجـــة لآثارهـــا القانونيـــة إلاوالتصـــ
جــا ت مخالفــة لتلــك الأحكــام فإنهيــا تكــون غــير مشــروعة، ويجــوع إذا مــا التزامهــا بالأحكــام القانونيــة، فــ

 المطالبة بإلغائها. 

يتمثـــل في مــدى خضــوع الدولـــة إن الأســاس في التمييــز بــين الدولـــة القانونيــة والدولــة الاســتبدادية 
للقـــانون، ففـــي الدولـــة الاســـتبدادية تـــد القـــانون يـــتلط بإرادة الحـــاكم ومشـــيئته، حيـــث تكـــون الســـلطة 
الحاكمـة مطلقــة الحريــة في ا ــاذ مـا تــراه مــن الأعمــا  والإجــرا ات في مواجهـة الأفــراد لتحقيــق مــا تبتغــي 

نون ودواعـده، وبمعـنى آخـر الحـاكم في الدولـة من الأهداف، دون أن تكون مقيدة في ذلـك بأحكـام القـا
الاســتبدادية غــير مقيــد لا مــن حيــث الوســيلة ولا مــن حيــث الغايــة. أمــا بالنســبة للدولــة القانونيــة فــإن 
السلطات الحاكمة تلتزم، من حيث الوسيلة، بإتباع الإجرا ات القانونية التي نصـت عليهـا التشـريعات، 

اتهـــا صـــادرة في مواجهـــة الأفـــراد، أمـــا مـــن حيـــث الغايـــة فإنهيـــا لا وخاصـــة حينمـــا تكـــون أعماهذـــا أو درار 
  تستهدف إلا تحقيق ورعاية المصلحة العامة.

  

 التطور التاريي لفكرة خضوع الدولة للقانون:التطور التاريي لفكرة خضوع الدولة للقانون:
إن مبدأ خضوع الدولة للقانون لم يظهر دفعة واحدة بل تطور عر  مختلف العصور، ودد ساهمت 

 المبدأ، كما ساهمت في بروع إمكانات لتطبيقه.  تلك التطورات في تقديم تر ير هذذا
ففي العصور البدائية لم تكن هناك فكرة إخضاع الحاكم لأي دوانين تسهر عليه وتقيد سلطته 
وهذا تم عنه الاستبداد واستبعاد حقوق. فإذا كانت الديمقراطية دد ظهرت في بدايتها عند الإغريق 

  .(1)واليونان فإنهيا بقيت صورية
ن لظهور المسيحية الفضل في وضع النواة الأولى  ضوع الدولة للقانون، وهذا من خلا  ودد كا

تكريسها تجربة العقيدة، حيث أكدت على حرية وكرامة الإنسان من خلا  مناداتها بالفصل بين 
                                                

اد رغم لأن الممارسة السياسية كانت مقتصرة على الأحرار دون الأفراد الآخرين. وفي الإمر اطورية الرومانية لم تعترف الدولة بواجباتها للأفر  - 1
العصر إلا أنه دد سجل ظهور بع  الفئات المنادية بضرورة خضوع الدولة اعترافها هذم ببع  الحقوق، ورغم عدم خضوع الدولة للقانون في هذا 

 للقانون. 
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السلطة الدينية والسياسية، وبالتالي الحد من سلطة الملوك مما أدى إلى خلق كيان مستقل للفرد عن  
 ان الجماعة، ومع ذلك فقد بقيت أوربا في القرون الوسطى تعيش تحت الحكم الملكي المطلق. كي

ولما جا  الإسلام تقي دت سلطة الحاكم بأحكام الشريعة الإسلامية، حيث تعرض الشريعة 
الإسلامية لحقوق الأفراد والحقوق العامة وحقوق الدولة على رعاياها وواجباتهم يوها، كما ظهر مبدأ 

 الفصل بين السلطات بصفة عملية في الدولة الإسلامية. 
أما في أوربا ففي عصر النهضة، وبالرغم من استمرار الاستبدادية فقد ظهرت أفكار جديدة 

تبلور الوعي التحرري، ، حيث 41 تنادي بضرورة القضا  على الاستبداد، وكان ذلك خلا  القرن
من السلطة المطلقة، ودد ساعد على ذلك انقسام الكنيسة أين بدأت المطالبة بالحقوق الفردية والحد 

المسيحية بعد ظهور المذهب الر وتستانتي الذي كان سببا في ظهور حركة فكرية نادت  قوق الأفراد 
  .وحرياتهم

ظهرت كتابات لبع  الفقها  والفلاسفة عالجت هذه  47منذ القرن أما في العصر الحديث و 
قيه جيورجيس الذي نادى بفكرة سيادة الشعب، حيث بدأت تظهر الأفكار ومن بين هؤلا  الف

سلسلة من الاحتجاجات ضد الأنظمة الحاكمة في أمريكا وبريطانيا واندلاع الثورة الفرنسية، وبذلك 
بدأت تزو  فكرة السلطة المطلقة بالتدرج، وأصبحت السلطات الحاكمة مقيدة وانتقلت السيادة من 

 الحكام إلى الشعوب.
 يات المفسرة  ضوع الدولة للقانون:يات المفسرة  ضوع الدولة للقانون:النظر النظر 
حكامـه، فـإن ا ـلاف د الدولـة بالقـانون ورضـوخها لأباع ينعقد اليـوم علـى ضـرورة تقي ـذا كان الإإ
را  الرئيسـة الـتي ليهـا. ويمكـن تقسـيم الآإسـاس ذلـك التقييـد وتحديـد المـر رات الـتي يسـتند أبشثن دد ثار 

 .  ةريل نشثتها في هذا الشثن على رلا  نظريات نرتبها حسب

 : أولا: نظرية القانون الطبيعي
أنصـــار هـــذه النظريـــة يقولـــون أن ســـلطة الدولـــة مقيـــدة بقواعـــد القـــانون الطبيعـــي، علـــى أســـاس أن 
دواعــد القــانون الطبيعــي تســمو علــى الجميــع، لأنهيــا تمثــل مجموعــة المبــادئ ا الــدة الــتي تعــر  عــن العــد  

اسـتغلها العقـل البشـري لـه في شــكل كائنـا عـادلا واجتماعيـا، ودـد والمنبثقـة عـن طبيعـة الإنسـان باعتبـاره  
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، وأيضــا لأنــه دــانون ســابق في وجــوده علــى الدولــة، ولــذلك فهــو ديــد علــى الحكــام الــذين دــانون وضــعي
 عليهم الالتزام به. ينبغي 

 تصبح لالقد تعرضت هذه النظرية للانتقادات التالية: أنهيا لا تعتر  ديد دانوني على الحكام، لأنهيا 
دانونية إلا إذا تقر ر هذا جزا  مادي يضمن تنفيذها واحترام الأفراد هذا، والدولة وحدها فقط تملك 

فيمكن للحكام أن يضعوا ما إصباغ القاعدة بهذه الصفة أو خلع القوة التنفيذية للقاعدة، ومنه 
ية. كما أن القانون متغير يشا ون من القوانين والادعا  بأنهيا مطابقة أو مستخلصة من القواعد الطبيع

 النظرية لا تصح ومتطور حسب تطور المجتمع في حين تكون القوانين الطبيعية ثابتة. وبالتالي فإن هذه

  .والحريات الفردية الحقوق إدرار في بارعا دورا لعبت تارييا رغم أنهيا المبدأ هذا لتر ير كثساس

 : ثانيا: نظرية الحقوق الفردية
 صـــلية وســـابقة علـــى الدولـــة، تســـمو عليهـــا ولاأحقـــوق فرديـــة نظريـــة أن هنـــاك يـــرى أنصـــار هـــذه ال

مـن ألحمايـة هـذه الحقـوق والتمتـع بهـا في  إلا ضع لسلطانهيا، وبأن الفرد ما انضوى تحت لوا  الجماعة 
فدخو  الفـرد في الجماعـة لا يفقـده هـذه الحقـوق. ومـا دامـت هـذه الحقـوق سـابقة علـى كـل ، وطمثنينة

، لأنهيـا تعتـر  علـة وجـود ، فهي  رج عن سلطان الدولة، وفوق ذلك فهـي تقي  ـد أنشـطتهاتنظيم سياسي
ـــة نفســـها ـــة الـــتي دـــام عليهـــا إعـــلان حقـــوق الإالدول نســـان والمـــواطن في فرنســـا ســـنة . وهـــذه هـــي النظري

حظيت هذه النظرية بالتثييد المطلق ما يقارب درنين من الزمان، ثم تعرضت للنقـد حـتى ولقد  .4731
 يبقَ هذا إلا القليل من المعتنقين.لم 

إن مــا يؤخــذ علــى هـــذه النظريــة هــو إغرادهـــا في التصــور وا يــا ، فهــي تقـــوم علــى أســاس، وضـــع 
الإنسان الفطري، دبل دخوله في الجماعة، بأنه يمتلك حقودا طبيعية ودائمة لمجرد صـفته إنسـانا، ولـه أن 

أن العقد الاجتماعي لم يكـن مـن شـثنه أن يرمـه يتفظ بتلك الحقوق بعد انخراطه في سلك الجماعة، و 
مــن تلــك الحقــوق، وإنمــا علــى العكــس جــا  العقــد الاجتمــاعي لحمايــة تلــك الحقــوق والمحافظــة عليهــا. 
وهــذا الادعــا  منهــار مــن الأســاس، لأن الحــق لا يتصــور وجــوده في غــير وجــود الجماعــة إذ أنــه يفــترض 

والإنسـان الفطـري لا تربطـه علادـة اجتماعيـة بغــيره  وجـود شخصـين يفـرض احـدهما إرادتـه علـى الآخــر،
مـــن البشـــر لأنـــه ييـــا في عزلـــة فرديـــة، ومـــن ثم لا تتصـــور لـــه حقـــوق. دـــد تكـــون لـــه ســـلطة ماديـــة علـــى 

 الأشيا ، ولكن في جوهر توصيف الوضع لم تكن له حقوق. 
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ة لا تستطيع أن كما أن هذه النظرية تحو  دون التطور الاجتماعي، فالدولة في مفهوم هذه النظري
تضع ديودا على الأفراد إلا بالقدر الضروري لحماية نشاط الجميع. فهي لا تستطيع أن تضع إلا القيود 
السلبية من دون أن يكون هذا سلطة فرض التزامات ايجابية على الأفراد، أي أنهيا تستطيع أن تمنع الفـرد 

شي  من أجل الآخرين وهـذا هـو جـز  مـن من الاعتدا  على حرية الآخرين وليس هذا أن تلزمهم بعمل 
 فروض الدولة الحديثة وأهدافها وعلى الأخص في الفقه الاشتراكي. 

وأخـيرا فــان الحـق الفــردي لا ديمــة لـه مــا لم يــد د مضـمونه وت بــين  وســائل اسـتعماله، الأمــر الــذي لا 
ة علـى نشـاط الدولـة لأنـه يتصور بغير القانون، ومن ثم فـلا يمكـن للحقـوق الفرديـة أن تكـون ديـودا فعالـ

لا ارر هذا دبل تدخل الدولة من اجل تنظيمها. فالمذهب الفردي إذ يقابل بـين الفـرد والدولـة إنمـا يـؤدي 
إلى احد أمرين: الفوضى أو الاستبداد، لأنه إما أن يكون للفرد أن يد د حقوده بنفسـه، وحينئـذ تنهـار 

الدولة وحدها مدى الحقوق الفردية، وودتئذ لـن يقـف الدولة من أساسها وتعم الفوضى، وإما أن تحد د 
 في سبيلها شي  مما يؤدي إلى الاستبداد أو التحكم. 

ومـــع ذلـــك كلــــه وعلـــى الــــرغم مـــن بيــــع هـــذه الانتقـــادات، فــــلا شـــك أن تقريــــر الحقـــوق الفرديــــة 
ر مـن وخصوصا إذا ما ضمنت في وريقة هذا من القدسية كوريقة إعـلان الحقـوق، لاشـك أن ذلـك التقريـ

الناحيـــة السياســـية أن لم يكـــن مـــن الناحيـــة القانونيـــة، يـــو  بـــين المشـــرع وبـــين الاعتـــدا  علـــى الحـــريات 
 .الأساسية للفرد كلما أحس دوة الرأي العام. فالنظرية في الحقيقة هذا ديمة سياسية أكثر منها دانونية

 

 : ثالثا: نظرية التقييد الذا 
ن القواعد القانونية التي ألى إضرورة تقييد الدولة بالقانون، لمان مع اعترافهم بذهب الفقها  الأ

ن الدولة هي صاحبة السيادة، أمن صنع الدولة. ذلك إلا ن تكون أتحكم السلطات العامة لا يمكن 
ن يدد لنفسه  رية مجا  نشاطه، وان يعين مختارا ما أوالسيادة في نظرهم هي التي مك نت صاحبها في 

قيد سلطانهيا إلا بمح  إرادتها. و ي  أن تلتزم أن الأعما  ومن ثم فالدولة لا يمكن يريد القيام به م
ن تكون سلطة مطلقة أن الدولة سلطانهيا مطلق، لان السيادة ليس من مستلزماتها أوذلك لا يعني 
ن تضع بنفسها القواعد التي تقيد سلطانهيا. ولن أن من طبيعة الدولة ذات السيادة أ غيردون حدود. 

 ذا كانت تلك القواعد تفرض عليها من سلطة أو بإدارة أعلى. إن الدولة صاحبة سيادة تكو 
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لماني على ضرورة خضوع الدولة للقانون. وفي ذلك يقو  جلينك أنه ما لم يكاد يجمع الفقه الأ
فراد لن يكون دانونا بالنسبة ن ما يعد دانونا ملزما بنفسه للأإ ضع الدولة للقانون الذي صنعته، ف

وهذا غير ممكن لان القاعدة لا تكون دانونية وغير دانونية في نفس الودت وداخل نظام دانوني  ،للدولة
رض، فهي ساس ديني. ولكن الدولة ليست الله على الأأواحد، اللهم إلا إذا أدمنا الدولة على 

ليها القانون مام القضا  الذي يطبق عأكن محاسبتها يمد بالقانون، و خاضعة للقانون، ونشاطها محد  
لماني دد وفق بين فكرة السيادة، التي كانت في ذلك الودت شثنهيا شثن أفرادها. وبذلك يكون الفقه الأ

( بمثابة العقيدة التي لا تقبل الجد ، وفكرة خضوع الدولة للقانون، فسيادة الدولة تتنافى 41)القرن 
رض الاستقلا ، ولكن الدولة حين سطة سلطة خارجية عليها، لان السيادة تفامع فكرة تقييدها بو 
مور لا تكون بذلك دد فقدت سيادتها مادامت مر من الأأن تقيد سلطانهيا في أتقبل بمح  إرادتها 

 . هي بنفسها دد وضعت القيد
بعنف، فقا   يديج هاانتقدإذ  هذه النظرية وإن كانت أدرب إلى الوادع إلا أنهيا تعرضت للانتقاد،

 يكون حقيقيا إذا كانت هي وحدها تضع القانون وتعدله على وفق ن خضوع الدولة للقانون لاأ
مام سلطة مطلقة لا حدود هذا. ثم يتسا   عن أهواها وحسب مشيئتها، لأننا في الوادع نكون 

لى ا ضوع للقانون الذي إستخدام القوة، ان تدفع الدولة، وهي تحتكر أسباب التي يمكن الأ
  . (1)وضعته؟
ديجــي أن . فــيرى قــد صــادفت هــذه النظريــة معارضــة دويــة في الفقــه الفرنســيف رغــم تلــك التر يــراتو 

هذه النظرية غير سليمة، لأن المنطق يقو  أن الشخص الذي يترك له أن يقيد نفسـه لـيس ديـدا دانونيـا 
ـــه بـــل يكـــون وفـــق  وأن هـــذه النظريـــة تحمـــل بـــذور الســـلطة المطلقـــة لأن تقيـــد الشـــخص لا يكـــون بإرادت

ـــة للقـــانون في نظريتـــه التضـــامن ضـــوابط محـــددة، وع لـــى هـــذا الأســـاس طـــرح فكرتـــه حـــو  خضـــوع الدول
 الاجتماعي. 

                                                
ن أهرنج بقوله: إن من المنطق ايجيب عن ذلك لقد حاو  بع  أنصار هذه النظرية الدفاع عنها وتقديم إجابة على هذا السؤا ، إذ  - 1

فراد ن الدولة حين تلتزم القانون تكتسب سلطة أدوى على الأأإذ   ضع الدولة للقانون الذي وضعته لما هذا من مصلحة أكيدة في ذلك،
لما يوجد من تلاعم بين فكرة الدولة  يضا، كما دا  جلينيكأوتضمن احترامهم لقوانينها. والدولة لا  ضع للقانون بدافع المصلحة فقط بل 

م. فالدولة إذ توجد، يوجد معها دانون لا يمكنها ا لاص منه نهيا تفترض وجود ذلك النظاأووجود نظام دانوني، لأنه من تعريف الدولة يظهر 
بفنائها.   زو إلا بالقضا  على نفسها، وهي لا تمارس نشاطها إلا على مضمون ذلك القانون، فهو كالظل بالنسبة هذا، يوجد بوجودها وي

  .لا يمكنها مخالفتها بغير القضا  عليها ن القواعد التي يتضمنها ذلك القانون، لا ديمة هذا إذا لم تكن ملزمة، والدولةأكما 
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  رابعا: نظرية التضامن الاجتماعي:

إهـرنج الفقهـا  الألمـان على أساس إنكار كل فكرة السـيادة. ففـي نظـر ديجـي أن ديجي تقوم نظرية 
خضــوع الدولــة  أســاس لمبــدأيجــاد إلى إنهيمــا كــانا يهــدفان وجلنيــك دــد بــد ا مــن نقطــة بدايــة خاطئــة، لأ
 للقانون لا يتنافى مع مبدأ سيادة الدولة. 

ن المشكلة تنحصر في تعريف القـانون وتعيـين مصـدر لـه يكـون أينكر فكرة السيادة، ويرى  فديجي
في منثى عن سلطان الحكم. فهو يعتقد انه لا يمكن تر ير خضوع الدولة للقـانون طالمـا حسـبنا القـانون 

ســاس لتقييـــد مجــرد تعبــير عـــن إدارة الحكــام، لان الشــرط الأ -بعبـــارة أخــرى-و انــه أولــة، مــن صــنع الد
ن يكــون للقــانون مصــدر مســتقل وخــارجي عــن الدولــة، وســابق علــى أالدولــة وخضــوعها للقــانون هــو 

لا  -حســب ديجــي -رادة كــل عضــو مــن أعضــائها. فصــاحب القاعــدة القانونيــة إوجودهــا، بمعــز  عــن 
يقـيم ن يكون مصدره خارجيا، أي نتيجة لقاعـدة خارجيـة. لـذلك فأا لان القيد لابد به قيدتن يأيمكن 
 ؛رادة الحكام في عمل القـانونإدي للقانون، أي عدم تدخل راساس المصدر غير الإأعلى نظريته ديجي 

لأن ذلك ا ضوع لا يتحقق إلا إذا كان القـانون يجـد مصـدره في سـلطة أعلـى مـن سـلطة الدولـة وهـذه 
لزاميــة لا بســبب إصــدارها فالقاعــدة تكتســب الصــفة القانونيــة والإة هــي التضــامن الاجتمــاعي. الســلط

بواســـطة ســـلطة عامـــة، ولكـــن بســـبب اتفادهـــا مـــع مســـتلزمات التضـــامن الاجتمـــاعي والعدالـــة. ومـــن ثم 
يـة ن توافقهـا مـع مقتضـيات التضـامن الاجتمـاعي صـفة ذاتأتكون هذا الصفة القانونية لذاتها وبذاتها، إذ 

ـــة،  لا دخـــل لإرادة الحكـــام في وجودهـــا. وبـــذلك يظهـــر الانفصـــا  بـــين القـــانون في مصـــدره وبـــين الدول
ن يقيـد الدولـة بالقـانون، لأن القاعـدة القانونيـة تنشـث بمجـرد مـا يسـتقر في ضـمير أالأمر الذي من شثنه 

 .ضرورة وجودها دون تدخل من الدولةبالجماعة 
صواب، وتعرضت لجملة من الانتقادات ال تدد جانبفإنهيا ن جدية هذه النظرية وعلى الرغم م
 على النحو الآ : 

 لقاعدة القانونية، على االصفة الوضعية إضفا  نكر الفقيه الكبير على الدولة حتى مجرد سلطة أقد ل
فراد هذا ورسوخها في ضمائرهم. ولكن، وادعى بان القاعدة تكتسب هذه الصفة بمجرد اعتناق الأ

 .الوضعي هو القانون المطبق فعلا؟ أليس القانون
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  ن أفراد هذا من دون ن القاعدة دد اكتسبت الصفة الوضعية باعتناق الأأفكيف يمكن القو  وأيضا
، ثل هذا التحديدبمن يقوم أفراد عاجز على ن مجموع الأأفلا شك  .يتحدد مضمونهيا تحديدا دديقا؟
ن يمكنه تحديد أفي موضوع معين من دون لى تعديل تشريعي إن يتطلع أوكل ما يستطيع عمله هو 

ن تدخل سلطة أمضمونه تحديدا كافيا. ولذلك فلا يتصور اكتساب الصفة الوضعية لقاعدة ما دبل 
 مختصة. 

   ن يكون هذا جزا  ألزامية على القاعدة من دون كيف يمكن خلع الصفة القانونية الإومن جهة ثانية
 يآرا  ديجف كم للقانون في أي مكان بغير سلطة تحميه".ح منظم لحمايتها؟ وكما يقو  هوريو: " لا

القيدي ساس الأفيمكن التسليم بها.  في القاعدة القانونية وعدم ضرورة الجزا  لاعتبارها كذلك، لا
 ،ن يكون ديدا أخلادياأساسا دانونيا ولا يعدو أفي خضوع الدولة للقانون ليس ديجي الذي دا  به 

 ردع إعا  مخالفة القواعد القانونية.  إذ ليس بإمكانه تشكيل عامل

  هذه النظرية دائمة على ما هو موجود من علادات بينما القانون يتطرق إلى أمور موجودة الآن، ودد
 تر ع مستقبلا. 

  نظرية ديجي تعترف فقط بوجود فكرة التضامن داخل المجتمع في حين أننا تد أن هناك صراع
 واختلاف داخل المجتمع.

خضاع الدولة للقانون وان ا لاف ينحصر في إلى إي السائد اليوم يدعو أن الر أو  وخلاصة الق
نما تنبع إقوم عليه ذلك المبدأ، فمن دائل بان القيود التي ترد على نشاط الدولة يساس الذي تحديد الأ

ومن  واحدةعملة ذ هما يمثلان وجهين لإوانه لا يوجد انفصا  بين السلطة والقانون  ،من ذات وجودها
  ن القانون سابق على الدولة ويسمو عليها.أخرون آثم فليس للقانون سبق على الدولة. بينما يرى 

، لما فيها من تلمس تحديد الذا نظرية اللو أردنا الترجيح بين مختلف هذه النظريات لأخترنا و 
بين القانون والدولة فهي ما النظريات التي تقيم فاصلا داطعا ألحقيقة الوادع، وبعد عن التصور وا يا . 
ذ انه لا يصح الفصل بين القانون إساس تصور خاطئ، أنظريات تنكر القانون الوضعي وتقوم على 

ساس من أن السلطة في الدولة تقوم على والدولة لوجودهما في حالة اعتماد وتساند متبادلين، ولأ
  . نظم الجزا  اللاعم لحمايتهان القواعد الوضعية تجد مصدرها في السلطة التي تأالقانون، كما 
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 الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون )ضمانات خضوع الدولة للقانون(:الوسائل العملية الكفيلة بخضوع الدولة للقانون )ضمانات خضوع الدولة للقانون(:

لكي نسمي دولة ما دولة دانونية، فإن ذلك يستوجب خضوع بيع أوجه نشاط الدولة للقانون 
ب توفر بلة من الضمانات ولكي تقوم دولة القانون يج. وفي بيع المجالات، التشريع، التنفيذ والقضا 
  والمقومات التي يبنى عليها هذا المفهوم .

ونظام الدولة القانونية هو نظام مثالي يتطلب في صورته الكاملة توافر مجموعة من العناصر أو 
المقومات، غير أن  إغفا  أحد هذه المقومات لا ينفي خضوع الدولة للقانون، ولا يجب عنها صفة 

، بل فقط يمكن القو  أن نظام الدولة القانونية في شكله المثالي أو النموذجي لم الدولة القانونية
يكتمل. وتتجلى معالم الدولة القانونية في شكلها المثالي في تلك الأسس والمبادئ والعناصر الرئيسية 
والتي تشكل ضمانات أو وسائل أو ميكانيزمات أو آليات  ضوع الدولة للقانون، ومن أهم تلك 

 بادئ والأسس ما يلي:الم

  أولا: وجود دستور للدولة:
وجود الدستور يعتر  الضمان الأو  الذي يسمح بالقو  أن الدولة  ضع للقانون، لأن وجود الدستور 

د د مختلف السلطات في الدولة يعني وجود نظام سياسي ودانوني للدولة، ذلك أن  الدستور هو الذي ي 
د ا د  ختصاصاتها وحدودها، مما يمنع تعدي أي سلطة على صلاحيات بادي من حيث تكوينها، كما ي 

 السلطات. 
دد حقوق وحريات الأفراد بما يضفي عليها الحماية، ويجعل كافة  كذلك فالدستور هو الذي ي 

 السلطات في الدولة تحترم حقوق وحريات الأفراد. 

ميع )حكاما ومحكومين( مرتبطين والدستور باعتباره دمة النظام القانوني في الدولة، يجعل من الج
ق هذا السمو يسمو على كافة القوانين. ولكي يتحق  الدستور  بواجب ا ضوع له واحترامه، لأن  

للتعديل إلا وفق شروط وإجرا ات خاصة  وغير دابلا   يكون مكتوبا   أن ه يتعين  والاحترام للدستور فإن  
وهذا ما  ،أهوائهمتغيير القوانين  سب لتالي لا يمكنهم ، وبالزمين باحترامهدة، مما يجعل الحكام م  عق  وم  

 يعرف بمبدأ تدرج القوانين.
قواعد القانونية متسلسلة من الأعلى إلى ويقصد بذلك أن تكون ال: ثانيا: تدرج القواعد القانونية

، الأسفل  يث  ضع القواعد الدنيا للقواعد التي تعلوها لتصل إلى الدستور وهو النظام الأساسي
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 يث كل القواعد الأدنى منه تستمد دواعدها وشرعيتها منه، إذ يجب أن تكون القواعد الأدنى دد 
 صدرت وفق الأحكام المقر رة في الدستور. 

فالمعاهدات الدولية حتى تكون صحيحة ونافذة يجب أن يتم توديعها والتصديق عليها من دبل 
تي تصدرها السلطة التشريعية، فإنهيا لا تكون صحيحة اهذيئة التي يد دها الدستور. كذلك القوانين ال

ونافذة إلا إذا صدرت من دبل اهذيئة التي خص ها الدستور بالتشريع، وأيضا يجب أن يتم إصدارها وفق 
الإجرا ات والحدود والضوابط التي يد دها الدستور. وكذلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية 

لآثارها إلا إذا صدرت عن جهات مختصة بإصدارها وفق لأحكام  فهي لا تكون صحيحة ومنتجة
 الدستور والقانون، كما يجب أن لا تتعارض مع دواعد دانونية أعلى منها درجة.

 :ثالثا: مبدأ الفصل بين السلطات
السلطات العامة للدولة مستقلة عن بعضها البع  من حيث الأجهزة ومن وفق هذا المبدأ تكون 
، فلكل سلطة أجهزتها ا اصة بها، ولكل سلطة اختصاصات ينبغي احترامها، حيث الاختصاصات

فالسلطة التشريعية تسن القوانين، والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ تلك القوانين، أما السلطة القضائية 
فدورها هو تطبيق القانون، والسهر على حماية النظام القانوني في الدولة. وت وعع تلك الوظائف في 

دولة على أساس إدامة التواعن بين هذه السلطات حتى لا تستبد سلطة بالحكم ولا تتعدى على ال
هكذا يمكن لكل سلطة أن تودف الأخرى إذا تعد ت صلاحيات بادي السلطات الأخرى، و 

في مؤلفه الشهير روح القوانين بأن )السلطة تودف السلطة( وهذا ما عر  عنه مونتسكيو اختصاصاتها 
 هذا المبدأ ضمانة أساسية لدولة القانون.  ومنه يصبح

 :رابعا: الاعتراف بالحقوق والحريات العامة
الاعتراف القانوني بجملة من الحقوق والحريات من خلا  النص عليها في الدستور إذا كان 
يعتر  من البديهيات في العصر الحديث، وأمر مقدس في المذهب اللير الي، فإن ذلك لا يكفي  والقوانين

للقو  بأن هذه الدولة دولة دانونية، بل بالإضافة إلى اعتراف الدولة بتلك الحقوق للأفراد واحترامها، 
، أي أن توفير ضمانات كافية للتمتع بهذه الحقوق والحريات في إطار النظام القانونييجب عليها 
اف وحماية الحقوق ودد أصبح الاعتر لحماية هذه الحقوق وكفالة تحقيقها وممارستها، الدولة تتدخل 

والحريات العامة معيارا لقبو  انضمام الدو  للمجموعة الدولية، ومعيارا لمعرفة مدى مضي هذه الدو  
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في تجسيد دولة القانون، وهذا ما تفسره بع  التوجهات التي تنادي بربط الديمقراطية  قوق الإنسان 
 امة.وأن لا ديمقراطية في دولة لا تعترف بالحقوق والحريات الع

 : خامسا: تنظيم ردابة دضائية واستقلاليتها
مسثلة مهمة لفرض خضوع الدولة للقانون، غير أن أهم صور هذه  -بكل صورها-تعد الردابة 

الردابة هي الردابة القضائية التي تقوم بها مختلف الجهات القضائية، فهذا النوع من الردابة يعتر  وسيلة 
لإدارة، لأن الردابة القضائية تتمتع بضمانات دوية لتوفير تلك ضرورية لحماية الأفراد من تعسف ا

الحماية الواجبة لحقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة ونفوذها، وهذا ناتج من تقرير وتقوية 
وتجسيد استقلالية القضا  لأنه فعالية الردابة القضائية مرهونة بمدى دعم الدولة لفكرة استقلالية القضا  

 ووظيفيا. عضويا 

أن أهم ردابة في مجا  تعزيز وتقوية بنا  دولة القانون هي الردابة التي يمارسها القاضي الإداري بما 
له من ددرة على مرادبة أعما  الإدارة ومنعها من التعسف، وآليات الردابة التي يمتلكها القاضي 

 ل في إطار المشروعية القانونية.الإداري متعددة هذذا يمكنه الحد من تعدي الإدارة وحملها على العم

 : سادسا: الردابة الشعبية
تتمثل الردابة الشعبية فيما يعرف بالرأي العام وردود أفعاله، وتتحق ق هذه الردابة من خلا  عدة 
وسائل مثل المجالس النيابية المنتخبة، ووسائل الإعلام المختلفة، وكذا المظاهرات والاجتماعات، ونشاط 

لمجتمع المدني. فردود أفعا  الرأي العام تساهم بشكل كبير في جعل السلطات في مختلف هيئات ا
 الدولة تلتزم بالقانون، وهذا الأمر يتلف من دولة إلى أخرى.

 : سابعا: المعارضة السياسية
المعارضة السياسية تتمثل في الأحزاب السياسية، فحينما تكون هناك تعددية حزبية في النظام 

الأحزاب السياسية التي لا تكون في الحكم تعمل على انتقاد نظام الحكم والتصرفات  الدستوري، فإن
الصادرة عن الأجهزة الحاكمة، وإن كانت غايتها من ورا  ذلك هو الوصو  إلى الحكم عن طريق 
الانتخابات الدورية في إطار التداو  السلمي على السلطة، إلا أن ذلك من شثنه أن يساهم في التزام 

 لطات الحاكمة بالقانون. الس
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 شكــال الــدول. أ
تبعا لطبيعة اختصاص كل  يتبع فقها  القانون والسياسة مناهج متعددة في تقسيم الدو ، 

لقانون في الودت الذي يركز فيه المهتمون باف، د الزوايا التي ينظرون منها إلى الدولةتعد  تبعا لمنهم و 
دو  كاملة السيادة ودو  حيث يتم تقسيمها إلى  ،ن سيادةبه الدو  م تععلى معيار ما تتمالدولي 

فقه القانون الدستوري والنظم السياسية دد أهتم بتقسيم الدو  من حيث  ن  إ، ف(1)نادصة السيادة
 .ركبة()م   تحاديةاشكلها إلى دو  بسيطة )موحدة( ودو  

 :الدولة البسيطة :أولا
تمارسها سلطة  زأةوالسيادة فيها غير مج ،وا ارجيةتنفرد بإدارة شؤونهيا الداخلية تلك التي هي و  

 في دستورها الواحد الذي يطبق على كافة أيا  إدليم ين  بودضائية، واحدة كما هو م   تشريعية وتنفيذية
 العناصر التالية:  لاحدة الدولة تتجسد من خ، وو الدولة

                                                
 تتخذ عدة أشكا  كالتالي: نادصة السيادة الدو   - 1
من العهد على أن تطبق المبادئ  11 دد نصت المادةإذ مم، لأانتداب، نظام استعماري نشث بموجب عهد عصبة لاا :لانتدابلالدولة ا اضعة  -أ

لم تعد بعد الحرب تحت سيادة الدو  التي كانت تحكمها سابقا والتي يقطنها شعوب داصرة على أن تحكم ت والبلدان التي االتي بينها على المستعمر 
ن رفاهية وتطور هذه الشعوب تشكل مهمة مقدسة على عاتق المدنية، ويجدر بالميثاق أالعالم الحديث، و  نفسها بنفسها بالنسبة للظروف العالمية في

 .فيذ هذه المهامعلى الضمانات التي تؤمن تن أن ينص

ولى  الدولة  التابعة وعلى الثانية الأ  ، ويطلق علىبطة ا ضوع والولااينصرف معنى الدولة التابعة إلى ارتباط دولة بأخرى بر : الدولة التابعة -ب
ات الدولية، وتر م المعاهدات نيابة عنها و تص الدولة المتبوعة بإدارة الشؤون ا ارجية للدولة التابعة فتمثلها في المنظمات واهذيئ، الدولة المتبوعة

يوجد نمط واحد محدد ينظم عالقة الدولة التابعة  ولا. الداخلية ختصاصاتممارسة بع   الا إلا وتدير شؤونهيا الدبلوماسية، وليس للدولة التابعة
أن العمل جرى على ارتباط الدولة التابعة  ياسية، إلادتصادية والسجتماعية والادة للظروف التاريية والايضع تنظيم هذه العلا، وإنما بالمتبوعة

خر في المتبوعة على التدخل من حين لأ كما اعتمدت الدولة  (،المتبوعة)خيرة لأبالمتبوعة في بيع المعاهدات التجارية والسياسية التي تعقدها ا
 .  الشؤون الداخلية للدولة التابعة

وبموجب هذه  (المحمية)خرى ضعيفة الأو ( الحامية)عن معاهدة دولية بين دولتين إحداهما دوية ثتنش دة دانونيةالحماية علا: الدولة المحمية -ج
شتراك عن ددر من سيادتها  الداخلية وسيادتها ا ارجية، بما في ذلك الا المعاهدة تضع الدولة الضعيفة نفسها تحت حماية الدولة القوية وتتناع  هذا

حكام لأويضع تنظيم عالقة الدولة الحامية بالمحمية . والتمثيل الدبلوماسي ومباشرة  الشؤون الدبلوماسية لمعاهداتام ار بإفي المؤتمرات الدولية و 
 .الحامية القانون الدولي وتكون الحرب بين الدولتين  حرب دولية كما تحتفظ الدولة المحمية بجنسيتها المستقلة عن جنسية الدولة

إدارة شؤونه ا ارجية أو الداخلية أو  : يقصد بنظام الوصاية، ديام دولة أو أكثر بمساعدة إدليم معين في ايةالوادعة تحت نظام الوص الدو  -د
نتداب ذا كان نظام الاإو  ،  بشؤونه على يو كاملستقلاالا دليمالإكليهما، أو تقديم النصح له حتى يصل إلى الدرجة التي يستطيع فيها ذلك 

ستعمارية على النحو الذي يهدف إلى حل المشكلة الا ا، فإن نظام الوصاية، ظاهر 4141 بعت مؤتمر الصلح سنةوليد الظروف السياسية التي ط
الدولة التي تتولى الوصاية،  ةوالجدير بالذكر إن حدود الوصاية، وسلط ،دوليين ويمكن الشعوب من تقدير مصيرهاال منالأيسهم في حفظ السلم و 

خر لأحيات  تلف من اتفاق لاومن ثم فإن هذه الحدود والص ،مم المتحدةالأالدولة التي تتولى الوصاية و  م بينيتم تحديدها بموجب اتفاديات تر  
 .لأخرى ومن حالة
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 .ا دستور واحد ينظمهاتتولى الوظائف العامة في الدولة سلطة واحدة هذ: من حيث السلطةأ: 

 .سلطة تشريعية واحدة( وضع القوانين)الوظيفة التشريعية  -
 .اد الشعبر السلطة التنفيذية واحدة يضع هذا كافة أف -

 .د الشعبراالسلطة القضائية واحدة يلتجث إليها كافة أف -

ف  النظر  عما تهم  بصر أفراد الدولة هم وحدة واحدة يتساوون في معاملا: من  حيث  الجماعة -ب
  .فات في العادات والتقاليد واللغة والدينفوارق واختلا يوجد  بينهم من

 ما لاائه ويضع لقوانين واحدة دون تمييز إز وحدة واحدة في بيع أج دليمالإ: دليمالإمن حيث  -ج
 صوصي ااة للطابع عاستثنا  ومر دارية فقط من باب الاالإالمحلية في المسائل  تقرره بع  القوانين

 ةاه في النواحي الثالثلبع  المناطق، وهكذا وتبقى الدولة الموحدة بسيطة إذا بقيت تتصف بما بين  
والسعودية، لمغرب والكويت  ملكية كا) تكون السابقة بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها، فقد

  تونس والسودان(. ئر وزاأو بهورية كالج

  ة البسيطة:ة البسيطة:الإدارية في الدولالإدارية في الدول  تنظيم السلطةتنظيم السلطة
على أساس استعما  ن يكون داري المركزي أما ألإدارية داخل النظام االإممارسة الوظيفة  

 .داريلإداري أو على أسلوب عدم التركيز الإأسلوب التركيز ا
دارية في الدولة على ممثلي الحكومة المركزية في لإدصر الوظيفة ا: ويقصد بذلك داريةلإالمركزية ا -4

 .، وللمركزية الإدارية مزايا وعيوب  دون مشاركة ما من هيئات أخرىرالوع العاصمة وهم ا
 .يص النفقاتلدارية ايجابيات تتلخص في تحقيق الوحدة الوطنية وتقلإا للمركزية :هاياامز 

تتم ثل في عدم التع رف على حقيقة المشاكل في إدليم الدولة، وكذا التركيز الشديد للسلطة، : سلبياتها
 .داريةلإاطية ار دالبيرو  خلقو 

دارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات أخرى محلية أو لإتعني توعيع الوظيفة ا: داريةلإمركزية الاال -1
 .  تحت ردابة ووصاية الحكومة المركزيةستقلالادة بقدر من ااختصاصات محد   مصلحيه تباشر

 

تتعلقان بنظام الحكم في الدولة  ة لاداريلإمركزية الا لنا أن المركزية وال  ما سبق يتبين  لامن خ 
دليمية على لإمركزية الاوينطوي نظام ال ،داريةلإلكن تتعلقان بكيفية ممارسة الوظيفة ا، و في شكلها ولا

 : جانبين
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 .ل في تفتيت ظاهرة التركيز في ممارسة السلطات العامة في الدولة الحديثةجانب دانوني يتمث  : و لأا
اطية كونهيا ر دليمية من التوسيع لمفهوم الديمقالإمركزية لال فيما تهدف إليه الجانب سياسي يتمث  : الثاني

ارات من المركز إلى مجالس محليه منتخبه من دبل سكان المناطق ر أساس نقل سلطة ا اذ الق تقوم  على
 أو شاملا   مطلقا  أو عاما   لا  لايكون استق دارية المحلية يجب أن لالإ  الوحدات الاغير أن استق. المحلية
مركزي، وبمعنى آخر لاعلى ذلك نشو  دو  جديدة داخل حدود الدولة ذات النظام ال ترت ب لا  إو 

 .يكون على حسابها الدولة القانونية والسياسية أي أن لا من داعدة وحدةألا  ينا   يجب
 

 :الدولة الموحدة المدمجة: ثانيا
در يصذه الدولة أن  هكن فييمولكن ، دحة وبرلمان واية مركز طد سلو جو ذه الدولة بهتتميز  
 وعاتع المجمو سب تنحا، وذلك هليم دون غيريادلأ  اعلى بعق طبانين تو دة دع دحاو لمان الر  ال

 ق فيطبام المظذج، النو ذا النمهلى عا وعمثلة شيلأمن أكثر او  .تلك الدولة دة فيو جو السكانية الم
 - سياو كيأ -د ألغا لاب يهو يطاني ر  التاج الة تحت ويدة أداليم منضعن من و يث تتكح، يطانيابر 
على كل ق بالضرورة طبت لاالر يطاني  لمانر  ليها العدق يصا  انين التيو م أن القو لعوالم. رلندا الشماليةيوأ

 هذه الأداليم، بل دد تطبق على البع  دون الآخر.

ة يمركز لاالنظام  قطب   أنهيا تلا  إ( ةطدولة بسي) دوح  الدو  المعإلى أن بتجدر الإشارة  
ة السياسية، ودد ظهر طدليم لتشمل ممارسة السللإاص اصذه الدو  دائرة اختهت عالسياسية، إذ وس  

حقوق الأدليات اة عمراعتمادا على شؤون المحلية االتسيير  في يقراطيمور الدطالشكل نتيجة الت ذاه
 .(1)يطاليا وإسبانيامن بينها ادة بلدان ع ذا الشكل فيهرف يعو . يةعجتماوالا وخاصياتها الثقافية

                                                
منه على أن الجهات تكون مجموعات مستقلة هذا سلطة خاصة ووظائف محددة  41المادة في  4117سنة دستورها الصادر  عترفاايطاليا   - 1

تمارس هذه الجهات ، و محلية العام المباشر، ويتولى المجلس انتخاب حكومة عا دتر لااجهة يدير كل جهة مجلس منتخب عن طريق  11 لىإيطاليا إوتنقسم 
وتتولى هذه الجهات القيام  .جتماعيةلاا حة والسياسة والصحة والودايةلاانية والسكن والفر شغا  العمومية والتهيئة العملأحيات هامة تشمل خاصة الاص
فتتولي كل  .  الذا لاستغلايمنح القوميات والجهات حق ا 4173 دستورأما في اسبانيا فثن  .صدارهامها بواسطة دوانين خاصة تقوم هي بإبمها

اطق حية المنلاسباني، وتشمل صلإستوي المحلي ويوافق عليه الر لمان االمياتها بمقتضي دانون أساسي يتم وضعه علي حلامجموعة مستقلة تنظيم وتحديد ص
دليم الباسك إو ، 4177   الذا  عاملاستقلاودد منح إدليم كاتالونيا ا .حة والصيد البحري، الثقافة الصحة والرياضةلانية، الفاالمستقلة، التهيئة العمر 

مثلا، ميزة، ففي فرنسا ار هذا الشكل من حيث التنظيم رغم وجود مجموعات رقافية متر ولم تواصل بع  البلدان إلي إدعن طريق الاستفتا .  4171 عام
كما . حيات وبرلمان محليلادليم مزيدا من الصلإحكومة ليونيل جوسبان بشثن منح ا ادترحت  الذا ، ودد لاستقلافإن إدليم كورسيكا يطالب بمنحة ا

ر بالنسبة لفرنسا حيث فشل ملأنفس ا، و 4173عام  ستفتا االغا  بواسطة  درف  الشعب الر يطاني مشروع إنشا  سياسة في كل من إيكوسيا وبلا
 .4111 ظم عامستفتا  ن  امشروع إنشا  مجموعات محلية بعد رف  الشعب الفرنسي له في 
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د أركان ييانا بذور تهدح بل دد تحمل أياتحمل فقط مزا ة السياسية لايمركز لادشارة فإن اللو  
ر و ذلك أن الدست ىلعوالدليل . نهاعا  التام صنفلاة أو ايتحادلاوتمهد لقيام الدولة ا دةوحالدولة الم

عى نف وتسعما  عاسك تشهد أبقة الطمن ذلك فإن     المناطق، ومع لبعنح الحكم الذا  يمانيبسلإا
 . ة فيهايدولة اتحاد انيا أو إدامةبإسللحصو  على الاستقلا  التام عن 

 

 ثالثا: الدولة المركبة:
تتثلف الدولة المركبة من دولتين، أو مجموعة دو  اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة، فتتوعع  

وتقسم الدو  ، تحاد الذي يربط بينهابعا لطبيعة ونوع الاعلى الدو  المكونة هذا ت سلطات الحكم فيها
 : المركبة إلى

 يث  ضع ، عرش واحدأكثر تحت  وهو عبارة عن اتحاد بين دولتين أو: الاتحاد الشخصيالاتحاد الشخصي  --44
تحاد لحكم شخص واحد سوا  كان ملكا  أو رئيسا  للجمهورية مع احتفاظ كل في  الا الدو  الداخلة

تحتفظ كل دولة بسيادتها و هذا ا ارجي وشخصيتها الدولية، لاباستق تحادالا من الدو  الداخلة في 
إلا في شخص رئيس  تتجسد تحاد هنا لافمظاهر الا الكاملة وتنظيمها الداخلي المستقل، وبالتالي

يجعله اتحادا الشخصي، الأمر الذي  لاتحادلفرئيس الدولة هو المظهر الوحيد والمميز الدولة فقط )
وليد الصدفة ألنه ناتج  ه أغلبية الفقها اهذا النوع ير عوا  سببه(.  يزو  وينتهي بمجرددتا ؤ عرضيا وم
 ويتكون هذا الإتحاد نتيجة لما يلي:  .(1)تحادلاظرفية مرحلية للدولة بزواهذا يزو  هذا اأسباب  عن
 .(2)(، رئيسا للجمهوريةرااطو مر  إملكا، ) أس الدولتينر وجود شخص واحد ي -أ 
 .رة عرش دولتين في يد أسرة ملكية واحدةايجة اجتماع حق ور نت -ب 

 .(3)أو نتيجة عواج بين عرشين ملك دولة وملكة دولة أخرى -ج 
                                                

تحاد يفيد إمكانية ديام الا، بما 4118 الدستور المصري لعامذلك ما نص عليه تحاد الشخصي، من ت في بع  الدساتير على الاراشاإوردت  - 1
يجوع للملك أن يتولى مع ملك مصر، أمور دولة أخرى بغير رضا   لامنه على أنه: ) 17فقد نصت المادة و ، الشخصي بين مصر وغيرها من الد

 (.اقر عرشا خارج الع يق للملك أن يتولى لا: )على أنه 14في المادة  4111 اق الصادر عامر ساسي للعلأالقانون ا(، وأيضا ما ورد في الر لمان
 تينية  بين البيرو وكولومبيالاذلك الذي كان دائما في أمريكا ال ،سباب سياسيةذي ينشث في النظم الجمهورية لأتحاد الشخصي الن أمثلة الام - 2

  عاملاورئاسة الجمهورية في كل من البيرو وفنزوي 4148 رئاسة الجمهورية في كل من البيرو وكولومبيا عام "سيمون بوليفار"، حيث تولى الرئيس وفنزويلا
هي  لكن هذه الرئاسة رمزية أكثر مما اليا ليس هذا رئيس دولة إذ تقوم بهذه المهمة ملكة إتلتر اع  دو  الكومنولث مثل كندا وأستر كما أن ب،  4141
 .يعتر ها الكثير من الباحثين إتحادا شخصيا لا فعلية، لذا

يسمح للنسا   ن دانون العرش في هانوفر لالأ اش اتلتر عندما تولت الملكة فيكتوريا عر ( 4388 - 4741) هانوفر ا معاتحاد اتلتر ذلك مثا   - 3
 .4381 س سنةجيسلاتحاد الذي تم بين لويتيانا وبولونيا بزواج الدوق لالإوكذا ا .العرش بتولي
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 .(1)بين دولتين أو يتحقق على ارر اتفادية دولية -د 
 .نتخابات لشخص واحد رئيسا للجمهوريةلاعن طريق ا -ه  
 

 : تحاد الشخصيخصائص الا

تحاد الشخصي هو وحدة رئيس لافالمظهر الوحيد المميز ل ،سة شخص واحدتحاد لرئاخضوع الا -4
، وفي هذه الحالة ف شخص رئيس الدولةلاختايزو  بمجرد أنه ، إذ ؤدتايجعل منه اتحاد  م الدولة، وهذا
حدى تحاد وإنما يمارسها بصفته رئيسا  لإلالبصفته رئيسا   تحاد الشخصي سلطاته لاالا يمارس رئيس
تحاد، فهي الامن دو  خرى الألدولة لتحاد، ويمارسها تارة أخرى بصفته رئيسا  اخلة في الإالدو  الد

 .تحادالداخلة في الا شخصية هذا دور مزدوج أو متعدد بتعدد الدو 
تحاد يتولد عن الا حتفاظ كل دولة بشخصيتها الدولية وانفرادها برسم سياستها ا ارجية، إذ لاا -1

 .ةدولة جديد الشخصي نشثة
 .تحاد الشخصي حربا دوليةتعد الحرب بين دو  الا -8
تحاد الشخصي تنصرف نتائجها إلى هذه الدولة فقط أن التصرفات التي تقوم بها أحد دو  الا -1

 .تحادالا وليس إلى
 .خرىيعتر  رعايا كل دولة أجنبيا على الدولة ألأ -1

 .(2)هتحاد تشابه نظم الحكم للدو  المكونة ليلزم في الا لا -1
 

  (: (: الفعليالفعلي))تحاد الحقيقي تحاد الحقيقي الاالا  --11

تحاد الفعلي بين دولتين أو أكثر، و ضع كل الدو  فيه إلى رئيس واحد مع اندماجها يقوم الا 
 بدستورها محتفظة تحادكل دولة في الا، وتبقى  واحدة، تمارس الشؤون ا ارجية بشخصية دولية

 ما يلي: تحاد الحقيقيندماج في الايترتب على الاو  ،(3)وأنظمتها الداخلية ودوانينها وهيئاتها الإدارية
 .فقدان الدولة لشخصيتها الدولية ا ارجية -

                                                
يسمح للنسا   ن دانون العرش في هانوفر لالأ اعندما تولت الملكة فيكتوريا عرش اتلتر  (4388 - 4741) هانوفر ا معاتحاد اتلتر ذلك مثا   - 1

 .4381 س سنةجيسلاتحاد الذي تم بين لويتيانا وبولونيا بزواج الدوق لالإوكذا ا .العرش بتولي
 .4118 وانتهى بهزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية 4181 لبانيا مع ايطاليا سنةأاتحاد ذلك مثا   - 2
، 4143 إلى 1867تحاد الذي تم  بين النمسا والمجر من سنة الاو  ،4111إلى  4341 نةتحاد الذي تم  بين السويد والنرويج من سمن أمثلته الا - 3
 .4143إلى  4141 تحاد الذي تم بين الدنمارك واسلندا من سنةوالا
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 . توحيد السياسة ا ارجية والتمثيل الدبلوماسي والعَلم والنشيد -

 .تحادظهور جنسية واحدة لرعايا دولتي الا -
 .عضا  حربا أهليةلأتعتر  الحرب التي تقوم بين الدو  ا -
 

  (: (: اليالير ر الكونفدالكونفد))  لي التعاهديلي التعاهديلالاتقتقسستحاد الاتحاد الاالاالا  --88

نضمام إليه تحاد أو الاينشث باتفاق بين دولتين أو أكثر في معاهدة دولية تنص على تكوين الا 
الي على تكوين ر تحاد الكونفدويقوم الا، هذا ا ارجي وسيادتها الداخليةلادولة باستق مع احتفاظ كل

المعاهدة  بالمسائل التي تض منها لايتص إ لس لاتحاد، وهذا المجدو  الا مجلس يتكون من مندوبين عن
نما إعضا ، و الأتعتر  دولة فوق الدو   تحاد لاوهذه اهذيئة التي تمثل الدو  في الا ،التي نشث بها الاتحاد

 .(1)مجرد مؤتمر سياسي تنسيقيهي 

 : تحادخصائص هذا الا

 .الدوليةتبقى كل دولة متمتعة بسيادتها الداخلية ومحتفظة بشخصيتها  -
 .تحاد يبقون محتفظون بجنسيتهم ا اصةرعايا كل دولة من الا -
 .دة بين الدو  مج رد ارتباط تعاهديلاالع -
 راهتقرره حسب ما ت، وهذا أن عضا الأدو  كل دولة من التحاد ممنوح لنفصا  عن الاحق الا -

 .مناسبا ومتماشيا مع مصالحها الوطنية
تحاد إلى هذا الحق أم لم الات معاهدة ا منه متى شا ت، سوا  أشار ن انسحابهلاتحاد إعلدو  الا -
احة ر تحاد صالات معاهدة ن نص  إمن الفقه إلى أن هذا الحق يثبت للدولة، و  شر، ويذهب جانبت

تحاد إنهيا  عضوية أ يا من أعضائه إذا خالف بنود لال نسحاب منه، وبالمقابلعلى عدم جواع الا
 .تحادالا معاهدةتفاق الواردة في الا

                                                
. د المركزيتحابالادبل أن ةخذ سويسرا  4313 غايةإلى  4341بين المقاطعات السويسرية عام  راتحاد ذلك الذي تم في سويسمن أمثلة هذا الا - 1

 ،4111ويرى بع  الفقها  أن جامعة الدو  العربية المنشثة عام  ،4771 مقاطعة عن بريطانيا عام 48  لامريكي بعد استقلأتحاد  االاوكذلك 
اهدي الجرماني الذي تحاد التعوكذا الا(. مجلس تعاون دو  ا ليج. )ليةلاستقتحادات التعاهدية أو الافريقية تعد نوعا من الاالإمنظمة الوحدة  وكذلك
 ن سنةتحاد الجرماني الشمالي أضفيت إليه بع  دو  الجنوب وكو  منه، وهذا الا والذي كانت النمسا جز    4311 إلي سنة 1815ستمر من سنة ا

 .لمانيةالأالية ر اطورية الفدمر  الإ 4374
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تحاد التعاهدي اتحاد ضعيف مؤدت مآله الزوا  ويمكن أن ينتهي بأحد ن الاأوالجدير بالذكر  
رر إ 4311 لماني سنةلأتحاد اك الاتفك  ثلما تم عند تحاد على حله، ماتفاق دو  الا: وللأا: الطريقين
لجمهورية العربية المتحدة ك اتحاد الدو  العربية الذي بع اليمن واوتفك   ع الر وسي النمساوي،ا النز 
ماتها الواردة في ميثاق اصل اليمن عن التز نلت العربية المتحدة ر من رئيس الجمهوريةابقر  4113 سنة
تحاد إلى وغالبا ما يتحو  هذا الا ،تحاداتتحاد إلى نوع أخر من أنواع الاتحو  هذا الا: الثانيو  .تحادالا

 .  عشرلامريكية الثالأيات بين الولالي اتحاد الكونفدر الا لي كتحو ااتحاد فيدر 
 

  : : الفدراليالفدراليأو أو تحاد المركزي تحاد المركزي الاالا  --11

تحاد المركزي نتيجة تقارب الشعوب من الناحية التاريية والحضارية والثقافية، أو ينشث الا 
ليس ، وهو تحاد إلى دستور اتحادي وليس إلى معاهدة دوليةتحاد، ويستند هذا الالال الشعور بالحاجة
ت اتحدت معا، لادولة مركبة تتكون من عدد من الدو  أو الدوي دو ، ولكنه في الوادع اتفادا بين

 : بطريقتين تحاد المركزي عادةوينشث الا ،ونشث عنها دولة واحدة
 .رامريكية وسويسلأيات المتحدة الاكما في الو   ،تجمع رضائي أو إجباري لدو  كانت مستقلة -4

 .ليااوكندا وأستر 

تحاد السوفيتي كما في الا  ،ا  متعددة من دولة سابقة، كانت بسيطة وموحدةز جلأتقسيم مقصود  -1
 ، والمكسيك.سابقا وروسيا حاليا

 

 :الاتحاد المركزي خصائص

 .يشمل الدو  فقط إنما شعوب هذه الدو  أيضا تحاد المركزي لاالا -

 .تحادلاليوجد رئيس واحد  -

عبير عن وجود شعب واحد في هذه الدولة وهو تحاد يمل جنسية واحدة وهي تالشعب داخل الا -
ما  مارة أولإاأو  يةلاابطة التي تربط الفرد بالو ر تحادية عن الو تلف الجنسية الا، تحاديالا الشعب

أو  تهملاات إلى دويالإمار  يات أولاالمواطنة التي تمثل انتما  سكان الو  المحلية أويسمى بالتابعية 
تحادات التعاهدية حيث تتعدد الجنسيات بتعدد الدو  لافي ا مرلأاعكس  تهم، وذلك علىاإمار 
 .عضا لأا
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 .(1)تحاد وجود توافق سياسي بين أنظمة الحكم للدو  المتحدةيتطلب هذا الا -
 .تحادتحاد تنصهر السيادة ا ارجية للدو  بشخصية دولة الافي هذا الا -
يات يقتضي لاركزية وحكومات الو ختصاصات بين الحكومة المإن توعيع الا: وجود دستور مكتوب -

دستور مكتوب يلجث إليه لبيان توعيع السلطة بين اهذيآت المركزية واهذيآت المحلية في  ضرورة وجود
 بما يناسب دستور، ويبقى لكل دولة دستور يكمها، وإلى جانب ذلك لاتحادليات المشكلة لاالو 

ساس القانوني الذي  الأالقاعدة القانونية العليا و  تحادية هوتحادي في الدولة الافالدستور الاالاتحاد، 
بأهمية سياسية وأخرى دانونية في دراسة  تحاديومن هنا يظى الدستور الا . تحاديةتقوم عليه الدولة الا

ات ر ماالإيات أو لاأن الو  تحادات فيهمية السياسية هذذا النوع من الاالأتحادية، وتتمثل الدولة الا
هذا مصالحها  تحادي سيضمننضمام إليه ما لم تكن متيقنة أن الدستور الادم على الاالمشكلة له لن ت ق  

 .تحادية ككلساس القانوني للدولة الاالأتحادي في أنه همية القانونية للدستور الالأوتبدو ا .الذاتية
هي  تحادي لحكومة عليا واحدةتحاد عبارة عن مجموعة من الدو   ضع بمقتضى الدستور الاهذا الا -

لي، من جهة، وتحافظ على خصوصيتها اتحاد الفيدر هذه الدو  تنعم بايجابيات الا. ليةاالفدر  الحكومة
بمبدأ المشاركة في أحقية  تجلى وي:  لاستقأخرى، عن طريق مبدأي المشاركة والا الداخلية، من جهة

ليس تهميشها عن دهم وبنا  مستقبلها على أكمل وجه و في تقرير مصير بلا ية في المشاركةلاكل و 
عن طريق الولايات  أير خذ بلأار هام يستدعي ار دإصدار  تقرر ذاإذلك من دبل الحكومة المركزية، و 
ففي مسثلة تعديل ، تحادالمواطنين داخل هذا الا يمثل خرلأوا وجود مجلسين احدهما يمثل الدو 

  لاستقأما مبدأ الا، ياتلالو تلك ا غلبية في هذا المجلس الذي يمثللأأي ار الدستور أو إلغا ه يؤخذ 
اختصاصاتها  وتسيير  ياتلالية عن الدولة البسيطة، ويتمث ل في ممارسة الو افهو ما يم يز الدولة الفيدر 

القانوني وكافة  تحادية وهذا طبقا لدستورها ونظامهاشؤونهيا دون ضرورة الرجوع أو ا ضوع للدولة الا
 .مؤسساتها مما يجعلها محتفظة بصفتها كدولة

يات، لكن لاالو بقية يات دستوريا يعني إمكانية أن تتضمن أحكام تتعارض مع دساتير لا  الو لاواستق
 .تحاديالدستور الا يتعارض مع المهم ألا  

                                                
 –دليمية الإفي الحكومات  إما في الحكومات العامة أو –لدكتاتورية اطية أو ار تودمن المؤكد أن الا نه يبدو: )لأدا  موريس هوريو بهذا ا صوص - 1

كان  إن ،كل في دائرة اختصاصها  ،ن تستمتع به هذه الحكوماتأ  الذي يجب لاستقسوف تدمر في القريب أو البعيد تلك المساواة في المركز وذلك الا
 (.قلاطالإالية أن توجد على ر للحكومة الفد
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 . لاتحادل عضا  المكونةلأت اامار لإيات أو الاتحادية يتكون من مجموعة أداليم الو دليم الدولة الاإأن  -
تنفيذ بعضا ، فتقوم الأت امار لإيات أو الاتصاصاتها مباشرة على أداليم الو تحادية تمارس اخالا فالسلطة

النظر أو الإمارات، وبدون  ياتلابصورة مباشرة دون حاجة لتوسط سلطات الو  تهاادوانينها ودرار 
في للدولة اتحادية على إدليم موحد يمثل الكيان الجغر تقوم الدولة الا وهكذا داليمهالأفية اللحدود الجغر 

 .تحادية في مواجهة العالم ا ارجيلاا
إن وجود دضا  مركزي يضع حدا للمشاكل التي يمكن أن تنشث من  : الير ديضرورة وجود دضا  ف -
 .يات فيتدخل القضا  المركزي للفصل فيهالامناععات بين الحكومة المركزية وحكومات الو  ئهاراج

تحاد في حالة الإت و لافي الفصل بين الدويالأخيرة  تر ع أهمية وجود هذه: محكمة اتحادية وجود -
كما دد يتص في   .ت ذاتهالاعات التي دد تنشث بين الدويابينهما وكذلك الفصل في النز  عا وجود نز 

الي أو ر دارية التي هذا طابع فدالإعلى دستورية القوانين، وكذلك بع  القضايا  المسائل المتعلقة بالردابة
 .إتحادي
 :(الير الفد) تحاد المركزيمظاهر الا

 : ن الناحية الداخليةم -4

ت تتناع  عن جز  من سيادتها للدولة لات هذه الدويلاتحاد من عدد من الدويتتكون دولة الا
 .تحاديةالا

 .تحاديةتحادية حكومة يطلق عليها الحكومة الاللدولة الا -

 الف السلطات الثالثة  لاالتي  (التشريعية والتنفيذية والقضائية)ية أو دولة سلطاتها الثالثة لالكل و  -
اللامركزية السياسية   بمبدأ وهذا ما يعر  عنه(، باعدواجية السلطات هذا ما يسمى) لاتحادلالعامة 

تحادية من الدولة، يهدف إلى توعيع الوظيفة السياسية بين الدولة الافي كثسلوب لممارسة السلطة 
ا التوعيع السياسي يفترض اعدواجية السلطات هذ وعلى هذا فإن .يات من ناحية أخرىلاالو و ناحية 
  .تحاد المركزي في الالاإ عدواجالايتحقق هذا  تحاد المركزي ولافي الا

 ارجية: ن الناحية ا م -1

ف على القوات اشر لإام المعاهدات، وار بإن الحرب، وعقد الصلح، و لاتحادية إعتتولى الدولة الا -
 .لاتحادلالمسلحة 

 .نضمام إلى المنظمات الدوليةة وحدها حق التمثيل الدبلوماسي، والاتحاديللدولة الا -
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 : لياتحاد المركزي الفدر يا الاامز 

 .تحاد المركزي دادر على توحيد دو  ذات نظم متغايرة ومتباينة في دولة واحدة دويةنظام الا -4

 .يا الدولة المركبةايا الدولة الموحدة ومز ايعمل على التوفيق بين مز  -1

حيث أن القوانين والنظم التي ربت تاحها في ، نظمة السياسيةالأ واسعا للتجارب في لاعتر  حقي -8
 .خرىلأيات الاستفادة منها في الو يمكن تطبيقها والا ياتلاإحدى الو 

الي تم دمج الشعوب الناطقة بلغات متعددة في دولة واحدة، كما في ر تحاد الفيد  الالامن خ -1
 .اوأمريك واهذند راسويس

تتمكن  لاافية الواسعة، فقد ر دارة الدولة ذات الردعة الجغلإلي وسيلة اتحاد الفيدر دد يكون الا -1
لية وسيلة ادارة الفيدر الإالدولة الموحدة من إدارة شؤونهيا على أكمل وجه فتتخذ من  السلطة المركزية في

يجاد سلطة تدير إ  لامن خ وهيمنة السلطة المركزية من ناحية أخرى، لضمان وحدة الدولة من ناحية
 .افهار الشؤون المحلية تحت هيمنتها وأش

 :تحاد المركزيعيوب الا

التي يتحملها المواطنون على و  .اعدواجية السلطات العامة سيؤدي إلى نفقات مالية كبيرة أنديل  -4
 .ائبر شكل ض

دوية على حساب يات لاوهذا عندما تكون الو  ،يؤدي هذا النظام إلى تفتيت الوحدة الوطنية -1
 .تحاديةالسلطات الا

 .ما يسبب مناععات ومشاكل اف التشريعات كثير لاتعدد السلطات واخت إن -8
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 محور الثالثال
 النظريـة العامـة للدساتيـر

 

الذي يرسي القواعد  ، فهوالدولة المعاصرة فييعتر  الدستور هو القانون الأساسي الأعلى 
هداف للدولة أدد ظام الحكم في الدولة ويد  د السلطات العامة فيها، وي  والأصو  التي يقوم عليها ن

، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقر ر الحريات والحقوق العامة، وي رت ب ووظائفها
عليه صفة السمو  يالضمانات الأساسية لحمايتها، لذلك فقد تمي ز الدستور بطبيعة خاصة تضف

توي على القمة من البنا  القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين دواعد النظام دواعده تسوتجعل من 
العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعها وفي دضائها وفيما 

كلها   (يةالتشريعية والتنفيذية والقضائ)السلطات العامة الثلا  ذلك أن تمارسه من سلطات تنفيذية، 
وهو المرجع في تحديد  ،وشرعيتهاسلطات مؤس سة أنشثها الدستور، تستمد منه وجودها وكيانهيا 

، ومن ثم تعتر  بيعها أمام الدستور على درجة سوا ، وتقف كل منها مع واختصاصاتها وظائفها
د المقر رة لذلك، الأخرى على ددم المساواة، دائمة بوظيفتها الدستورية متعاونة فيما بينها في الحدو 

خاضعة لأحكام الدستور الذي له وحده الكلمة العليا وعند أحكامه تنز  السلطات العامة بيعا ، 
 والدولة في ذلك إنما تلتزم أصلا  من أصو  الحكم الديمقراطي، هو ا ضوع لمبدأ سمو الدستور.

وحكما  لاعما  لكل نظام  وإذا كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سمو الدستور أصلا  مقررا  
ديمقراطي سليم، فإنه يكون لزاما  على كل سلطة عامة أيا  كان شثنهيا وأيا   كانت وظيفتها وطبيعة 

هي  النزو  عند دواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده وديوده، فإن   ،الاختصاصات المسندة إليها
وخضع لردابة الدستورية التي تستهدف ضمان عملها عيب مخالفة الدستور،  خالفتها أو تجاوعتها شابَ 

وسبيل  ،الشرعية الدستورية بصون الدستور القائم وةكيد احترامه وحمايته من ا روج على أحكامه
 هذه الردابة التحق ق من التزام السلطة التشريعية بما يرد في  الدستور من مبادئ وضوابط وديود.

اسة النظرية العامة للدساتير، من خلا  بيان أساليب وبنا  على ما تقدم، سنتطرق فيما يلي لدر 
نشثة الدساتير ونهيايتها، وبيان أنواعها وطرق تعديلها وكذا بيان مدلو  مبدأ سمو الدستور وكفالة 

 احترامه عن طريق الردابة على دستورية القوانين.
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 أساليب نشأة الدساتيرأولا: 
تلف الطرق المتبعة باختلاف الدو  من حيث ليس هناك دواعد مسلم بها لوضع الدساتير، و 
مستوى التطور الذي بلغه على وجه ا صوص ظروفها السياسية والادتصادية والاجتماعية والثقافية، و 

 . كل دولة  درجة النضج السياسي لدى الرأي العام فيو  النظام السياسي

كانت بيع حيث  ، لمطلقا دائمة على الحكمكانت ومن المعلوم أن الأنظمة السياسية القديمة  
ك الودت حق لي كانت له السيادة المطلقة، ولم يكن للشعوب في ذذالسلطات تتركز في يد الملك ال

وعلى ، ثم نشث صراع طويل ومرير بين الحاكم والمحكوم، السيادة والسلطانالملك صاحب الظهور أمام 
وبذلك  ،رادة في نهياية المطاففي الظهور، ثم انتصرت هذه الإالمحكومين ابتدأت إرادة إرر ذلك 

  انتقلت السيادة من الحاكم، وحلت سيادة الأمة أو سيادة الشعب محل سيادة الحكام.و 

 كانت في البدايةوتطبيقا  هذذا القو  تطورت أساليب نشثة الدساتير مع تطور تلك السيادة التي  
وما دام الأمر كان  ،اتللحكام وانتهت إلى الأمة أو الشعب الذي أصبح وحده مصدر كل السلط

ظهور غير أنه بعد بيد الحكام والسيادة هذم، فإن إنشا  الدساتير كان معلقا  على إرادتهم وحدهم، 
الإرادة الشعبية تدريجيا  تلادت إرادة الحاكم مع إرادة الشعب، وبانتقا  السيادة إلى الشعب نهيائيا  

إن الفقه الدستوري فى ما تقدم وبنا  عل .ي الأساس في وضع الدساتيرهذا الأخير ه ةرادإ تأصبح
وفقا  لتطور الأحدا  التاريية إلى أسلوبين رئيسيين:  درج على تقسيم أساليب نشثة الدساتيردد 

 .أسلوب ديمقراطيو أسلوب غير ديمقراطي، 

 أولا: الأساليب غير الديمقراطية لنشأة الدساتير

ضـــع أو إنشـــا  الدســـتور، ســـوا  نشـــث هـــذا وهـــي الأســـاليب الـــتي ســـادت فيهـــا إرادة الحكـــام في و 
الدستور بإرادتهم المنفـردة في صـورة منحـة صـادرة مـنهم للشـعب، أم تلادـت فيـه إرادة هـؤلا  الحكـام مـع 
ي ـت هـذه الأسـاليب  إرادة اهذيئات النيابية الممثلة للشعب في صورة عقد تم  بين هـاتين الإرادتـين، ودـد سم 

الشــعب لم تســتقل وحــدها في وضــع أو إنشــا  الدســتور، إذ دــد تتغلــب  " بغــير الديمقراطيــة"، لأن  إرادة
إرادة الحكـــام علـــى إرادة الشـــعب، وحينهـــا يـــتم وضـــع الدســـتور بإرادة الحـــاكم المنفـــردة، ودـــد يـــتم وضـــع 
الدســـتور باتفـــاق الحـــاكم مـــع المحكـــومين حينمـــا تســـتوي إرادة الحـــاكم مـــع إرادة المحكـــومين، وفيمـــا يلـــي 

 لأساليب غير الديمقراطية لنشثة الدساتير في صورتين.سوف نتناو  دراسة ا
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، هــو أسـلوب دــديم سـاد لــدى العـروش الملكيــة الأوربيـة المطلقــة بصـفة أساســية: أسـلو  المنحــة - 1
َلَكيــة المقي ــدة(، 

لَكيــة المطلقــة( إلى )نظــام الم
َ
وهــو يعــد  الممــر الــذي عــر  منــه النظــام الملكــي مــن )نظــام الم

شــكل منحــة يكــون وليــد إرادة الحــاكم المنفــردة، إذ إن الحــاكم باعتبــاره هــو وحــده فالدســتور الصــادر في 
يوافــق علــى تنظــيم  -علــى الأدــل -صــاحب الســيادة يوافــق علــى التضــحية بجــز  مــن تلــك الســيادة أو 

 (1)طريقة مزاولته لتلك السيادة، وبمعنى آخر فإن  الحاكم هو الذي يقر ر، بمح  إرادته ومطلق اختيـاره،
قي  ـــد مــــن ســــلطاته المطلقـــة، وأن يمــــنح شــــعبه دســـتورا  يــــنظم طريقــــة مزاولـــة تلــــك الســــلطات، وي بــــين  أن ي  

 ( 2)الامتياعات التي يتناع  عنها الحاكم لرعاياه.
ودد أدى هذا التكييف القانوني لطريقـة المنحـة في وضـع الدسـتور إلى التسـاؤ  عمـا إذا كـان يـق 

ــــه المنفــــردة ســــحبه أو إلغــــا ه بإرادتــــه المنفــــردة أيضــــا  أم لا؟. للحــــاكم الــــذي مــــنح رعــــاياه دســــتورا  بإراد ت
، غــير أن الاتجــاه الثــاني هــو الــذي يمثــل الــرأي (3)ولدجابــة علــى هــذا التســاؤ  انقســم الفقــه إلى اتجــاهين

الحـــاكم عنـــدما مـــنح شـــعبه دســـتورا ، لم يعـــط  هـــذا الشـــعب حقـــا   في الفقـــه الدســـتوري، ذلـــك أن حالـــراج
د حق ـا  مــن حقــوق الشـعب الــتي اغتصــبها بطـرق غــير مشــروعة، وبالتـالي فــإن العــودة جديـدا ، ولكنــه أعــا

                                                

الذي يصدر وفقا  لأسلوب المنحة يعتر  من الناحية القانونية البحتة من صنع الحاكم وحده، ووليد إرادته المنفردة، باعتبار أن  من ولئن كان الدستور  – 1
 تحت ضغط يمنح هو من يملك، ومن يملك هو صاحب السيادة، إلا أن الوادع والأحدا  التاريية تؤك د أن الملوك لم يتناعلوا عن بع  من سلطاتهم إلا

جية الظروف السياسية ولتفادي الاضطرابات الشعبية والحركات الثورية التي يشى أن تؤدي إلي سقوطهم والقضا  عليهم، أو نتيجة الضغوط ا ار 
رادة الحرة للملك، الدولية، فينزلون عند إرادة الشعب مكرهين. فالمنحة إذن هي وسيلة ينقذ بها الملك أو الحاكم كر يا ه، لأنهيا تبدو في ظاهرها وليدة الإ

 مما لا يمس  بسيادته. ولا نكاد تد مثالا يقد  مه لنا التاريل عن حاكم مطلق تناع  عن بع  سلطاته بمح  اختياره.
الذي أصدره الملك لويس الثامن  1111أسلوب وضع الدستور يتجلى عادة في ديباجته, فعلى سبيل المثا  جا  في مقدمة الدستور الفرنسي لعام  - 2
لقد عملنا باختيارنا وممارستنا الحرة لسلطتنا الملكية, ومنحنا وأعطينا تناعلا  وهبة لرعايانا, باسمنا وبالنيابة عمن يلفنا, » شر عند اعتلائه العرش: ع

 « وبصفة دائمة, العهد الدستوري الآ ...
لأن  من يملـك المـنح يملـك المنـع أي السـحب أو ل السحب أو الإلغا ؛ يرى أنصاره أن المنحة، باعتبارها تصرف من جانب واحد، تقب: الاتجاه الأو الاتجاه الأو  - 3

الحاكم المنفردة، كان هذـذا الأخـير الحـق في أن يسـحبه أو يلغيـه في أي ودـت شـا ، مـا لم يكـن دـد تنـاع  الإلغا ، فالدستور متى صدر في شكل منحة بإرادة 
 عن هذا الحق صراحة. 

فالمنحـة تعـدُّ التزامـا  بإرادة منفـردة، والقاعـدة المنحـة م لـزم للملـك، وبالت ـالي لا يمكنـه إلغـاؤه أو الرجـوع فيـه؛ أن دسـتور  يذهب هـذا الاتجـاه إلى: الاتجاه الثانيالاتجاه الثاني
صـحيحا  القـو  ير. فلـئن كـان المقر رة في هذا الصدد أن الالتزام بالإرادة المنفردة يقي  د شخص الملتزم، وبالتالي لا يجوع له الرجوع فيه متى ترت ب عليـه حـق للغـ

 الإرادة المنفــردة بأن الدسـتور الصــادر في شــكل منحــة يعتــر  وليـد الإرادة المنفــردة للحــاكم، إلا أن دبــو  الأمــة للدســتور يلـزم الحــاكم بعــدم الرجــوع فيــه، لأن  
لأمـة للدسـتور الممنـوح هذـا، أن يســحبه أو يمتنـع علـى الحـاكم، بعـد دبـو  ادبـولا  مـن ذوي الشـثن؛ ومـن ثم  يمكـن أن تكـون مصـدرا  للالتزامـات مـتى صـادفت 

 يلغيه إلا برضا  الأمة ممث لة  بمندوبيها.
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لا يسكت عن هـذا  (1)عن هذه المنحة، يشكل اغتصابا  جديدا  هذذا الحق، والشعب كما عل منا التاريل
ـــدون علـــى أن يقظـــة الشـــعب ونضـــجه وحرصـــه علـــى حقودـــه ، الاغتصـــاب وهذـــذا فـــإن  غالبيـــة الفقـــه يؤك 
 هو الضمانة الأساسية التي تحمي الدستور من الضياع.ومنجزاته 

في هذا الأسلوب لا ينفرد الملـك أو الحـاكم بممارسـة السـلطة التثسيسـية الأصـلية : أسلو  العقد - 2
شاركه فيها الشعب، ولـذا يصـدر الدسـتور وفقـا  هذـذه الطريقـة التي تملك صلاحية وضع الدستور، وإنما ي  

بــين الملــك والشــعب، ودــد ظهــر هــذا الأســلوب في مرحلــة التــواعن بــين دــوة بمقتضــى اتفــاق أو عقــد يــتم 
 .(2)الملك التي ضعفت ولكنها لم تضمحل، ودوة الشعب التي تعاظمت ولكنها لم تسيطر تماما  

ــــة، فالدســــتور وفقــــا  هذــــذا  ويســــجل هــــذا الأســــلوب خطــــوة إلى الأمــــام في الطريــــق يــــو الديمقراطي
فــردة للحـاكم، وإنمــا بواســطة عمـل مشــترك بــين الحـاكم واهذيئــات النيابيــة الأسـلوب لا يصــدر بالإرادة المن

الممثلة للشعب،  يث تتفق إرادتهما على ذلك. ولمـا كـان العقـد وفقـا  للقاعـدة الثابتـة شـريعة المتعادـدين 
 الدستور الذي يوضع بأسـلوب العقـد لا يمكـن لا يجوع نقضه أو إلغاؤه أو تعديله إلا بإرادة طرفيه، فإن  

، ومـع ذلـك  يبقـى أسـلوب العقـد ينـدرج باتفاق إرادة الطرفين المتعادـدينإلغاؤه أو سحبه أو تعديله إلا 
 .(3)ضمن الأساليب غير الديمقراطية لوضع الدساتير

                                                

، أدت إلى أن أطاحـت بــه، وأتـت بالأمــير 1111عنــدما سـحب الملــك شـار  العاشــر دسـتور عــام  1131لقـد انـدلعت رــورة شـعبية في فرنســا عـام   -1
، حيـث ألغـى الملـك 1223عب الفرنسي. كما دد حـد  أيضـا  في مصـر في ظـل دسـتور سـنة فيليب ملكا  بعد دبوله للدستور الذي عرضه عليه ممثلو الش

، وأحـــل محلـــه دســـتورا  آخـــر يقـــوي مـــن ســـلطات الملـــك علـــى حســـاب ســـلطات الر لمـــان، فقامـــت المظـــاهرات وكثـــرت 1231فــؤاد هـــذا الدســـتور في ســـنة 
رغــم إرادة أحــزاب الأدليــة  12/12/1231يـد العمــل بهــذا الدسـتور في الاحتجاجـات واســتمرت القلادــل حـتى اضــطر الملــك تحـت الضــغط الشــع  أن يع

 محله.  1231وإحلا  دستور سنة  1223التي ساعدت الملك في إلغا  دستور سنة 
وه على كما حصل في إتلترا عندما ثار الأشراف ضد الملك جون، فثجر  تد  الحواد  التاريية على أن العقد ي ـف رض على الملك في أعقاب رورة ) – 2

التي تعتر  مصدرا  أساسيا  للحقوق والحريات وتشكل جز ا  أساسيا  من الدستور الإتليزي،  1211( لعام Magna Carta) الميثاق الأعظمتوديع 
شعب الكويتي ممثلا  نتيجة  لتعاددٍ تم بين أمير البلاد وال 1292ومن أمثلة الدساتير التي نشثت بأسلوب العقد: دستور دولة الكويت الذي صدر في سنة 

، 1191، ورومانيا لسنة 1111، ودساتير كل من اليونان لسنة 1131في مجلسه التثسيسي، أما في أوروبا تد كل من الدستور البلجيكي لسنة 
 .1182وبلغاريا لسنة 

عـن مجـا  النقـد، فلـئن كـان إصـدار الوريقـة  إن أسلوب العقد في وضـع الدسـاتير يعـد أكثـر ديمقراطيـة مـن أسـلوب المنحـة، ومـع ذلـك فهـو لـيس بعيـدا   – 3
يا  لـه الدستورية في شكل منحة من الحاكم فيه إنكار للشعب كصاحب للسيادة، فإن  إصدارها عن طريق التعادد فيه مساس به، حيث يجعـل الحـاكم مسـاو 

ي ـت بالأسـاليب أو الطـرق غـير الديمقراطيـة، لأن  المبـدأ الـديم قراطي يتطلـب أن تكـون السـيادة للشـعب وحـده، دون أن يشـاركه وشريكا  في السيادة، وهذذا سم 
لطريــق فيهــا ملــك أو أمــير. ومــع ذلــك فــإن الــنهج التعادــدي في وضــع الدســاتير، الــذي أتاح للشــعب بأن ي ســهم بــدور حقيقــي في إعــداد دســتوره، ي ـعَب ــد ا

 لظهور الأساليب الديمقراطية في وضع الدساتير. 
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 ثانيا: الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير

الأمـة أو الشـعب  تعر   هذه الأساليب عن انتصار إرادة الشعوب وانتقا  السيادة من الحـاكم إلى
ــــة, وهذــــذا فــــإن  دســــاتير هــــذه المرحلــــة تتمي ــــز بطابعهــــا  ــــذي أصــــبح وحــــده صــــاحب الســــيادة في الدول ال
الديمقراطي، نظرا  لانفراد الشعب بممارسة السلطة التثسيسية الأصلية، حيث يتولى بمفـرده ودون تـدخ لٍ 

ــام وضــع تنظيمــه الدســتوري الــذي يرتضــيه،  ويلتــزم بقواعــده أفــراد الجماعــة أو مشــاركةٍ مــن جانــب الحك 
 حك اما  ومحكومين على السوا . 

ودــد جــرى العمــل علــى إتبــاع أحــد أســلوبين لوضــع الدســاتير في ضــو  احتكــار الأمــة أو الشــعب 
للســلطة التثسيســية، فإمــا أن يــتم وضــع الدســتور مــن دبــل هيئــة منتخبــة مــن الشــعب يطلــق عليهــا اســم 

طــرح مشـروع الدسـتور علـى الشــعب في اسـتفتا  عـام لأخـذ موافقتــه  "الجمعيـة التثسيسـية"، وإمـا أن يـتم
 عليه، وهو ما يطلق عليه اسم "الاستفتا  التثسيسي". وهذا ما سنتطرق إليه فيما يلي:

 الجمعية التأسيسيةأسلو   -1

  مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية:مضمون أسلوب الجمعية التأسيسية:  --أأ

الـذي ينكـر أن تكـون الســيادة  ,(1)تعـود أصـو  فكـرة  الجمعيـة التثسيسـية  إلى مبـدأ سـيادة الأمـة
أو  .(2)في الدولة لغير"الأمة"، وتعتر  هذه الفكرة في جوهرها تطبيقا  حقيقيا  لنظام  الديمقراطيـة التمثيليـة

النيابيـــة. ومـــن مقتضـــى هـــذا الأســـلوب الـــديمقراطي في وضـــع الدســـاتير أن تقـــوم الأمـــة صـــاحبة الســـيادة 
لممث لين عنها )وهؤلا  يشك  لون هيئـة  ي طلـق عليهـا اسـم  ومصدر كل السلطات، بتفوي  ممارسة سيادتها

المجلــس التثسيســي أو الجمعيــة التثسيســية أو المــؤتمر الدســتوري( يتولــون باسمهــا ونيابــة  عنهــا وضــع دواعــد 
نظــام الحكــم في الــبلاد،  يــث ي عــد  الدســتور الــذي يصــدر عــن هــذه اهذيئــة المنتخَبــة الممث  لــة للأمــة وكثنــه 

لأمــة بمجملهــا، وعلــى ذلــك يكتمــل الدســتور ويصــبح نافــذا  بمجــرد وضــعه وإدــراره مــن دبــل صــادرع عــن ا
هــذه اهذيئــة، مــا دامــت الأمــة دــد فو ضــتها بــذلك، مم ــا لا يتطلــب بعــد ذلــك عــرض وريقــة الدســتور علــى 

تورية في الشـعب لاسـتفتائه فيهـا أو أخـذ موافقتـه عليهـا، إذ أن ـه بمجـر د إدـرار اهذيئـة المـذكورة للوريقـة الدسـ
 صيغتها النهائية، ت صبح هذه الوريقة نافذة  ودون أن يتودف ذلك على إدرارٍ من أي جهةٍ كانت.
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  الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية التأسيسية:الأسس الفكرية التي يستند إليها أسلوب الجمعية التأسيسية:  --بب

كـــان لفلاســـفة القـــانون الطبيعـــي وكت ـــاب القـــرن الثـــامن عشـــر فضـــل الـــدعوة إلى هـــذا الأســـلوب 
نشـئ دساتير، فقد اعتر وا الدستور بمثابـة تحقيـقٍ لفكـرة العقـد الاجتمـاعي الـذي ي  الديمقراطي في وضع ال

س السلطة العامة فيها، ومن ثم لا يمكن أن يكون الدستور إلا من وضـع بيـع  الجماعة السياسية ويؤس  
 أفـراد الجماعــة، أي مــن صــنع الشـعب في مجموعــه، لا مــن صــنع فئــة معي نـة منــه. كمــا أنهيــم نادوا بالأخــذ
بهـــذا الأســـلوب وضـــرورة جعـــل الدســـتور مـــن صـــنع الشـــعب  جـــة أن الدســـتور هـــو مصـــدر الســـلطات 
العامـــة بيعـــا  بمـــا فيهـــا الســـلطة التشـــريعية. ويترتـــب علـــى ذلـــك عـــدم إمكـــان إصـــدار الدســـتور بواســـطة 
الســلطة التشــريعية، لأن  هــذه الأخــيرة تســتمد ســلطتها ووجودهــا مــن الدســتور، ومــن ثم لا يجــوع هذــا أن 

سـها الدسـتور ويهبهـا الحيـاة، أن ت ضع الدستور أو أن تعدله، فهل يعقل أن تقوم هذه السلطة الـتي يؤس  
تقــــوم هــــي بوضــــعه؟ ومــــن ذلــــك يلــــص هــــؤلا  الك ت ــــاب والفلاســــفة إلى ضــــرورة إتبــــاع وســــيلة الجمعيــــة 

ســــنة ودــــد بــــدأ هــــذا الأســــلوب في الظهــــور  التثسيســــية الــــتي  تارهــــا الأمــــة خصيصــــا  لوضــــع الدســــتور.
 .(2)، ثم انتشر في العديد من البلدان(1)6771

  أنواع الجمعيات التأسيسية:أنواع الجمعيات التأسيسية:  --د د 

مــن عاويــة المهمــة الموكلــة  -الجمعيــات التثسيســية ليســت كلهــا علــى نمــط واحــد، إذ يمكــن التمييــز 
 بين نوعين رئيسيين هذذه الجمعيات:  -إليها

 
                                                

التـاج الر يطـاني لقد أخذت المستعمرات الأمريكية الشـمالية الثـائرة ضـد الاسـتعمار الإتليـزي بهـذا الأسـلوب في وضـع دسـاتيرها عقـب اسـتقلاهذا عـن  – 1
)أي المـؤتمر( مـن أجـل وضـع الدسـتور ا ـاص  Convention، حيث دامت معظم هذه الولايات بانتخاب بعيـة نيابيـة ع رفـت باسـم 1889في عام 

عــت في بــنفس الأســلوب، أي بواســطة بعيــة نيابيــة منتخبــة مــن الشــعب الأمريكــي اجتم 1818بهــا، ثم صــدر بعــد ذلــك دســتور الاتحــاد الفيــدرالي عــام 
 فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا وأصدرت دستور الولايات المتحدة. 

، وذلك عند وضـع أو  دسـاتير الثـورة في عـام 1812انتقل هذا الأسلوب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرنسا بعد ديام الثورة الفرنسية في عام  – 2
، وتلك الجمعيات المنتخبة كانت تعرف اصطلاحا  باسـم "الجمعيـة التثسيسـية" 1181وسنة  1111، ثم أخذت به أيضا  في وضع دستورَي  سنة 1821

 بدلا  من اسم "المؤتمر" الذي كانت تستخدمه الولايات الأمريكية. 
ور فيمـار الألمـاني سـنة كما شاع استخدام أسلوب الجمعية التثسيسية خارج فرنسا، فطبقته بلاد كثيرة عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، فثخـذ بـه دسـت

ـــاباني ســـنة 1231، والدســـتور الاســـباني ســـنة 1221، والدســـتور النمســـاوي ســـنة 1212 ، 1218، والدســـتور الإيطـــالي ســـنة 1218، والدســـتور الي
تور الجمهوريــة . ومــن دســاتير الــدو  العربيــة الــتي صــدرت وفقــا  لأســلوب الجمعيــة التثسيســية نــذكر علــى ســبيل المثــا : دســ1212والدســتور اهذنــدي ســنة 
 .1293، وكذلك دستور الجمهورية الجزائرية الصادر في سنة 1212التونسية الصادر في سنة 
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  أ ـ الجمعيات التأسيسية على النمط الأمريكي:

معيات التي ينحصر عملها في وضع الدستور فقط، دون أن تملك الحق في مباشرة أي وهي الج 
صــلاحيات أخــرى، وبوجــه خــاص صــلاحيات الســلطة التشــريعية، فهــي )بعيــات ةسيســية مخص صــة(، 
يــتم إنشــاؤها لغــرض محــد د بالــذات ألا وهــو وضــع الدســتور، وينتهــي دورهــا وتــزو  مــن الوجــود بمجــر د 

اع المهمـــة الموكلـــة إليهـــا، ومـــن فوائـــد هـــذا النـــوع مـــن الجمعيـــات التثسيســـية أن هـــذا انتهـــا  عملهـــا وإتـــ
التخصص يتيح للجمعية التثسيسية فرصة التركيـز في عملهـا، ممـا يـوف ر لمشـروع الدسـتور مـا يسـتحق مـن 
ــلٍ، ومــا يتاجــه مــن  ــثٍ ودراســة، كمــا أن  ادتصــار عمــل الجمعيــة التثسيســية علــى وضــع الدســتور  ةم 

نـــب مخـــاطر الاســـتبداد الـــذي يـــنجم عـــن تركيـــز الســـلطات بيـــد أعضـــا  الجمعيـــة، وتـــركهم يفعلـــون مـــا يج
 يشاؤون تحت شعار كونهيم نوابا  عن الأمة. 

 ب ـ الجمعيات التأسيسية على النمط الفرنسي:
وهـــــي الجمعيـــــات الـــــتي لا ينحصـــــر عملهـــــا في وضـــــع الدســـــتور، بـــــل أنهيـــــا تقـــــوم كـــــذلك بمباشـــــرة 

صة مهام السلطة التشريعية من سن القوانين ومرادبة عمل الحكومة، هذا النـوع اختصاصات أخرى، خا
من الجمعيات يظهر في أعقاب ديام الحركات الثوريـة, حيـث ي سـند للجمعيـة التثسيسـية، بسـبب التغيـير 
 الجذري الشامل الذي تحدره الثورة في بنية المجتمع، ليس فقط وضع الدستور للبلاد، وإنمـا أيضـا  مباشـرة
اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذيـة ريثمـا يـتم تشـكيل السـلطات المختلفـة في الدولـة بعـد وضـع 
الدســتور الجديــد، ولــذا توصــف مثــل هــذه الجمعيــات بأنهيــا )بعيــات ةسيســية عامــة(. هــذا النــوع مــن 

مـد عقباهـا، فبالإضـافة  إلى إمكانيـة أن الجمعيات التثسيسية التي تمارس وظيفة مزدوجة، له مضـارع لا تح 
يتسبب الدور الإضـافي الـذي تـنه  بـه الجمعيـة التثسيسـية في تشـتيت جهودهـا ويـؤخ ر اتاعهـا لعملهـا 
الأساسي المتمثل في وضع الدستور وإدراره، فإن تركيز السلطات التشريعية والتثسيسـية بـين أيـدي نفـس 

 (1)الأشخاص دد يؤدي إلى ديكتاتورية الجمعية.
                                                

في يـدٍ  أربتت التجارب أن الاستبداد درين الاستئثار بالسلطة، فلـيس أخطـر علـى الحريـة، وأدـرب إلى الطغيـان والاسـتبداد مـن بـع السـلطات وتركيزهـا  -1
هي دبضة الشعب نفسه، أو مجلس منبثق عنه. ودد أربت التاريل جدي ة هـذه المخـاوف، ومثـا  ذلـك تلـك الجمعيـة التثسيسـية  واحدة، ولو كانت هذه اليد

"، فقــد بعــت في يــدها ســلطة وضــع الدســتور La Convention Nationaleالــتي انتخبــت في فرنســا في عصــر الثــورة وعرفــت باســم شــهير "
ا ــذت مــن الإجــرا ات الاســتبدادية مــا لا ي عــرف لــه مثيــل في تاريــل الملــوك والقياصــرة المســتبدين، وكــذلك كــان شــثن  والسـلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، ودــد

إذ كانــت بيــدها أيضــا  ســلطة دكتاتوريــة، وهــو مــا جعــل بعــ  أســاتذة الفقــه الدســتوري الفرنســي  1111الجمعيــة التثسيســية الــتي انتخبــت في فرنســا عــام 
 ( بعد انتها  الحرب العالمية الثانية. 1219ة ةسيسية لوضع الدستور الجديد )دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة لعام ياربون فكرة انتخاب بعي
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  الجمعية التأسيسية:الجمعية التأسيسية:تقدير أسلوب تقدير أسلوب   --هـ هـ 
هذا الأسلوب، وعلى الرغم من أن ه ي عد  تطبيقا  سليما  للديمقراطية النيابيـة، يؤخـذ عليـه أن ـه يـؤد ي 
إلى تحجــيم دور الشــعب وحصــره في إطــارٍ ضــيق يقتصــر علــى المســاهمة الســلبية الــتي لا تتجــاوع اختيــار 

تجاهـات الجمعيـة أو التـثرير بالإيجـاب في أعضا  الجمعية التثسيسـية دون أن يتـدخل الشـعب في تحديـد ا
 (1)مضمون الدستور الذي يتحد د مصيره بالكامل من دبل أعضا  الجمعية النيابية المنتخبة.

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــثن  أســـلوب الجمعيـــة التثسيســـية المنتخبـــة، خاصـــة  في الـــدو  الحزبيـــة، ســـوف 
ــــة تحكمــــه ذات الأســــس الــــتي تســــيطر علــــى الانتخــــابات التشــــريعية، مم ــــ ا دــــد يــــؤدي إلى تحويــــل الجمعي

التثسيسية من هيئة ي فترض فيها الحياد وغَلَبة الطابع الفني إلى باعةٍ تسيطر عليهـا النزعـات السياسـية، 
ويكــم ســير العمــل فيهــا الاتفادــات الحزبيــة الـــتي تســتهدف تحقيــق مصــالٍح وأهــدافٍ ذات طــابعٍ حـــزك  

 ضي ق.

اليب الديمقراطيــة، إلا أن الفقــه الدســتوري يتطلــب تــوافر وإذا كـان هــذا الأســلوب يعتــر  مــن الأســ
شــروط م عي نــة للقــو  بأن  الدســتور الــذي تضــعه الجمعيــة التثسيســية ديمقراطيــا ، وهــذه الشــروط تتمث ــل في 

 الآ :

يجــب أن تكــون الجمعيـــة التثسيســية منتخبـــة بواســطة الشــعب، لا أن ي عـــين  أعضــاؤها مـــن دبــل دـــادة  -
 الانقلاب.

أن يكــون الانتخــاب ديمقراطيــا ، وبمعــنى آخــر أن يــتم انتخــاب أعضــا  الجمعيــة التثسيســية وفقــا  يجــب  -
، المتســـاوي، الســـري، المباشـــر، كمـــا يجـــب أن يـــتم فـــرع وإحصـــا  الأصـــوات  لمبــادئ الادـــتراع العـــام، الح ـــر 

ســـلامة هـــذا الانتخابيـــة المـــدلى بهـــا في صـــناديق الادـــتراع تحـــت إشـــراف وردابـــة القضـــا . وهذـــذا ديـــل بأن  
 ة العملية الانتخابية ودد ة التمثيل النياك.أسلوب الجمعية التثسيسية تتودف على صح  

ولكي يكون الانتخاب حرا  بالمعنى الصحيح، فإن ـه مـن الضـروري أن يكـون هنالـك خيـارات متعـددة  -
ني إتاحــة الفرصــة أمــام النــاخبين، وهــذا مــا تــوف ره الأحــزاب السياســية في الــدو  الديمقراطيــة. وهــو مــا يعــ

                                                

الشــعب لأعضــا  الجمعيــة التثسيســية يــتم علــى أســاس اتجاهــاتهم المعلنــة بالنســبة للمبــادئ الــتي تحكــم التنظــيم الدســتوري، إلا أن هــذه  اختيــارإذا كــان   -1
ـد أن الدسـتور يـتم وضـعهالاتجاهات ا تنصب على العموميات دون النظر إلى التفصـيلات؛ وهـو مـا يؤك  بعيـدا  عـن  ، وفضلا  عن كونهيا التزاما  أدبيا  واهيا ، فإنهي 

 ردابة الشعب الذي يعطي الجمعية تفويضا  على بياض. 
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ـــــع الأحـــــزاب السياســـــية القائمـــــة  ـــــة  -دون اســـــتثنا   -أمـــــام بي ـــــة انتخـــــاب الجمعي للمشـــــاركة في عملي
  التثسيسية.

يجب أن تكـون الحـريات العامـة في الدولـة مصـانة ومكفولـة، وإلا  فـإن  اشـتراك الأحـزاب السياسـية في  -
 جرى في جوٍ من القمع والكَب ت للحريات. الانتخابات سيكون بلا معنى، لأن  هذه الانتخابات ست  

وبالإضــافة إلى تــوافر الشــروط ســالفة الــذكر، ينبغــي علــى الجمعيــة التثسيســية أن تمــارس عملهــا  ري ــةٍ  -
 وحيادٍ تام ين، أي أن تكون بمنثى عن كل الضغوطات السياسية التي دد تؤرر في عملها.

 أسلو  الاستفتاء التأسيسي -0

ـــة التثسيســـية ســـقـــد كـــان أســـلوب الجل الديمقراطيـــة )تطبيقـــا  حقيقيـــا  للنظـــام النيـــاك  الف الـــذكرمعي
ثــَل الأعلــى (النيابيــة

َ
، غــير أن هــذا النظــام الأخــير تعــر ض لانتقــاداتٍ كثــيرةٍ، نظــرا  لأنــه يبتعــد كثــيرا  عــن الم

 . (2)التي تفترض ممارسة الشعب لسيادته بنفسه (1)للديمقراطية

ــــة إلى إشــــراك الشــــعب إشــــراكا  فعليــــا  في ممارســــة ولــــذلك تلجــــث بعــــ  الأنظمــــة ا لديمقراطيــــة الحديث
الســـلطة. وتحقيقـــا  هذـــذه الغايـــة، تقـــوم هـــذه الأنظمـــة أساســـا  علـــى الأخـــذ بالنظـــام النيـــاك )الديمقراطيـــة 
النيابيـــة( مـــع الرجـــوع إلى الشـــعب في بعـــ  الأمـــور المهمـــة كـــي يمارســـها بنفســـه مباشـــرة، فت بقـــي علـــى 

المنتخبــة مــن الشـــعب والــتي تمــارس الســلطة باســم الشـــعب، مــع الأخــذ بــبع  مظـــاهر  اهذيئــات النيابيــة
ارســها بنفســه؛ بجــوار اهذيئــة النيابيــة المنتخبــة،  )الديمقراطيــة المباشــرة( الــتي تجعــل الســلطة في يــد الشــعب يم 

                                                

إن » عقـد الاجتمـاعي, وانتقـد الديمقراطيـة النيابيـة القائمـة في اتلـترا دـائلا  : دافع الفقيه "جـان جـاك روسـو" عـن نظـام الديمقراطيـة المباشـرة في كتابـه ال - 1
عــود الشــعب لحالــة شـعب إتلــترا يظــن نفســه حــرا , إلا أن  ذلــك خطــثع فــادحع, فهــو لــيس حــرا  إلا أرنـا  فــترة انتخــاب أعضــا  الر لمــان, وحالمــا يــتم انتخــابهم, ي

كمـا عـر  عـن ذلـك الـرئيس الليـ  السـابق   «.لحظات القصيرة التي تكون له فيها الحرية جعلـه يسـتحق أن يفقـدهاالعبودية, وإن سو  استخدامه لحريته في ال
  ، بأن وصف عمل الر لمانات بأنه حكم غياك للشعب.معمر القذافي

ا ؛ وهذذا فقد عر فها البع  (حكم أو سلطة الشعب)سبق القو  أن  الديمقراطية في معناها الحرفي تعني  - 2 ، وهـو (حكم الشـعب بالشـعب وللشـعب)بأنهي 
 مــا يعــني أن الشــعب في الحكومــات الديمقراطيــة هــو صــاحب الســيادة ومصــدر كــل الســلطات فيهــا، وهــذا يســتلزم بطبيعــة الحــا  أن يباشــر الشــعب بنفســه

في العصــر  (الديمقراطيــة المباشــرة)دون تطبيــق نظــام  وبشــكلٍ مباشــرٍ بيــع مظــاهر الســيادة، غــير أن ــه وبالنظــر لتلــك الصــعوبات التقنيــة أو الفنيــة الــتي تحــو 
، الــذي مــن مقتضــاه أن يقــوم الشــعب صــاحب الســيادة بإلقــا  عــب  (الديمقراطيــة النيابيــة)  إلى نظــام بــديل، فكــان نظــام و الحــالي، فكــان لا بــد مــن اللجــ

نــا لا ي قــر ر بنفســه، وإنمــا يقتصــر دوره علــى اختيــار نوابــه الــذين الحكــم ومباشــرة الســلطة علــى هيئــات يتارهــا، ويــترك هذــا مباشــرة تلــك الســلطة، فالشــعب ه
 سيقر رون باسمه ونيابة  عنه.
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ط الـذي . وهـذا هـو النظـام الوسـ(1)فتجعله رديبا  عليها، وعلى السلطة التنفيذية عن طريق مظاهر معينة
 .(الديمقراطية شبه المباشرة)يجمع بين الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة، ولذلك يسمى بنظام 

، الــذي يتنــوع مــن حيــث الموضــوع "الاســتفتا  الشــع "ومــن أهــم مظــاهر الديمقراطيــة شــبه المباشــرة 
، والاســتفتا  التشـــريعي، المعــروض علــى التصــويت الشــع  إلى رلارــة أنــواع هــي: )الاســتفتا  الدســتوري

 والاستفتا  السياسي(.

, (الاســتفتا  الدســتوري)والــذي يعنينــا في هــذا المقــام هــو النــوع الأو  مــن هــذه الاســتفتا ات، أي 
ذلك النـوع مـن الاسـتفتا  الـذي ينصـب  علـى إدـرار دسـتور الدولـة أو »وهذا الأخير ي عر فه البع  بأن ه: 

علــــى التصــــويت الشــــع   -بعــــد إعــــداده -ســــتور أو التعــــديل تعديلــــه، ويتمثــــل في عــــرض مشــــروع الد
 «.للموافقة أو الرف 

 (اســـتفتا  ةسيســـي)ينقســـم إلى دســـمين:  الاســـتفتا  الدســـتوريالاســـتفتا  الدســـتوريويتضـــح مـــن التعريـــف الســـابق أن 
وسنقصـــر حــديثنا هنـــا علــى )الاســـتفتا  ، (2) (تعــديلياســـتفتا  )يتعل ــق بوضـــع دســتور جديـــد للدولــة، و

لا  بيـان مضـمون هـذا الأسـلوب، وانتشـاره، وتقـديره كواحـد مـن الأسـاليب التثسيسي(، وذلك مـن خـ
 الديمقراطية المتبعة في وضع الدساتير.

 

  مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي:مضمون أسلوب الاستفتاء التأسيسي:  --أ أ 

يجمـــع الفقـــه الدســـتوري علـــى أن الاســـتفتا  التثسيســـي ي عـــد  مـــن أكثـــر الأســـاليب الديمقراطيـــة الـــتي 
تيرها ودواعـــد نظـــام الحكـــم فيهـــا؛ وتعـــود أصـــو  فكــــرة الاســـتفتا  تتبعهـــا الـــدو  المعاصـــرة في وضـــع دســـا

الديمقــراطية »كمـا يعتـر  أحـد أهــم مظــاهر أو تطبيقـات نظـام «. مبدأ السـيادة الشـعبية»التثسيسي إلى 
 «.شبه المباشرة

                                                

  الشـع , لنظام " الديمقراطية شـبه المباشـرة " مظـاهر مختلفـة ي سـتد  بهـا عليـه, وهـذه المظـاهر يمكـن حصـرها في أمـورٍ سـتة هـي الآتيـة : حـق الاسـتفتا  -1
 تراح الشع , وحق الحل الشع , وحق الناخبين في إدالة نوابهم في الر لمان, وحق عز  رئيس الجمهورية.وحق الاعتراض الشع , وحق الاد

يتعلق بتعديل الدستور القائم، سوا  بالتغيير في بع  مواده أو بالإضـافة أو الحـذف، لـذلك فهـو يتصـل بموضـوع تعـديل الدسـاتير  تعديليالاستفتا  ال  -2
 بالتالي سوف نقتصر على بيان الاستفتا  التثسيسي.الذي سنتطرق له لاحقا، و 
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ويمكن تعريف الاستفتا  التثسيسي بأن ه )ذلك الاستفتا  الـذي ينصـب  علـى مشـروع دسـتور م عـين  
الدولة، فيثخذ المشروع صفته القانونية ويصدر إذا وافق عليه الشعب، وإذا رفضه عا  ما كـان لـه لحكم 

 .(1)من اعتبار بصرف النظر عم ن دام بوضعه ولو تعل ق الأمر بجمعية ةسيسية منتخبة من الشعب(

، هـــي وعلـــى ذلـــك، يمكـــن القـــو  بأن أســـلوب الاســـتفتا  التثسيســـي يمـــر  بمـــرحلتين: المرحلـــة الأولى
مرحلة إعداد مشـروع الدسـتور، ويتـولى القيـام بهـذه المهمـة إمـا بعيـة ةسيسـية ينتخبهـا الشـعب أو لجنـة 
فنيـة تعـين  الحكومـة أعضـا ها. ويعـد  مـا تضـعه هـذه الجمعيـة أو تلـك اللجنـة مـن دواعـد نظـام الحكـم في 

لمرحلــة الثانيــة، هــي مرحلــة ســريان الدولــة مجــرد "مشــروع للدســتور" يفتقــر إلى صــفَتَي  النهائيــة والنفــاذ. وا
ونفــاذ الدســتور، وتبــدأ هــذه المرحلــة بمجــر د ادــتران مشــروع الدســتور بموافقــة الشــعب بعــد عرضــه عليــه في 
اســتفتا  عــام. وبــذلك يكمــن الفــرق بــين أســلوك الجمعيــة التثسيســية والاســتفتا  الدســتوري التثسيســي: 

بنفسـه دسـتوره، وإنمـا يقتصـر دوره علـى اختيـار نوابـه  فإذا كان الشعب بموجب الأسلوب الأو  لا ي قر ر
الـذين سـيقر رون باسمـه ونيابـة  عنــه دسـتور الـبلاد؛ فـإن  الشـعب بموجــب الأسـلوب الثـاني هـو الـذي ي قــر ر 

 .(2)دستوره بنفسه من خلا  الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض
  

  انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي:انتشار أسلوب الاستفتاء التأسيسي:  --ب ب 
بــــدأت فكــــرة الاســــتفتا  التثسيســــي بالظهــــور مــــع حركــــة تــــدوين الدســــاتير في بعــــ  المســــتعمرات 

، ولم يكـن ي نظـر آنـذاك إلى (3)1889الأمريكية الشمالية عقب استقلاهذا عن بريطانيا العظمى في عـام 

                                                

مشـروع الدسـتور الـذي 1219وهو ما حد  بالفعل في فرنسـا عنـد إعـداد دسـتور الجمهوريـة الرابعـة, فقـد رفـ  النـاخبون في ا ـامس مـن أيار عـام   -1
" نعـم "  2111131" لا " و  11111312 كـالآ  : أعدته الجمعية التثسيسية التي كانت دد انتخبت هذذا الغرض )وكانت نتيجـة التصـويت الشـع 

دامت بوضع مشروع دستور جديد وافقـت عليـه هيئـة  1219عن التصويت(, مما أدى انتخاب بعية ةسيسية جديدة في حزيران  1292131وامتناع 
" لا  1191112" نعـم " و  2228181: )وكانت نتيجة التصويت الشـع  كـالآ   1219تشرين الأو   13الناخبين في الاستفتا  الذي جرى في 

 دستور الجمهورية الفرنسية الرابعة. 1219تشرين الثاني سنة  28عن التصويت(, وبنا  عليه, فقد صدر بتاريل  1112131" وامتناع 
نا  ويصـبح نافـذا  بمجـر د إدـراره يترت ب على ذلك نتيجة مهمة مفادها أن الدستور الذي يوضع وفقا  لأسـلوب الجمعيـة التثسيسـية يسـتكمل وجـوده دـانو   -2

ي يوضــع وفقــا  في صــيغته النهائيــة مــن دبــل اهذيئــة المنتخبــة الممث  لــة للأمــة، ودون أن يتودــف ذلــك علــى إدــرارٍ مــن أي جهــةٍ كانــت، في حــين أن الدســتور الــذ
 في استفتاٍ  عام.لأسلوب الاستفتا  التثسيسي لا يستكمل وجوده دانونا  ولا يصبح نافذا  إلا إذا أدر ه الشعب 

، دــام المجلــس التشــريعي المحلــي لولايــة ماساشوســتس تحــت ضــغط المــزارعين والبلــدات الوادعــة غــرب الولايــة بإعــداد دســتورٍ عرضــه علــى 1881في عــام  -3
فــترض أن يقــوم بهــذه المهمــة التصـويت الشــع  لإبــدا  الــرأي فيــه، فرفضــه الشــعب، لأن المجلـس التشــريعي هــو مــن دــام بإعــداد وريقــة الدسـتور، وكــان مــن الم

بَ مشـروع الدسـتور، ودـام الشـعب بانتخـاب مـؤتمر دسـتوري تـولى وضــ ع مـؤتمر خـاص ي نتخـب خصيصـا  هذـذا الغـرض، ولـيس المجلـس التشـريعي، وهذـذا س ـح 
 .1811دستور جديد، وافق عليه الشعب في استفتا  عام جرى في حزيران 
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ممارسـة فكـرة الاستفتا  الشع  على أنه مجر د وسيلة فنية ممكنة لوضع الدساتير، وإنما كتعبير مباشـر عـن 
ــد ظهـور الاســتفتا  التثسيسـي كوسـيلة مــن الوسـائل الديمقراطيــة لوضـع الدســاتير  السـيادة الشـعبية. وةك 
 21بصــورة واضـــحة في الإعــلان الـــذي أصـــدرته الجمعيــة التثسيســـية الفرنســية في أولى جلســـاتها بتـــاريل 

. ومنــذ (1)«يقبلــه الشــعبلا وجــود لأي دســتور إلا ذلــك الــذي »، ودــر رت فيــه أن 1822أيلــو  عــام 
والاســتفتا  التثسيسـي آخــذ في الانتشـار في بــلاد العـالم المتقــد  م  1211نهيايـة الحـرب العالميــة الأولى عـام 

. كمـا (2)والمتخل  ف على الس وا ، خاصة تلك الـتي نشـثت مـن تفك ـك إمر اطـوريات مـا دبـل هـذه الحـرب
منـه علـى أن  81لأسـلوب، حيـث نـص في المـادة صـدر وفقـا  هذـذا ا 1293أن الدستور الجزائري لسنة 

 . (3)«ي صدر رئيس الجمهورية مشروع الدستور في ظرف ثمانية أيام بعد مصاددة الشعب عليه» 

  تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي:تقدير أسلوب الاستفتاء التأسيسي:  --ج ج 
من حيث المبدأ ي عد الاستفتا  الدستوري التثسيسي أكثر الوسائل ديمقراطية  في وضع الدساتير، فهو 

سـلوب هـو في حقيقـة الأمـر سـلاح هـذا الأالأساليب تعبيرا  عـن الـرأي الحقيقـي للشـعب، غـير أن  أصدق 
ـارَس فيهـا الديمقراطيـة ممارسـة  جـاد ة، وتتعـد د فيهـا الأحـزاب  خطير ذو حدين، ففـي الـدو  المتقدمـة الـتي تم 

لقدر الكافي من الحري ة، السياسية ذات الجذور الشعبية، وتتمتع فيها الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى با
ي عتــر  الرجــوع إلى الشــعب لاســتفتائه في أمــر مــن الأمــور ةكيــدا  لمفهــوم الديمقراطيــة وإعمــالا  هذــا، أمــا في 
الـدو  المتخلفــة، أو الــتي ماعالـت تفتقــد الــوعي السياسـي لســببٍ أو لآخــر كانتشـار الأميــة فيهــا، أو لعــدم 

نهيا منه طويلا ، وحيث تحتكر الدولة فيها الصحافة وسائر وسـائل تمرُّسها على الحكم الديمقراطي، أو لحرما

                                                

تدور للسـنة الثالثـة لإعـلان الجمهوريـة، ودسـتور  1، ودستور ردم 1823حزيران لسنة  21شع  دستور وتنفيذا  هذذا الإعلان خضع للاستفتا  ال -1 فريك 
إلى اســتفتا   1181فـريمير للسـنة الثامنـة، ثم تحـو  الاسـتفتا  بعـد ذلـك مـن حيــث الوادـع  خـلا  الإمر اطـوريتَين  الأولى والثانيـة، وفي ظـل دسـتور سـنة  22

ه من الشعب التعبير عن رقته في شخص رئيس الدولـة وفي النظـام السياسـي الـذي يقترحـه. ثم عـاد الاسـتفتا  إلى الظهـور في شخصي أو استرآس ي طلب في
هـــو الشـــهر الثـــاني عشـــر في التقـــويم  Fructidor. )فريكتـــدور 1211وا امســـة لعـــام  1219صـــورته الحقيقيـــة في دســـتورَي  الجمهـــوري ـتَين  الرابعـــة لعـــام 

 (. 1111خلا  الثورة الفرنسية, ثم تم  العدو  عنه في سنة  1823ي الذي تبناه الفرنسيون في عام الجمهوري الفرنس
، ودسـتور النمســا 1221، ودســتور اسـبانيا لســنة 1212الألمــاني لسـنة  Weimar Republicفقـد دــام علـى أساســه دسـتور بهوريــة فيمـار  -2

لدســاتير الحديثــة الــتي صــدرت وفقــا  لأســلوب الاســتفتا  الدســتوري، دســتور الاتحــاد الروســـي . ومــن ا1238، ودســتور ايرلنــدا الحــرة لســنة 1221لســنة 
 . 1223)روسيا الاتحادية( الذي لسنة 

بإعطـا  مـن ذلـك الـرئيس "أحمـد بـن بلـة" تملـص  كان من اختصاصات المجلس التثسيسي المنشئ  كم اتفاديـة افيـان، إلا أن    1293دستور إن إعداد  -3
تقديمــه دبــل ، وعرضــه علــى المجلــس التثسيســي للتصــويت عليــه، 1293دســتور في جويليــة النادشــة وتقــويم مشــروع لمر للمكتــب السياســي الضــو  الأخضــ

بالطريقــة الديمقراطيــة )الجمعيــة التثسيســية وضــع الجزائــري الدســتور ، فــرغم أن 1293ســبتمر   11إصــداره في ثم ، 1293للاســتفتا  الشــع  في ســبتمر  
تبعـه سلسـلة مـن الاسـتقالات علـى الأمـر الـذي  بها العديـد مـن المخالفـات، كمنادشـة الدسـتور علـى المسـتوى الحـزكاشدد هذه الطريقة  إلا أن  والاستفتا ( 

 مستوى المجلس التثسيسي.
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الإعلام وتملك توجيهها كيفمـا تشـا ، فـإن  الاسـتفتا  في مثـل هـذه الـدو  كثـيرا  مـا يكـون هـو السـبيل إلى 
مزيـد مـن الحكـم المطلـق أو إلى مزيـد مـن الانتقـاص مـن الحـريات العامـة باسـم الديمقراطيـة والإرادة الشــعبية 

 ومة.المزع

ــعَ بأســلوب الاســتفتا  الدســتوري أو  وعلــى ذلــك، فــإن  المعيــار الحاســم للقــو  بأن  دســتورا  مــا دــد وض 
التثسيسي وليس بأسلوب التصديق الشع  أو الاسـتفتا  السياسـي، لا يعتمـد علـى التسـمية الـتي تعطيهـا 

تفتا  السياســي رغــم لــه الســلطة الحاكمــة، إذ دــد تعمــد هــذه الســلطة إلى تجن ــب اســتخدام اصــطلاح الاســ
انطباده على مضمون الاستفتا  المراد اللجو  إليه، كما أن ه لا يعتمد أيضا  على الجهة أو اهذيئة التي تول ـت 
وضـــع مشـــروع الدســـتور المطــــروح علـــى التصـــويت الشــــع  )هـــل هـــي بعيــــة ةسيســـية منتخبـــة، أو لجنــــة 

لــى الظــروف الوادعيــة الــتي جــرت فيهــا حكوميــة، أو حــتى الحــاكم نفســه(، وإنمــا يعتمــد بشــكل أساســي ع
عملية الاستفتا ، فنقو  إن هنـاك اسـتفتا  دسـتوري أو ةسيسـي إذا كانـت إرادة الشـعب حـرة في الموافقـة 
أو عدم الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه، ونكون أمـام اسـتفتا  سياسـي أو تصـديق شـع  إذا  

ــت م علــى الشــعب الموافقــة كانــت إرادة الشــعب مســلوبة  أو غــير حــرةٍ،   يــث يوضــع الدســتور في ظــروف تح 
 .(1)شبه التلقائية

وهذذا، فإن  الفقه الدستوري في غالبيته متفقع على أن الاستفتا  حتى يكون  ق  الأسلوب الديمقراطي 
ـــق لـــه هـــذه  الأمثـــل لوضـــع الدســـاتير، فإن ـــه مـــن الضـــروري أن تتـــوافر لـــه المقومـــات أو الضـــمانات الـــتي تحق 

 فضلية على غيره من الأساليب المتبعة في وضع وإنشا  الدساتير، وهذه المقومات تتمثل في الآ :الأ

 شــؤونالعلــى درجــة مناســبة مــن الــوعي والنضــج السياســي تســمح هذــم بفهــم الشــعب أن يكــون أفــراد  -
لمنطقــي اســتفتا  العامــة، والمســاهمة الفع الــة والإيجابيــة في وضــع دواعــد نظــام الحكــم في الدولــة، فمــن غــير ا

الأميين الذين لا يعرفوا حتى القرا ة والكتابـة وهـي مفـاتيح العلـم المعتـادة بـين النـاس، إذ إن الاسـتفتا  هـو 
 طلب الفتوى، ولا يتصو ر أن ت طلَب الفتوى من جاهلٍ لا علم له.

                                                

في تصـل وتـدعو إلى الدهشـة إذ  غرابة نتائج الاسـتفتا ات الـتي تجـري في دو  العـالم الثالـث عمومـا ، تثـير التسـاؤ  عـن جـدوى هـذه الاسـتفتا ات،لعل   -1
تـاريل الاسـتفتا  ؛ ف؛ ومن هنا، فإننا نعتقد أن وسيلة الاستفتا  الشع  في هـذه الـدو  لا تعتـر  بصـدق عـن رأي الشـعب% 21معظم الأحيان على نسبة 

وهذـذا يطلـق بعـ  الفقهـا  الفرنسـيين علـى هـذا في هذه الدو  يؤك د أنـه كـان يطب ـق كمظهـرٍ بـلا جـوهر لإضـفا  نـوعٍ مـن الشـرعية الصـوري ة علـى موضـوعه. 
؛ فالاســتفتا  السياســي إذن يســتخدم لاســتفتا  الشــعب في «الاســتفتا  التثسيســي»تمييــزا  لــه عـن « الاســتفتا  السياســي»النـوع مــن الاســتفتا ات اصــطلاح 

ـتَفتى فيـه، فالسـيادة الشـعبية هنـا لا تلعـب دورا  إيجابيـا ، بـل سـلبيا ، وهـي لا  مسثلة تتصل بوضع الدستور بصورة تجعل من المحت م علـى الشـعب أن ي قـر  مـا ي س 
 «.التصديق الشع »تقر ر شيئا ، بل تقبل ما ي عرض عليها في ظروفٍ كثيرا  ما يتعذ ر عليها فيها أن تتصرف على يوٍ آخر، وهذذا يطلق عليه البع  اسم 
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شـــعب يجــب أن يكــون الاســتفتا  مســـبودا  بمنادشــات كافيــة لكـــل وجهــات النظــر مـــن مختلــف فئــات ال -
ودطاعاتــه، وهــذا يســتلزم بطبيعــة الحــا  أن لا ي طلــب مــن الشــعب المشــاركة في عمليــة الاســتفتا  إلا بعــد 
انقضا  فترة كافية على إعلان مشروع الدستور المقـترح علـى الـرأي العـام بواسـطة أجهـزة الإعـلام المختلفـة 

الفرصــة الكافيــة أمــام المــواطنين  )كالصــحف والمجــلات والإذاعــة والتلفزيــون والانترنــت... الخ(، حــتى تتــاح
 لدطلاع على مشروع الدستور المقترح للودوف على ما ينطوي عليه من المزايا والعيوب. 

ــرى الاســتفتا  في جــو  مــن الديمقراطيــة الســليمة، الــذي يتمتــع فيــه المــواطن بقــدر كــافٍ مــن  - يجــب أن يج 
فة وحريـة الاجتمـاع. وهـذا يسـتلزم بطبيعـة الحـا  الحريات العامة، خاصة  حرية الرأي والتعبير وحرية الصحا

إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن آرائهم  رية تامة، بعيدا  عن أجوا  ا وف والقمع؛ ولذلك لا يجوع 
 استبعاد الاتجاهات المعارضة أو اضطهادها أو حرمانهيا من حرية التعبير عن آرائها. 

مسـتنيرا  يتعـين  أن تكـون وسـائل الإعـلام حـرة  ومسـتقلة ومحايـدة،  ولكي يستطيع الفـرد أن ي كَـو  ن رأيا  
حـتى يسـتطيع أن يـزن الأمـور بنـا   علـى حقـائق، أم ـا وضـع ردابـة علـى وسـائل الإعـلام أو جعلهـا تكتسـي 
طابع الإرشاد والتوجيه والإدناع برأي واحد دون سواه، فمـن شـثنه أن يـو  دون الارتقـا  بمسـتوى تفكـير 

 ، وتنمية الوعي السياسي لديهم، وعيادة ددرتهم على تحم ل المسؤولية، والاهتمام بالشؤون العامة. المواطنين

وأخــيرا ، يجــب لضــمان نزاهــة عمليــة الاســتفتا  ذاتهــا، مــن حيــث اســتعما  وســائل الدعايــة والإعــلام،  -
عرفة نتيجته النهائية، أن وحرية وسرية التصويت، وأمانة فرع وحساب الأصوات المعر   عنها في الاستفتا  لم

ــــا لا شــــك فيــــه أن تزييــــف نتــــائج  يجـــري الاســــتفتا  تحــــت إشــــراف وردابــــة هيئــــات مســــتقلة ومحايــــدة. فم م 
 الاستفتا  ي فقده كل  ديمةٍ حقيقية.

 

 أنــــواع الدساتيــــر: ثانيا
 

ير مدونـة ت صَن ف دساتير الدو   سب معايير أساسية محد دة: فمـن حيـث شـكلها تصـنف إلى دسـات
)مكتوبة( ودساتير غير مدونة )غير مكتوبة( ومن حيث طريقة تعديل دواعـدها تصـنف إلى دسـاتير مرنـة، 

 ودساتير جامدة، وهو سنحاو  توضيحه فيما يلي:

 
 



 الأستاذ محمد نعرورة                                      محاضرات  في مقياس القانون الدستوري

 

 

 

 

نة نة والدساتير غير المدوَّ  أولا: الدساتير المدوَّ
تصـنيف نســ  غــير  -يقــةفي الحق –إن تصـنيف الدســاتير إلى دسـاتير مدونــة وأخـرى غــير مدونــة هـو 

ا كان الأمـر كـذلك، فـإن  تقسـيم الدسـاتير إلى دسـاتير مدونـة وغـير مدونـة، هـو تقسـيم يقـوم لمو  (1)،مطلق
في عتر  الدستور في دولـة مـن  ،على اعتبار العنصر الغالب الأعم  من هذه القواعد الدستورية في دولة معي نة

ة فيهــا مدونــة، وي عتــر  الدســتور في دولــة أخــرى عرفيــا  إذا  الــدو  مــدونا  إذا كانــت معظــم القواعــد الدســتوري
 كان العنصر الغالب من القواعد الدستورية غير مدون في وريقة أو وثائق رسمية. 

نة -1  الدساتير غير المدوَّ
بقي التنظيم السياسي للدو  المختلفة حتى أواخر القرن الثامن عشـر يضـع لنظـام أساسـي يسـتمد 

والقــرارات ر مــدو ن في وريقــة رسميــة تســم ى بالدســتور، وإنمــا مــن العــادات والأعــراف دواعــده لا مــن دســتو 
والممارسات السياسية المشتقة من مبادئ ثابتة ومستقرة الاتفادات والتقاليد الدستورية و  والسوابق القضائية

 (2)لمقتضياتها.تشك ل في مجملها دواعد النظام العام التي رضي أفراد الجماعة الالتزام بها وا ضوع 

مجموعة القواعد المتعلقة بنظـام الحكـم في الدولـة )أي بالتنظـيم » ويمكن تعريف الدستور العرفي بأنه 
السياسي للدولة(، غير المدو نة في وريقة أو وثائق رسمية، وهذـذا فإنهيـا تسـتمد أحكامهـا بصـورة أساسـية مـن 

لاتفادات الدستورية التي اكتسبت مع مرور الزمن القوة العادات والأعراف والسوابق التاريية والتقاليد أو ا
 «. الملزمة، وذلك نتيجة  لاستمرار سير السلطات العامة على هداها في مباشرة وظائفهاالقانونية 

                                                

مكتوبـة وأخــرى غـير مكتوبـة، فالقواعــد الدسـتورية في الـبلاد ذات الدســاتير المدو نـة ليسـت كلهــا  مـا مـن دولــة في العـالم إلا ويتضـم ن دســتورها أحكامـا   – 1
مدونـة في وريقـة رسميـة، حيــث تنشـث إلى جوارهـا أعــراف دسـتورية تقـوم بتفســير وتوضـيح مـا يشـوب نصــوص الدسـتور مـن غمــوض، أو تقـوم بسـد وإكمــا  

ــس الدســتوري عــن تنظيمهــا، وكــذلك الحــا  الـنقص الــذي اعــترى الدســتور، مــن خــلا  معالجـة مســ ائل دســتورية تتصــل بنظــام الحكــم في الدولــة أغفـل المؤس 
يل المثــا  يعتــر  بالنســبة للقواعــد الدســتورية الموجــودة في الــبلاد ذات الدســاتير العرفيــة، ليســت كلهــا دواعــد عرفيــة غــير مدونــة، فالدســتور الر يطــاني علــى ســب

لمدونـة يشـمل علـى عـدد كبـير مـن الوثائـق المكتوبـة الصـادرة علـى شـكل دـوانين أو تشـريعات برلمانيـة، أو اتفادـات ومواريـق أو المثا  التقليدي للدساتير غـير ا
 سبق وأن اشرنا إلى هذا الأمر عند تعرضنا للمحور المتعلق بمصادر القانون الدستوري. درارات وأحكام دضائية، ودد 

بالتنظــيم السياســي للدولــة في أو  ظهورهــا شــكلا  عرفيــا  غــير مقــن ن، شــثنهيا في ذلــك شــثن غيرهــا مــن القواعــد  مــن الطبيعــي أن تتخــذ القواعــد المتعلقــة - 2
بقة علـى معرفـة القانونية، فمن الثابت أن العرف هو أو  مصدر للقانون في تاريل المجتمع، فالعرف هو الذي كان يكم الجماعـة البشـرية طـوا  الحقبـة السـا

ك أن القواعــد القانونيــة المكتوبـة الــتي ظهـرت فيمــا بعــد لم تكـن في الوادــع إلا تـدوينا  لمــا اســتقرت عليـه العــادات والتقاليـد المرعيــة في ذلــ الإنسـان للكتابــة، بـل
ن الحـاكم وأ الودت. وإذا كان للعرف دور في نطاق الفروع المختلفـة للقـانون، فـإن  أهميتـه تكـون أعظـم ومجالـه أوسـع في نطـاق القـانون الدسـتوري، خصوصـا  

نظـرا   المطلق )الذي كان يسـتند في مباشـرته لشـؤون الحكـم إلى نظـريات دينيـة( لم يكـن يقبـل بسـهولة وضـع نصـوص دسـتورية مكتوبـة لتنظـيم شـؤون الحكـم،
نلمـس مقاومـة عنيفـة مـن إلى ما في مثل هذا التنظيم المدون من تقييد لسلطات الحاكم دد يصعب عليه أن يتحلل منـه فيمـا بعـد. ودـد كـان طبيعيـا  إذن أن 
 الملوك والحكام القدامى لكل فكرة تهدف إلى تقنين القواعد المنظمة للسلطة من حيث ةسيسها وانتقاهذا وشروط ممارستها.
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ويســتفاد مــن هــذا التعريــف، أن الدســتور العــرفي خــاص بالــدو  الــتي لا يقــوم نظامهــا علــى الوريقــة 
ع بواسطة المشر  ع الدستوري أو الدستورية المكتوبة، أي أن أحكا م الدستور العرفي لا تستند إلى تشريع وض 

السلطة التثسيسية، وإنمـا إلى أحكـام ومبـادئ نشـثت وتكو نـت عـن طريـق الأعـراف والتقاليـد والممارسـات 
  (1).السياسية والسوابق التاريية

بعـــ  مبـــادئ اني. وكـــذلك القـــوانين تعتـــر  مـــن المصــادر الأساســـية للقـــانون الدســـتوري الر يطــتلــك 
في إطــار مــا يســمى بنظــام الســوابق القضــائية، كتلــك الــتي تبــين   القــانون العــام المشــتقة مــن أحكــام المحــاكم

ــد علــى ضــرورة صــيانة واحــترام الحقــوق والحــريات المدنيــة الأساســية.  مفهــوم الامتيــاع الملكــي، أو الــتي تؤك 
عــد الســلوك والممارســات السياســية الــتي اكتســبت مــع وهــي دوا الاتفادــات أو التقاليــد الدســتوريةوكــذلك 

مرور الزمن القوة القانونية الملزمة، وذلك نتيجة  لاسـتمرار سـير اهذيئـات الحاكمـة في الدولـة علـى هـداها في 
 مباشرة شؤون الحكم.

 

نة -0  الدساتير المدوَّ

ن:  --أ أ  ن:تعريف الدستور المدوَّ   تعريف الدستور المدوَّ

مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بنظـام الحكـم في » نه يمكن تعريف الدستور المدو ن أو المكتوب بأ
الدولـــة، والـــواردة في وريقـــة أو عـــدة وثائـــق رسميـــة صــــادرة عـــن ســـلطة مختص ـــة يطلـــق عليهـــا اســـم الســــلطة 

 «.التثسيسية الأصلية

ويت ضــح مــن هــذا التعريــف أن تــدوين الدســتور لا ي قصــد منــه مجــرد تســجيل القواعــد الدســتورية في 
بة، وإنما تسجيلها في وريقة رسمية من دبل سلطة مختص ـة بسـن  ها، أي التـدوين الفـني أو الرسمـي. وريقة مكتو 

ـــة تكـــو ن في  ولا يشـــترط تـــدوين نصـــوص الدســـتور في وريقـــة رسميـــة واحـــدة، فقـــد تصـــدر عـــد ة وثائـــق رسمي

                                                

لكتابتــه، فثحكــام تعــد بريطانيــا المثــا  التقليــدي هذــذه الــدو  حيــث هــي البلــد الــديمقراطي الوحيــد في العــالم الــذي لا يملــك دســتورا  مكتــوبا  ولا يســتعد  – 1
واريــق الــتي هذـا ديمــة تارييــة الدسـتور الر يطــاني غــيَر م ضَـم نةٍ في وريقــةٍ واحــدةٍ، بـل يتعــين  الرجــوع إلى مصـادرَ مختلفــةٍ لمعرفــة هـذه الأحكــام، كتلــك العهـود والم

وهـي كثـيرة العـدد، وفي تزايـد مسـتمر، ومـن ذلـك: )ملـتمس ، انورمزية أعظـم مـن دوتهـا القانونيـة الحاليـة مثـل العهـد الأعظـم )أو الماجنـا كـرتا(، ودـانون الر لمـ
، ودــانون الإصــلاح العظــيم الــذي أعــاد تنظــيم 1818، ودــانون اتحــاد اتلــترا مــع اســكتلندا لعــام 1811، دــانون تــوار  العــرش لعــام 1921الحقــوق ســنة 

 التمثيل داخل مجلس العموم....الخ(. 
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مــه ودواعـــده كمــا لا يلـــزم حــتى يكــون الدســتور مـــدو نا  أن تكــون بيــع أحكا  (1)مجموعهــا دســتور الدولــة.
دواعده المتعلقة بنظام  معظم أو غالبيةمنصوص عليها في وريقة أو عدة وثائق رسمية، بل يكفي أن تكون 

 الحكم في الدولة مدو نة في وريقة رسمية أو أكثر.

نة:  --ب ب  نة:ظهور وانتشار الدساتير المدوَّ   ظهور وانتشار الدساتير المدوَّ

واعــدها مــن العــرف تســتمد د 11حــتى أواخــر القــرن ظلــت الأنظمــة الدســتورية في الــدو  المختلفــة 
وما عاصرها من حركات فكرية تهـدف إلى وضـع دسـاتير مكتوبـة،  الثورة الأمريكيةوحده، إلى أن دامت 

هـــي تلـــك الـــتي وضـــعتها لنفســـها المســـتعمرات  (2)حـــتى أن أغلـــب الفقـــه يـــرى بأن  أو َ  الدســـاتير المكتوبـــة
اهذا عـــن بريطانيـــا العظمـــى عقـــب حـــرب الإتليزيـــة في أمريكيـــا الشـــمالية حينمـــا أعلنـــت اســـتقلاهذا وانفصـــ

سنة دبل أن يصدر رسميا  أو  دستور للولايات المتحدة الأمريكية في الفاتح من شـهر آذار  (3)الاستقلا ،
الـــذي أدـــام رابطـــة صـــدادة بـــين الـــولايات  )أو التعاهتتتدي( دستتتتور الا تتتاد الكونفتتتدرالي، وهـــو 1871

عــــن البلـــد الأ م "بريطانيــــا  1889ســــتقلاهذا في عـــام الأمريكيـــة )وهــــي رـــلا  عشــــرة ولايـــة( الــــتي نالـــت ا
                                                

ـــا  ذلـــك مـــا حـــد  في فرنســـا في ســـنة  - 1  تمـــوع ســـنة 19شـــباط وفي  21شـــباط وفي  21, حيـــث صـــدرت رـــلا  وثائـــق دســـتورية )في 1181ومث
 (, وتكو ن من مجموعها دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة. 1181
لإسـلام محمـد التـاريل، أيـن تمـت كتابتـه فـور هجـرة نـ  ا في(: هـو أو  دسـتور مـدني صحيفة المدينتة )دستتور المدينتةالحقيقة بلا شك  ولا جدا  أن  – 2

ة الداخليــة بعقــد صـلى الله عليــه وسـلم، إلى المدينــة المنـورة، وهــو دسـتور يعــر   عـن الدولــة باعتبارهــا صـاحبة الســيادة والسـلطان علــى إدليمهـا، ويــنظم السياسـ
يفـرض هـذا الدسـتور بالقـوة مـن طائفــة طوائــف وتكوينـات المجتمـع علـى أسـاس العـد  والحريـة والمســاواة. ولم  بـين الحـاكم والمحكـوم، ويـنظم يتـوافق يجتمـاعا

جتماعيــة علــى أخــرى ولا مــن أغلبيــة علــى أدليــة، بــل جــا  نتيجــة توافــق بــين بيــع الطوائــف العرديــة والدينيــة كــل منهــا علــى أســاس خصوصــيته الثقافيــة والا
: " لـو أن  وفى هـذا المعـنى يقـو  د. محمـد عمـارةعصـرنا الحـديث.  فيودد تضم نت صحيفة المدينة كل ما يعنيه مصطلح "الدستور" من مضـامين  والدينية.

ا علـي دسـتور باحث ا في الفقه الدسـتوري  ـث عـن أدـدم دسـتور بقـى لنـا بـنص مـواده في تـرا  الدسـاتير الإنسـانية، فـإن  هـذا الباحـث لـن يجـد دسـتور ا سـابق  
ق. م ( لكنـه لـن يجـد دسـتورا  1811 – 1822رجع إلي عهد حموراك ) م، ودد يجد دوانين ت 922هـ سنة 1دولة النبوة، التي دامت بالمدينة المنورة سنة 

ى مـدار التـاريل كاملا أددم ولا أعرق من دستور دولة المدينة، التي رأسها ن  الإسلام، عليه الصلاة والسـلام"، هـذا ودـد أطنـب المؤرخـون والمستشـردون علـ
ـا مـن معـالم مجـدها السياسـي والإنسـاني. ودـد نـص  هـذا الدسـتور  الإسلامي في دستور المدينة، واعتر ه أغلبهم مفخرة من مفـاخر الحضـارة الإسـلامية، ومَعلَم 
ـــتيعلـــى  ســـة عشـــر مبـــدأ مـــن أهـــم المبـــادئ الإنســـانية والإداريـــة  ـــة هـــيالصـــحيفة  فيعليهـــا مـــدار إدارة الدولـــة دـــديما وحـــديثا والمبـــادئ المتضـــمنة  ال : )حري

 -أمـن الدولـة وأمـن المـواطنين  -لا يهـدد الدولـة  الـذيالتحـزب المشـروع  -وطن والإنفاق عليه بصـورة باعيـة الدفاع عن ال -العد  والقصاص  -الاعتقاد
لا يجـوع التسـتر  -لا يعادب شخص بـذنب أو جريمـة شـخص آخـر  -حرمة التعاون مع العدو وحمايته  -حالة ا لاف  فيأهمية وجود مرجعية يرجع إليها 

الحكـم، وذلـك مستشـف مـن تركـه مسـاحة  فياللامركزيـة  - لا خـروج مـن الدولـة إلا بإذن -ثآرات الجاهلية بـين المسـلمين  ودف  -على المجرمين وحمايتهم 
أهميـة  -الحـدود الجغرافيـة  -نطـاق الوحـدة.  فيتتشكل منها الدولة ليمارسـون فيهـا حـريتهم ويـديرون فيهـا شـئونهيم  التيإدارية للقبائل والطوائف والتكوينات 

 تعديل الدستور والعهود والمواريق وتطويرها للأفضل والأبر. -ن يمى العهود والمواريق وجود ضام
دســاتير ولايات كــل مــن فرجينيــا ونيوجرســي وديلاويــر وبنســلفانيا وماريلانــد، ثم تبعهــا في الســنة التاليــة دســتورا ولايــة جورجيــا  1889صــدرت ســنة  – 3

حـتى كانـت بيـع المسـتعمرات أو الـولايات المسـتقلة عــن  1811يـة ماساشوسـتس، ومـا إن  حــل  عـام صـدر دسـتور ولا 1881وولايـة نيويـورك، وفي سـنة 
 التاج الر يطاني دد انتهت من وضع دساتير مكتوبة هذا تنشئ على أساسها حكوماتها الجديدة.
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، والذي دخل حي ز التنفيذ 1878سنة أيلو   18في ) الدستور الفيدراليالعظمى"، ثم صدر بعد ذلك 
ة تعديلات، ودد   1812في سنة  وما عا  نافذا  ومعمو  به حتى يومنا هذا، مع العلم أن ه أدخل عليه عد 

المختلفة فاتحة  لحركة  تقنيٍن دستورية واسـعة بـدأتها فرنسـا في أعقـاب رورتهـا كان صدور الدساتير الأمريكية 
 (1).1812الكر ى سنة 

وأدت الحرب العالمية الثانيـة إلى ايسـار المـد الاسـتعماري عـن معظـم أجـزا  العـالم، لاسـيما في آسـيا 
ير مدونــة تــنظم شــؤون الجنوبيــة الشــردية وأفريقيــا والشــرق الأوســط، وديــام دو  وطنيــة وضــعت كلهــا دســات

الحكــم فيهـــا. ومـــن العوامـــل الــتي تـــدفع الـــدو  الجديـــدة إلى التعجيـــل في وضــع دســـتور هذـــا أن  هيئـــة الأمـــم 
المتحدة تجعل من ديام دستور في الدولة شرطا  لقبوهذا عضوا  في اهذيئة العالمية. وهكذا عم ت حركـة إصـدار 

 كا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، كما سادت أيضا  في البلاد العربية.الدساتير المكتوبة في البلاد المختلفة في أمري

  مبررات تدوين الدساتير:مبررات تدوين الدساتير:  ––ج ج 

مــع انتشــار الأفكــار الديمقراطيــة، وديــام الحركــات السياســـية الــتي ادترنــت بنــدا  الحريــة وتقريــر مبـــدأ 
ت إلى إصــدار ســيادة الشــعب اهذادفــة إلى الحــد  مــن الســلطان المطلــق للحكــام، دامــت دعــوة في نفــس الودــ

ـــد د كيفيــة تنظـــيم الســـلطات العامــة مـــن حيـــث تكوينهـــا  دســاتير مكتوبـــة ت بـــين  نظــام الحكـــم في الدولـــة وتح 
واختصاصاتها وعلاداتها بعضها البع ، وعلاداتها بالأفراد أو بالمواطنين، وتقر ر حقـوق الإنسـان وحرياتـه، 

 وتضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق وتلك الحريات.

، حيـث (2)ولقد كانت كتابة الدساتير ثمرة حركـة فكريـة واسـعة شـهدها أواخـر القـرن الثـامن عشـر 
آمـــن المفكـــرين والفلاســـفة في ذاك الودـــت بضـــرورة تـــدوين القواعـــد الأساســـية ا اصـــة بنظـــام الحكـــم في 

 الدولة، وارتفع هذا الإيمان إلى مرتبة العقيدة لديهم، وحجتهم في ذلك الآ :
                                                

ا إلى بقيــة دو  أوروبا، فصــدر دســتور الســويد ، ثم انتقلــت فكــرة الدســاتير المكتوبــة مــن فرنســ1821فثصــدرت فرنســا أو  دســتور مكتــوب هذــا ســنة  – 1
. وفي أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى اتسـع نطـاق 1118وهولنـدا سـنة  1181وسويسـرا سـنة  1131وبلجيكـا سـنة  1111والنرويج سنة  1112سنة 

نيـة والنمسـاوية والعثمانيـة، ودامـت علـى أنقاضـها دو  حركة تدوين الدساتير واعداد انتشارها، فقد انتهت هـذه الحـرب بانهييـار الإمر اطـوريات الروسـية والألما
)وهـــو أو  الدســـاتير الاشـــتراكية(، وفي ألمانيـــا دســـتور فيمـــار ســـنة  1211جديـــدة أخـــذت كلهـــا بنظـــام الدســـتور المـــدون، فصـــدر في روســـيا دســـتور ســـنة 

 .1221، وفي تركيا دستور سنة 1221، وفي النمسا دستور سنة 1212
ن مفهــوم الدســتور المــدون أدــدم مــن القــرن الثــامن عشــر, فبالإضــافة إلى دســتور المدينــة ســالف الــذكر، يــذكر بعــ  الكتــاب أن ســبقت الإشــارة إلى أ – 2

مدينـة يونانيـة وغـير يونانيـة, وكـذلك المواريـق والعهـود الـتي انتشـرت في القـرون الوسـطى, الـتي كانـت تهـدف كلهـا  111الفيلسوف أرسطو دـد بـع دسـاتير 
السـلطة، إلا أن الجديــد في القـرن الثــامن عشــر هـو ارتبــاط فكـرة الدســتور بالنظـريات الســائدة آنــذاك عـن العقــد الاجتمـاعي, ومــا ينطــوي  إلى تقييـد حقــوق

لسياسية, ص يقة مدونة.عليه من ديود والتزامات وما يترتب على ذلك من ضرورة وجود مجموعة من القواعد التنظيمية تقيم ترتيبا  عقلانيا  ومتناسقا  تتضمنها ور ا لنظم  ا دستوري و ل ا لقانون  ا لغالي, مبادئ  ا ما   نظر: د. ك  .113ا
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القاعدة القانونية المكتوبة تتفوق علـى القاعـدة العرفيـة مـن حيـث أنهيـا تتمتـع بالددـة والوضـوح،  إن  أولاا 
ممــا ي لــزم الحــاكم بالتقيُّــد بنصوصــها، بينمــا يبقــى العــرف غامضــا  مضــطربا ، وينطبــق ذلــك مــن باب أولى 

الأفـراد. وهكــذا فــإن علـى الدســتور كونـه يتضــمن أسمــى القواعـد القانونيــة وأبعــدها أرـرا  في حيــاة الدولــة و 
الأخـــذ بالدســـاتير المكتوبـــة يق ـــق للدســـتور الســـمو والاحـــترام والاســـتقرار، نظـــرا  لمـــا تتميـــز بـــه القواعـــد 
المكتوبة من وضوحٍ وتحديدٍ وربات، ممـا يجعـل الدسـتور بمنـثى عـن كـل اعتـدا ، إذ ي بـين  للأفـراد حقـودهم 

دةٍ لا تكون د التزاماتهم بصورةٍ واضحةٍ محد   مثارا  للخلاف. ويد 
إن تـــدوين الدســـاتير ي عتـــر  بمثابـــة تجديـــد للعقـــد الاجتمـــاعي الـــذي دامـــت علـــى أساســـه الجماعـــة   ثانيتتتاا 

السياســية، حيــث كانـــت نظريــة العقــد الاجتمـــاعي ســائدة بصـــورة تكــاد تكــون إباعيـــة. فالعقــد يلـــق 
الأفـراد ومعلنـة بشـكل رسمـي،  المجتمع والدستور ينظمه، وينبغي بالتالي أن تكون أحكامه معروفـة لجميـع

ليتعــرف الأفــراد علــى الامتيــاعات الــتي يتخلــون عنهــا لمصــلحة الجماعــة والحقــوق الــتي احتفظــوا بهــا، تلــك 
الحقــوق الــتي لا شــثن للدولــة بهــا، ولا يجــوع هذــا مصــادرتها لأنهيــا حقــوق طبيعيــة للأفــراد، وخــير ســبيل إلى 

 ذلك بعها وتدوينها في وريقة أو وثائق رسمية.
إن تــدوين الدســاتير وصــياغة أحكامهــا ودواعــدها بعبــارات واضــحة ي عــد وســيلة للتنــوير والتثقيــف   ثالثتتاا 

بمــــا  -السياســـي للشـــعوب؛ فالدســـاتير المكتوبـــة تعتـــر  وســـيلة فع الـــة في تربيـــة المـــواطنين سياســـيا ، لأنهيـــا 
يعرفـوا مـا هذـم مـن تسـهم في نشـر الـوعي السياسـي لـدى المـواطنين، بأن  -تتصف به من وضـوح وتحديـد

حقــوق ومــا علــيهم مــن التزامــات د بَــلَ الدولــة، فيــزداد تعلقهــم بهــذه الحقــوق وحرصــهم عليهــا، كمــا يــزداد 
 أيضا  اهتمامهم بالأمور والمسائل العامة.

إن الأخـذ بالدسـاتير المكتوبــة يعـد ضـرورة لاعمــة بالنسـبة للـدو  الـتي ةخــذ بنظـام الاتحـاد المركــزي   رابعتاا 
فيدراليـــة(، مـــن أجـــل بيـــان الأســـس الـــتي يقـــوم عليهـــا الاتحـــاد، ولتوعيـــع الاختصاصـــات بـــين )الـــدو  ال

الحكومـة الاتحاديــة المركزيـة والحكومــات المحليــة للـولايات أو الــدويلات الأعضــا ، وهذـذا وجــب أن يكــون 
موعـة مـن الدستور الاتحادي دستورا  مكتوبا  لا عرفيا ، وذلك لأن هذا الدستور صدر ليعـر   عـن إرادة مج

الشــعوب الراغبـــة في الانضـــمام إلى بعضـــها لتكــوين دولـــة واحـــدة جديـــدة هــي الدولـــة الاتحاديـــة، وهـــذه 
الإرادة لا بـد  وأن تكـون صـرية، يـتم التعبـير عنهـا في وريقـة الاتحـاد، الـتي تعتـر  دسـتور الدولـة الجديـدة، 

 (1)تحاد.بعد التوديع والتصديق عليها من جانب الدو  الداخلة في عضوية الا

                                                

 بيع الدساتير الاتحادية مدونة  في وريقة رسمية, بما فيها دستور الولايات المتحدة الأمريكية. بللذلك لا تد "دستورا  اتحاديا " نشث بمقتضى العرف,  - 1
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إن الأخــذ بالدســاتير المكتوبــة ي عــد ضــرورة  لاعمــة  أيضــا  للــدو  حديثــة النشــثة، أو الــدو  الــتي   خامستتاا 
تقوم بتغيير نظمها السياسية تغييرا  جذريا ، إذ تعمل هذه الدو  جاهـدة علـى تقنـين الأصـو  الدسـتورية 

 ة.الجديدة، وترف  بإصرار الاعتماد على المبادئ القديمة المورور

إن الدسـتور المكتـوب يعـد أدـوى ضـمانا  للحقـوق والحـريات، وأكثـر تحديـدا  لسـلطات الحـاكم،  سادستاا 
في ضـرورة كتابــة الدسـاتير، ودـد وصــل بهـم الأمــر  (1)وأدـرب إلى تحقيـق الديمقراطيــة. بـل دـد غــالى الـبع 

ر مكتوب يقي  د الحـاكم إلى حد القو  بأن ه لا يمكن تصور ديام حكومة ديمقراطية ما لم يكن هناك دستو 
 ويصون حقوق وحريات المواطنين.

 ثانيا: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

تنقسم الدساتير من ناحيـة كيفيـة تعـديلها إلى دسـاتير مرنـة وأخـرى جامـدة، ومنـاط التمييـز بـين 
طريقـــة هـــذين النـــوعَين  لـــيس مـــرده الاخـــتلاف في موضـــوع أو محتـــوى كـــل منهمـــا، وإنمـــا الاخـــتلاف في 

أي أن  التمييــز بينهمــا مبــنيأ علــى أســاس وجــود أو عــدم وجــود أشــكا  وإجــرا ات تعــديل كــل منهمــا، 
إذا كانتتتم عمليتتتة تعتتتديل القتتتوانين فـــالأمر إذن يتودـــف علـــى معرفـــة مـــا . وإجـــرا ات خاصـــة للتعـــديل

لقــــوانين اتعــــديل ، فــــإذا كانـــت عمليــــة الدستتتتورية مماثلتتتتة أو مغتتتتايرة لعمليتتتتة تعتتتتديل القتتتتوانين العاديتتتتة
إجـرا ات خاصـة م شـد دة  تلــف عـن الإجـرا ات المقـر رة لتعـديل القـوانين العاديــة،  الدسـتورية لا تتطلـب 
تتطلـــب القــوانين الدســتورية تعــديل ، أمــا إذا كانــت عمليــة «الدســاتير المرنـــة»بـــ كنــا بصــدد مــا يســمى 

كنـــا بصـــدد مـــا عاديـــة،  إجـــرا ات خاصـــة أكثـــر شـــد ة وتعقيـــدا  مـــن شـــروط وإجـــرا ات تعـــديل القـــوانين ال
 (2).«الدساتير الجامدة» يسمى بـ

  
  

                                                

غالبيـة الفقـه الدسـتوري يـرون بأنـه لـيس هنـاك تـلاعمٍ بـين الديمقراطيـة والدسـاتير    الثورة الأمريكية(. غـير أنمن هؤلا  الراديكالي "توم بن" )أحد ععما – 1
كتاتوريـة والاسـتبدادية المدونة, إذ لا يمكن المقارنة بـين الديمقراطيـة الـتي يقيمهـا الدسـتور الر يطـاني الـذي مـا تـزا  أغلـب أحكامـه عرفيـة, وبـين الممارسـات الد 

 ة في بع  دو  العالم الثالث التي ةخذ بفكرة الدساتير المكتوبة. الموجود
وبالسـلطة التفردة بين هذين النوعين من الدساتير تقوم على أساس أن الدستور الجامد تحوطه بلة ضـماناتٍ شـكليةٍ تتعلـق بإجـرا ات تعديلـه وإلغائـه  - 1

ــنه في مواجهــة ا لســلطة التشــريعية ويؤك  ــد سمــو ه في مواجهــة القــوانين العاديــة. وهــو مــا لا يتحقــق للدســتور العــرفي المختصــة بهــذا التعــديل أو الإلغــا ، ممــا يص 
 حيث يمكن تعديله أو إلغاؤه طبقا  لذات الإجرا ات والشروط والأشكا  المقر رة لتعديل وإلغا  القوانين العادية.
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  الدساتير المرنة:الدساتير المرنة:  --أ أ 

الدساتير المرنة هي تلك الدساتير التي ت عد   أحكامها بواسطة السلطة التي تسن  القـوانين العاديـة 
، انينوالشـروط والأشـكا  المقـر رة لتعـديل هـذه القـو  ذاتها )السلطة التشريعية(، وبإتباع نفـس الإجـرا ات

هـذه  ظلتمبين النصوص الدستورية والقـوانين العاديـة، وإن   الناحية الشكليةالتفردة من  تختفيوبذلك 
لاخــتلاف الموضــوعات والمســائل الــتي ي عالجهــا كــل منهمــا. وأبــرع  الناحيتتة الموعتتوعيةمــن  قائمتتةالتفردــة 

ان تعديلــه بكــل بســاطة وفــق الــذي يســتطيع الر لمــ «الدســتور الإتليــزي»مثــا  علــى الدســاتير المرنــة هــو 
، وهـــو أحـــد المبـــادئ الأساســـية الـــتي يقـــوم عليهـــا النظـــام (1)في مجـــا  التشـــريع «ستتتيادة النلمتتتان»مبـــدأ 

 الدستوري الر يطاني.

إن للســيادة الــتي يتمتــع بهــا الر لمــان الر يطــاني في مجــا  التشــريع، وجهــان: أحــدهما إيجــاك والآخــر  
فحـواه أن  الر لمـان يملـك سـلطة وضـع أو إلغـا  مـا يشـا  مـن القـوانين أيا    سل . أم ـا الوجـه الإيجـاك، فـإن  

وبالنســـبة للوجـــه الســـل ، فإن ـــه يعـــني عـــدم وجـــود هيئـــة أخـــرى تنـــاعع الر لمـــان في مجـــا   ،(2)نوعهـــاكـــان 
 .(3)اختصاصه التشريعي

                                                

الر لمـان الر يطـاني »يـا ومـن ذلـك القـو  القـديم، المنسـوب إلى السويسـري " دي لـولم" بأن : ةكيدا على مبدأ سيادة الر لمان هناك أدوا  شـائعة في بريطان - 1
ـــير إمــوس«. يســتطيع أن يفعــل كـــل  شــي، ماعـــدا أن يجعــل المـــرأةَ رجــلا ، والر جـــلَ امــرأة في مؤل فـــه عــن الدســـتور  "وأيضـــا مــا أورده  الكاتـــب الإتليــزي "الس  

، بـل إنــه يسـتطيع أن يلغــي نفســه، دــانون الحقــوقالأعظـم "الماجنــا كـارتا" و الميثــاق تليــزي يســتطيع بـين يــومٍ وليلـة أن يلغــي إن الر لمـان الإ»بقولــه: الإتليـزي 
 «  وأن يقر ر إسناد شؤون الحكم إلى الاتحاد العام لنقابات العما  أو إلى عصبة الأمم

الدسـاتير الجامـدة, وذلـك لأن طانيـا, لأن هـذه الردابـة لا تثـار إلا في الـدو  ذات لا وجـود هذـا في بريالرقابة علت  دستتورية القتوانين ويلاحظ هنا أن  - 2
العاديــة,  مرونـة الدسـتور تعـني أن يكـون في وسـع السـلطة التشـريعية تعـديل أحكامـه ودواعــده عـن طريـق نفـس الإجـرا ات الـتي تتبعهـا بشـثن تعـديل القـوانين

طبيق القانون  جة مخالفته للدستور, لأن نصوص الوريقة الدسـتورية تعـد في مرتبـة مسـاوية للنصـوص فلا يستطيع القضا  أو أي جهة أخرى الامتناع عن ت
 التشريعية العادية, ولذا يعتر  التشريع العادي فيما خالف فيه الدستور أنه دد عد له, على أساس أن النص اللاحق يلغي السابق. 

لــى هــذا النحـو لا يعــني أن الر لمــان يملــك مـن الناحيــة العمليــة إصــدار كـل مــا يــترا  لأغلبيــة أعضــائه أن وجـدير بالــذكر أن تقريــر مبــدأ سـيادة الر لمــان ع - 3
واعتبـارات يصدروه مـن تشـريعات, وأن الأفـراد تبعـا  لـذلك لا يجـدون في ظـل هـذا النظـام أي حمايـة أو ضـمان لحقـودهم وحـرياتهم. ذلـك أن ثمـة ديـود عمليـة 

" المـنظ م الـذي يضـع مركـز الثقـل في الترأي العتامالر لمان إلى مدى بعيد. وأهم هذه القيود في النظـام الإتليـزي هـو بغـير شـك "سياسية فع الة تحد  من سلطة 
ســلطته أو  البنــا  الدســتوري كلــه بــين يــدي بهــور النــاخبين, وهــؤلا  لــن يــترددوا في ســحب رقــتهم مــن الر لمــان إذا بــدرت منــه أدنى بادرة لإســا ة اســتعما 

اوبا  مـع س بالحقوق والحريات الفردية أو للخروج علـى أي مبـدأ آخـر مـن المبـادئ الدسـتورية المسـتقرة, وذلـك بطبيعـة الحـا  مـا لم يجـد هـذا ا ـروج تجـللمسا
 الرأي العام نفسه, وحينئذٍ لا يوصف تصرف الر لمان بأنه مخالفة دستورية بل يكون في الوادع تعديلا  للدستور.

لمــان الإتليــزي لا يســتطيع عمليــا  إصــدار تشــريع يتضــمن تغيــيرا  جــوهريا  في التقاليــد الدســتورية أو الاتجاهــات الادتصــادية والاجتماعيــة وهكــذا, فــإن الر      
 نتخاب.السائدة إلا إذا حصل على تفوي  بذلك من هيئة الناخبين, إذ يشترط أن يكون هذا الاتجاه الجديد للر لمان معلوما  لدى الناخبين ودت الا
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لمختلفــة بــنفس وحاصــل القــو  أن الر لمــان الإتليــزي يســتطيع أن يعــد    في القواعــد الدســتورية ا 
الأسلوب الذي يؤدي به وظيفته التشريعية العادية, سـوا  كانـت تلـك القواعـد مدو نـة في وثائـق مكتوبـة 
أو مســتَمَد ة مــن العــرف، وذلــك بإتبــاع ذات الإجــرا ات والقواعــد الــتي يســير عليهــا عنــد تعــديل دــانون 

 «.تشكيل المجلس البلدي لمدينة لندن

د إلى أن ه لا يوجد تلاعم حتمي بـين )تـدوين الدسـاتير وبودهـا(، أو وتجدر الإشارة في هذا الصد 
 ،بـــين )عـــدم تـــدوين الدســـاتير ومرونتهـــا(، وإن كانـــت صـــفة الجمـــود هـــي الغالبـــة علـــى الدســـاتير المدونـــة

. كمـــا أن الدســـاتير غـــير المدونـــة (1)كـــذلك  مـــرنا  مـــرنا  فالدســـتور المـــدو ن مثلمـــا دـــد يكـــون جامـــدا  ودـــد يكـــون فالدســـتور المـــدو ن مثلمـــا دـــد يكـــون جامـــدا  ودـــد يكـــون 
 .(2)، ودد تكون جامدةالأعم كون مرنة )كالدستور الر يطاني(، وهذا هو الغالب)العرفية( دد ت

أن الدســاتير المرنــة هذــا ميــزة في غايــة الأهميــة، ألا وهــي ســهولة تعــديلها هــذا وتجــدر الإشــارة إلى  
لتساير روح العصر وتواكب ما دد يصل في المجتمع من تطورات سياسـية وادتصـادية واجتماعيـة.. الخ، 

مـــا دـــد يجن  ـــب الـــبلاد الأعمـــات والثـــورات الـــتي تحـــد  مـــن جـــرا  صـــعوبة تعـــديل أحكـــام ونصـــوص وهـــو 
الدستور القائم، غير أن سهولة التعديل التي تتمتع بها الدساتير المرنة ليس معناها على الإطـلاق ععزعـة 

ة المحيطـة، ولكـن ربات واستقرار هذه الدساتير، طالما أنهيا تتلا م مع ظروف البيئـة السياسـية والاجتماعيـ
يشــى أن تــؤدي ســهولة التعــديل إلى إضــعاف ددســية الدســتور والمكانــة ا اصــة الــتي تــرتبط بأحكامــه 
لدى اهذيئات العامة الحاكمة والأفراد على السوا ، كما يشى أيضا  أن ت غري هـذه السـهولة في التعـديل 

لتطــورات السياســية والاجتماعيــة، أو الســلطة التشــريعية بإجــرا  تعــديلات لا ضــرورة هذــا، ولا تقتضــيها ا
ــــام، أو يكــــون الــــدافع إليهــــا بواعــــث حزبيــــة وأهــــوا   بإحــــدا  تعــــديلات ذات أغــــراض شخصــــية للح ك 

 ونزوات سياسية، مما يؤدي إلى العبث بقدسية الدستور وععزعة الثقة بثباته واستقراره. 

                                                

، فعلــى الــرغم مــن أن إيطاليــا في عهــد 1111المثــا  الأبــرع الــذي يستشــهد بــه الفقــه عــادة علــى الدســتور المــدون المــرن، هــو الدســتور الإيطــالي لســنة  - 1
اع الإجــرا ات الحكــم الملكــي كانــت تملــك دســتورا  مكتــوبا ، إلا أن هــذا الدســتور لم يــنظ م الأســلوب الواجــب إتباعــه في تعديلــه، ودــد جــرى العــرف علــى إتبــ

امــه روحــا  العاديـة لســن التشــريع عنــد التعـديل. ودــد اســتغل موســيليني في الســنوات المبكـرة مــن حكمــه الــديكتاتوري مرونــة الدسـتور الإيطــالي، وانتهــك أحك
النــواب الإيطــالي وإنشــا  ، حــتى إن إلغــا  مجلـس 1111ونصـا ، ودــام بإدخــا  تعـديلات كثــيرة علــى النظــام الدسـتوري الإيطــالي دون أن يلغــي دسـتور ســنة 

  دد تم بواسطة دوانين عادية(. 1231مجلس النقابات والاتحادات في سنة 
ة دبـل الثـورة، فعلـى المثا  البارع الذي يضربه الفقه عادة  على الدستور العرفي الجامد هو القوانين الأساسية للمَلَكيـة الفرنسـية القديمـة الـتي كانـت مطبقـ - 2

عرفية هذذه القوانين، فإنهيا كانـت جامـدة، ولم يكـن يكفـي لتعـديلها موافقـة السـلطة التشـريعية المتمثلـة في شـخص الملـك الـذي كـان ينفـرد الرغم من الطبيعة ال
(، Les États générauxوحـده بوضـع القـوانين، وإنمـا كـان يشـترط فضـلا  عـن ذلـك موافقـة اهذيئـات المختلفـة لطبقـات الشـعب والـتي كانـت تسـمى)

 نادر الحدو .  وإن كان هذا
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  الدساتير الجامدة:الدساتير الجامدة:  --ب ب 

  :أولًا  مفهوم الدساتير الجامدة

ير الجامــد هــي تلـك الدســاتير الــتي تتمتـع بشــي  مــن الثبـات والاســتقرار نتيجــة الإجــرا ات الدسـات
ا اصــة الــتي يجــب التقي ــد بهــا عنــد الإدــدام علــى تعــديل أحكامهــا، ويمكــن القــو  ببســاطة إن الدســتور 

غــايرة وتكــون هــذه الميعتــر  جامــدا  إذا كانــت إجــرا ات تعديلــه ت غــاير إجــرا ات تعــديل القــوانين العاديــة. 
أكثــر شــد ة وتعقيــدا  مــن شــروط باشــتراط إجــرا ات خاصــة لتعــديل الدســتور تكــون  مــن الناحيــة العمليــة

وباســـتعراض دســـاتير الـــدو  المعاصـــرة، وبخاصـــة النصـــوص المتعلقـــة وإجـــرا ات تعـــديل القـــوانين العاديـــة. 
ن  هــذه الإجــرا ات أو أحكامهــا، يتبــين  لنــا أ لإجــرا ات والشــروط والأشــكا  المقــررة لتنقــيح أو تعــديلبا

 .(1)الدساتير، فهي  تلف من دولة إلى أخرىتلك الشروط ليست واحدة في كل 

وأيا  مــا كانــت طبيعــة الشــروط والإجــرا ات اللاعمــة لإجــرا  التعــديل، فإنــه يكفــي أن  تلــف هــذه 
اختلافــا   ولــو -الشــروط أو تلــك الإجــرا ات عــن الشــروط والإجــرا ات المتبعــة لتعــديل القــوانين العاديــة 

 .(2)حتى يتصف الدستور بصفة الجمود -يسيرا  

 
                                                

ع أعضــا  فقـد تشـترط دسـاتير بعــ  الـدو  لإدـرار التعـديل، موافقــة أعضـا  الر لمـان علـى التعــديل المقـترح بأغلبيـة خاصـة )كثغلبيــة رلثـي أو رلارـة أربا - 1
، ودــد تتطلــب بعــ  الدســاتير و تشــديدهااختلافــا  يتجــه يــمجلــس أو مجلسَــي  الر لمــان مــثلا (  تلــف عــن الأغلبيــة الــلاعم توافرهــا لتعــديل القــوانين العاديــة 

الدســـتوري  اجتمــاع مجلسَــي  الر لمـــان )في حــا  الأخـــذ بنظــام المجلســـين النيــابيين( في هيئـــة مــؤتمر، أو انتخــاب مجلـــس ةسيســي يتـــولى مهمــة إجـــرا  التعــديل
لأغلبيــة المطلوبــة بموافقــة الشــعب بعــد عــرض مشــروع المطلــوب. كمــا دــد تشــترط دســاتير بعــ  الــدو  الأخــرى ادــتران التعــديل الــذي وافــق عليــه الر لمــان با

 .على الشعب لاستفتائه في شثنهرئيس الدولة فقط دون حاجة لعرضه بموافقة التعديل عليه في صورة "استفتا  عام"، أو دد تشترط ادتران هذا التعديل 

المبـادرة بالتعـديل الدسـتوري تـتم مـن  1) :علـى 223إلى  212واد من ، حيث تنص الممن الأمثلة عن الدساتير الجامدة تد الدستور الجزائري الحالي - 2
وبعــد أن يصــوت عليــه المجلــس الشــع  الــوطني ومجلــس  2( مــن أعضــا  غــرفتي الر لمــان المجتمعتــين معــا. 3/1دبــل إمــا رئــيس الجمهوريــة، أو مــن رلارــة أرباع)

يومــا المواليــة لإدــراره. ولــن  11عــرض التعــديل علــى اســتفتا  الشــعب خــلا  الأمــة بــنفس الصــيغة حســب الشــروط نفســها الــتي تطبــق علــى نــص تشــريعي، ي
ومع ذلـك، فـإن التعـديل المقـترح لـن يعـرض علـى الاسـتفتا  الشـع  إذا دـر ر رئـيس  3 .يصبح التعديل المقترح نافذا  إلا بعد الموافقة عليه عن طريق الاستفتا 

د بغرفتيــه في شـكل مـؤتمر، وفي هـذه الحالــة لا تـتم المصـاددة علـى مشــروع التعـديل إلا إذا تمـت الموافقــة الجمهوريـة عـرض مشـروع التعــديل علـى الر لمـان المنعقـ
لا تعـديل دسـتوري بغـير الاسـتفتا  في حالـة مـا  4. ةالدسـتوري المحكمـة يعليه من دبل أعضا  المؤتمر بأغلبية رلارة أرباع الأصوات المدلى بهـا، وبعـد أخـذ رأ

المبــادئ العامــة الــتي تحكــم المجتمــع الجزائــري، أو يمــس حقــوق الإنســان والمــواطن وحرياتهمــا، أو يمــس التــواعنات الأساســية للســلطات إذا كــان التعــديل يمــس 
لا يمكــن لأي تعــديل دســتوري أن يمــس الطــابع الجمهــوري للدولــة، النظــام الــديمقراطي القــائم علــى التعدديــة، الإســلام كــدين  ت 5وللمؤسســات الدســتورية. 

، الحـريات الأساســية وحقــوق الإنســان والمــواطن، ســلامة الـتراب الــوطني ووحدتــه، العلــم الــوطني والنشــيد تــينورسمي ينتــوطني تــينكلغوتماعيغــت  ، العربيــة للدولـة
 .(م جواع تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين، عدوالأمة الوطني كرموع للثورة وللجمهورية
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 ثانياً  نطاق الجمود:
مــتى اتصــف الدســتور بصــفة الجمــود، فــإن  هــذه الصــفة تســري علــى بيــع النصــوص الــواردة فيــه 
 -بصرف النظـر عـن طبيعتهـا أو موضـوعها، وبالت ـالي فإن ـه لا يجـوع تعـديل أي نـص مـن تلـك النصـوص 

يعــة دســتورية لتعلقــه بنظــام الحكــم في الدولــة أو بتنظــيم الســلطات العامــة فيهــا ســوا  كــان الــنص مــن طب
)وهو ما يوصف عادة بأن ه نص دستوري شكلا  وموضـوعا (، أم كـان مـن طبيعـة غـير دسـتورية )وهـو مـا 

إلا بواسـطة الجهـة الـتي أناط بهـا الدسـتور القيـام   -يوصف عادة بأنه نص دستوري شكلا  لا موضوعا (
ضمن الشروط والإجرا ات الواجبة إتباعها لتعديل الدستور، ولكن صفة الجمـود هـذه لا تمتـد بذلك، و 

إلى القواعــد الـــتي تتضــمنها القـــوانين العاديــة حـــتى ولــو كانـــت تعتــر  دســـتورية مــن حيـــث طبيعتهـــا أو في 
م جوهرهـــا )وتوصـــف هـــذه القواعـــد عـــادة  بأنهيـــا دســـتورية موضـــوعا  لا شـــكلا (، فمثـــل هـــذه القواعـــد يـــت
تعــديلها عــادة بقــوانين أخــرى ممارلــة تصــدر مــن دبــل الســلطة المختصــة بالتشــريع وفقــا  لــذات الإجــرا ات 

 التي يتم بها وضع أو تعديل القوانين العادية.

 ثالثاً  الهدف من الجمود في الدساتير:
يرى الفقه الدستوري أن اهذـدف مـن بـود الدسـاتير ومـا يترتـب عليـه مـن فـرض إجـرا ات خاصـة 

دة عند الإددام على تعديلها، هو كفالة نوع من الثبات والاستقرار للأحكام والقواعـد الدسـتورية، مشد
ـــنها في مواجهـــة الســـلطة التشـــريعية )فـــلا يكـــون مـــن حـــق هـــذه الأخـــيرة الاعتـــدا  عليهـــا ســـوا   ممـــا يص 

ه الأخـــيرة أن  ـــال ف )فـــلا يجـــوع هذـــذ بالتعــديل أو بالإلغـــا (، ويؤك  ـــد سمو هـــا في مواجهـــة القـــوانين العاديــة
 (.لدولة لتستوي على القمة من البنا  القانونيالقواعد أو الأحكام الواردة في وريقة الدستور باعتبارها 

  :رابعاً  النتائج المترتبة على جمود الدساتير
وريقة الدسـتور وجـود طـائفتين مـن القـوانين: أحكام يترتب على اشتراط إجرا ات خاصة لتعديل 

ورية ودوانين عاديـة. الطائفـة الأولى، تعـد   أو ت لغـى وفقـا  لإجـرا ات خاصـة مشـددة تحـددها دوانين دست
عادة الوريقة الدستورية، أما الطائفة الثانية )القوانين العادية(، فتعد   أو ت لغى وفقا  لدجرا ات الر لمانيـة 

لثانيـة صـفة السـمو الشـكلي، حيـث المتعارف عليها، ودد نتج عـن ذلـك أن  تحق ـقَ للطائفـة الأولى دون ا
ــلم التـدرج اهذرمــي للنظــام القـانوني في الدولــة برمتــه، أضـحت  القواعــد الدسـتورية تتبــوأ المكانــة العليـا في س 

 عادية. فهي تسمو على كل ما عداها من دوانين
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  ساً  أنواع جمود الدساتير:ساً  أنواع جمود الدساتير:خامخام

أخــرى، وذلـك بسـبب اخــتلاف إن صـفة الجمـود الـتي تتمتــع بهـا الدسـاتير  تلــف مـن دولـة إلى  
ظــروف الــدو  والأنظمــة السياســية المطبقــة فيهــا. وبــود الدســاتير يكــون مــن حيــث المبــدأ بــودا  نســبيا  
بالصـــورة الـــتي تحـــدرنا عنهـــا آنفـــا  )بمعـــنى أن يكـــون هنـــاك صـــعوبة في تعـــديل الدســـتور ولـــيس اســـتحالة 

بأن بــود الدســاتير يتخــذ في التطبيــق التعــديل(، ولكــن يمكــن أن يكــون الجمــود مطلقــا . ويمكــن القــو  
 العملي صورا  عدة هي الآتية: 

 الجمود المطلق الكلي الدائم:  1

ويقصــد بــه حظــر تعــديل بيــع الأحكــام أو المبــادئ الــتي نــص عليهــا الدســتور في أي ودــت مــن 
 نادرمثــل هــذا النــوع مــن الجمــود ، والأودـات مهمــا كانــت الظــروف، أي حظــر بشــكل دائـم وإلى الأبــد

الوجــود في الدســـاتير الحديثــة، ويجمـــع الفقــه علـــى بطـــلان أي نــص يتعل ـــق بمثــل هـــذا النــوع مـــن الحظـــر، 
 3، وهذــذا عنــدما تبن ــت الجمعيـــة التثسيســية الوطنيــة في فرنســا دســـتور (1)ديمــة دانونيـــةوتجريــده مــن كــل 
لا يتقــادم ولا  للأمـة الحــق  الـذي» المــادة الأولى مـن هــذا الدسـتور علــى أن :  نصـت 1821أيلـو  عــام 

مـن إعـلان حقـوق الإنسـان والمـواطن  21كمـا نصـت المـادة «. يسقط بمرور الزمن في أن ت غير   دستورها
للشــعب دائمــا  » علــى أن:  1823حزيــران ســنة  21الــذي تــو ج مــواد الدســتور الفرنســي الصــادر في 

ضــع الأجيــا  الحــق في أن يعيــد النظــر وأن يعــد   وأن يغــير  دســتوره، وأن جــيلا  معينــا   لا يســتطيع أن ي 
 «.القادمة لقوانينه

 

 
                                                

فمن الناحية السياسـية، يتنـافى الجمـود المطلـق الكلـي . د إلى سندين مهمين؛ أحدهما سياسي والآخر دانونييستند الفقه في رفضه هذذا النوع من الجمو  - 1
باعتبـار أن للدستور مع سنة التطور، لأن دستور أي دولـة يتـوي علـى الأسـس السياسـية والاجتماعيـة والادتصـادية الـتي تقـوم عليهـا الدولـة عنـد صـدوره، و 

الــزمن، فإنــه يلــزم أن يســايرها الدســتور في هــذا التطــور، فــلا يعقــل أن تتجمــد نصوصــه دون أي تعــديل بصــفة أبديــة. كمــا أن هــذه الأوضــاع تتطــور بمــرور 
قــانوني فســيؤدي الدسـتور لا بــد أن يقبــل التعــديل  كــم طبيعتــه، لأنــه عبــارة عــن دـانون، والقــانون بطبيعتــه يقبــل التعــديل، وإن لم يــد  التعــديل بالطريــق ال

ســيادة لتجـا  إلى الطـرق غـير القانونيـة كـالثورة والانقـلاب. ومـن الناحيـة القانونيـة، فـإن فكـرة الجمـود المطلـق الكلـي للدسـتور تتعـارض مـع مبـدأ ذلـك إلى الا
ل الدســتور  الأمـة، لأن هـذا الجمـود إنمـا يعـني أن الأمـة دــد تناعلـت عـن سـلطتها التثسيسـية بصـفة أبديـة، وحرمــت نفسـها مـن ممارسـة سـيادتها في مجـا  تعـدي

 كليا  أو جزئيا .
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 الجمود الكلي المؤقت )حظر التعديل الزمني(:  0

العمــل بــه، عــدم جــواع تعــديل الدســتور إلا بعــد مضــي فــترة عمنيــة محــد دة علــى تاريــل ويقصــد بــه 
سياســـية  والــنص علـــى هـــذا النـــوع مـــن الحظــر كثـــيرا  مـــا تـــده في الدســـاتير الــتي تهـــدف إلى إدامـــة أنظمـــة

جديـــدة م غـــايرة للأنظمـــة الســـابقة عليهـــا، ويرجـــع ذلـــك إلى الرغبـــة في تحقيـــق الثبـــات والاســـتقرار هذـــذه 
الأنظمة الجديدة، وكذلك إعطا  الدساتير دسطا  من الاحترام يهيئ هذا، بعد مرور المد ة التي يظـر فيهـا 

 . (1)لتعديل أو التبديلمعارضيها الذين ياولون النيل منها باالتعديل، القوة في مواجهة 

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن النص  على م دَدٍ طويلـة لا يسـتقيم مـن الناحيـة القانونيـة، لأن ـه يعـني 
منــع الأمــة طــوا  هــذه المــد ة مــن ممارســة ســلطتها التثسيســية، والأصــل أن يــتم التعــديل مــتى شــعر الــرأي 

 ي والتفكير.العام بضرورته وخلا  مد ة معقولة تكفل إعما  الرأ

  الجمود الجزئي الدائم )حظر التعديل الموضوعي المؤبَّد(:  3
ويقصــد بــه حظــر تعــديل بعــ  الأحكــام أو المبــادئ الــتي نــص عليهــا الدســتور في أي ودــت مــن 
الأودـــات أي بشـــكل دائـــم أو مؤبـــد، وذلـــك بهـــدف حمايـــة الـــدعائم الأساســـية الـــتي يقـــوم عليهـــا النظـــام 

تور، أو حماية بع  نواحي ذلك النظام، والرغبة في بقا  هذه الـدعائم دون السياسي الذي يقيمه الدس
مـن  223المـادة مـا ورد في  ، ومنهـا(2)جـدا  والأمثلـة علـى هـذا النـوع مـن الحظـر كثـيرة تعـديل أو تبـديل. 

:  »الدستور الجزائري الحالي من أن ه:  ـ الطابع الجمهـوري للدولـة 1لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس 
العربيـة باعتبارهـا   4باعتبـاره ديـن الدولـة  الإسلام  3النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية  2

لحـــريات الأساســـية وحقـــوق الإنســـان ا  -6. رسميـــةو لغـــة وطنيـــة ك تامزيغـــت ــــ 5اللغـــة الوطنيـــة والرسميـــة 
ني باعتبارهمــا مــن رمــوع العلــم الــوطني والنشــيد الــوط -7 .هســلامة الــتراب الــوطني ووحدتــ -8والمــواطن 

 .«مر ة واحدة فقطإلا نتخاب رئيس الجمهورية ا م جواع إعادةعد ـ 9 والأمة الثورة والجمهورية
                                                

مـن أن ـه:  1292 من الدستور الكـويتي لسـنة 181من الأمثلة على هذا النوع من الحظر نذكر على سبيل المثا : ما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة  - 1
ــة دطــر لســنة  111وكــذلك مــا ورد في المــادة «. لا يجــوع ادــتراح تعــديل هــذا الدســتور دبــل مضــي  ــس ســنوات علــى العمــل بــه» مــن الدســتور الــدائم لدول

 «.لا يجوع طلب تعديل أيٍ  من مواد هذا الدستور دبل مضي عشر سنوات من تاريل العمل به» من أنه:  2111
لأحكـام ا»مـن أن:  2111من دستور دولـة دطـر الـدائم لسـنة  111من الأمثلة على هذا النوع من الحظر نذكر على سبيل المثا : ما ورد في المادة  - 2

النظــام » مــن أن:  2111مــن الدســتور الحــالي للمملكــة المغربيــة لســنة  181الفصــل ومــا ورد في «. ا اصــة  كــم الدولــة وورارتــه لا يجــوع طلــب تعــديلها
ساســية لا يمكــن أن الملكــي للدولــة وكــذلك النصــوص المتعلقــة بالــدين الإســلامي وبالاختيــار الــديمقراطي لأمــة، وبالمكتســبات في مجــا  الحــريات والحقــوق الأ

 «. تتناوهذا المراجعة
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 الجمود الجزئي المؤقت )حظر التعديل الموضوعي المؤقَّت(:  1
ويقصد به حظر تعـديل بعـ  الأحكـام أو المبـادئ الـتي نـص عليهـا الدسـتور بشـكل مؤدـت، أي لمـد ة  
ة، وهذا النوع من التعديلات عادة ما يكون يتعلـق بالأحكـام المتعلقـة بصـلاحيات الملـك أو الأمـير معي ن

 . (1)مد ة ديام وصاية العرش ، أو قوق الملك وورارتهفي فترة النيابة عنه، أو تتعلق 

  سادسا:  المفاضلـة ما بين الدساتير المرنـة والجامدة:سادسا:  المفاضلـة ما بين الدساتير المرنـة والجامدة:
لمرنة والجامدة، تد الفقه يميل في غالبيتـه إلى تفضـيل الدسـاتير في مجا  المفاضلة ما بين الدساتير ا

الجامــدة علــى الدســاتير المرنــة، وذلــك لأن  صــفة الجمــود مــن شــثنهيا أن تعمــل علــى إضــفا  ميــزة الثبــات 
أسمـى  ، فضـلا  عـن كـون فكـرة الجمـود تـتلا م مـع طبيعـة الدسـاتير ذاتهـا باعتبارهـا(2)والاستقرار للدساتير

شــتراط إجــرا ات تعــديل كــل منهمــا با اخــتلافى مرتبــة  مــن القــوانين العاديــة، مم ــا يسـتوجب وأعلــ مكانـة  
 أكثر شدة  وتعقيدا  من إجرا ات تعديل القوانين العادية. إجرا ات خاصة لتعديل الدستور تكون 

 

 تعديـــــــــل الدساتيـــــــــــر: ثالثا
يل والإلغا ، فإن  القاعدة الدستورية تقبل ذلك مـن إذا كانت القاعدة القانونية العادية تقبل التعد

ــــا تقــــوم بوضــــع القواعــــد الأساســــية المتعلقــــة بالتنظــــيم السياســــي للدولــــة وفقــــا  لظروفهــــا  باب أولى، لأنهي 
هــذه الظــروف أو ، وأوضــاعها السياســية والاجتماعيــة والادتصــادية والثقافيــة الســائدة في ودــت صــدورها

تعـديلها حـتى تـتلا م مـع التغـيرات ضـرورة ودـتٍ إلى آخـر، مم ـا يسـتتبع تلك الأوضاع تتطـور وتتبـد  مـن 
 التي تطرأ على المجتمع. 

تعــديل القواعـد الدســتورية يعــد  وســيلة  مـن وســائل إيجــاد الـتلاؤم بــين ظــروف الدولــة  وهكـذا، فــإن  
، الوادـع الفعلـيوالنصوص الدستورية التي تحكمها، وسد  الفجوة التي تظهر بـين التنظـيم القـانوني القـائم و 
تلـف الأمـر بـين غير أن  طريقة أو كيفية تعديل القواعد الدستورية ليست واحـدة في كـل الدسـاتير، إذ ي

 ذكرنا سابقا .على يو ما الدساتير المرنة والدساتير الجامدة، 
                                                

، 1292مـن الدسـتور الكـويتي لسـنة  189، والمـادة 1213من دستور المملكة الأردنية اهذاشميـة لسـنة  2فقرة  129أنظر على سبيل المثا : المادة  - 1
 . 2112ة من دستور مملكة البحرين لسن 121، والمادة 2111من دستور دولة دطر الدائم لسنة  118والمادة
اســية والمناععــات لقــد أدت ســهولة التعــديل الــتي تمتــاع بهــا الدســاتير المرنــة إلى ودوعهــا تحــت رحمــة الأغلبيــة الحزبيــة داخــل الر لمــان أو ةرــير الأهــوا  السي - 2

ا واسـتقرارها. وبنـا   علـى مـا تقـدم، فـإن الحزبية. الأمر الذي أد ى  إلى إضعاف ددسيتها لدى كـل مـن الحكـام والمحكـومين علـى السـوا ، وععزعـة الثقـة بثباتهـ
 أغلب الدو  اليوم ةخذ بأسلوب الدساتير الجامدة.
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وبالسـلطة المختصـة تحوطهـا بلـة ضـمانات شـكلية تتعلـق بإجـرا ات تعـديلها  فالدساتير الجامدة 
ــنها في مواجهــة الســلطة التشــريعية الــتي لا يمكنهــا الاعتــدا  علا التعــديلبهـذ ، وهــو مــا يؤك  ــد يهــا، ممــا يص 

سمو  أحكام الدستور في مواجهة القوانين العادية التي لا يجوع هذا أن  ال ف القواعد أو الأحكـام الـواردة 
وعليــه فـــإن  الحــديث عـــن  .لدولـــة لتســـتوي علــى القمـــة مــن البنـــا  القــانونيفي وريقــة الدســـتور باعتبارهــا 

تعــديل القواعــد الدســتورية سيقتصــر علــى تعــديل الدســاتير الجامــدة فقــط، مــا دامــت هــي وحــدها الــتي 
الإجرا ات المقر رة لتعـديل  أكثر شد ة وتعقيدا  منتتطلب لإمكان التعديل توافر إجرا ات خاصة تكون 

 القوانين العادية.

الجامـدة يتعـين  علينـا أن يـد  د السـلطة أو الجهـة المختصـة بتعـديل  ولدراسة كيفية تعـديل الدسـاتير 
الدســتور مـــن ناحيــة، وإجـــرا ات أو مراحـــل التعــديل مـــن ناحيـــة أخــرى، وأخـــيرا  النطـــاق الــذي يـــتم فيـــه 
التعــديل، وبنــا   عليــه، ســنتحد  فيمــا يلــي عــن تعــديل الدســاتير مــن خــلا  رلارــة عناصــر رئيســية هــي 

 الآتية:

 الدستورة بتعديل الجهة المختص-1

ذكرنا سابقا  أن بود الدساتير يترت ب عليـه وجـود طـائفتين مـن القـوانين: دـوانين دسـتورية ودـوانين 
ــا أسمــى مكانــة وأكثــر  ي ــز الطائفــة الأولى )القــوانين الدســتورية( عــن الثانيــة هــو أنهي  عاديــة. ولعــل  أهــم مــا يم 

سـاس بهـا أو التطـاو  عليهـا سـوا  بالتعـديل أو بالإلغـا ، لا يملـك الممما يجعل من المشـرع رباتا  واستقرارا ، 
الدسـاتير  هـة الـتي يمكنهـا تعيـلالجالسؤا  يطـرح حـو  غير أن ، ها في مواجهة القوانين العاديةويؤك  د سمو  

 ؟هاما دام المشرع العادي لا يستطيع تعديل

ــــامن عشــــر حــــو  تحديــــد الجهــــة صــــاحبة الاختصــــاص بتعــــ  ديل دواعــــد اختلــــف فقهــــا  القــــرن الث
الدستور، ولم يتفقوا على طريقة م عي نة يجب إتباعها في هذا الشثن، وذهبـوا في ذلـك إلى اتجاهـات رلارـة 

 هي الآتية:

  ::الاتجاه الأول  إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاتهالاتجاه الأول  إعطاء سلطة التعديل للشعب ذاته

، وعــر   عــن رأيــه بــذلك في أطروحتــه نادى بهــذا الاتجــاه الفقيــه السويســري " إميريــتش دي فاتــل" 
التي طب ق فيها نظرية القـانون الطبيعـي علـى العلادـات الدوليـة،  1811الأمم أو الشعوب( عام )دانون 
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"فاتــل" أن ــه "يجــب لإمكــان تعــديل الدســتور موافقــة بيــع أفــراد الأمــة )أو الشــعب( علــى هــذا فقــد رأى 
 التعديل".

الـذي د الاجتمـاعي( وإذا كان هذا الرأي يستند إلى أن  الدستور ما هو إلا تعبير عن فكرة )العقـ 
أنشث الجماعة السياسية وأس س السـلطة العامـة فيهـا، ومـن ثم لا يمكـن أن يكـون الدسـتور إلا مـن وضـع 

وبالت ـــالي فإن ـــه لابـــد مـــن الإبـــاع كـــذلك كلمـــا أريـــد تعـــديل هـــذا العقـــد أو تغيـــير بيـــع أفـــراد الجماعـــة، 
الجمود المطلـق للدسـتور، لأن  الإبـاع أمـر . فإن  هذا الرأي بلا شك  يؤدي إلى (1)الشروط التي تضمنها

وهمي ومستحيل التحقيق، وأمام هذه الصعوبة العملية اضطر صاحب هذا الـرأي "فاتـل" إلى التخفيـف 
مـن غلــوه، واكتفـى لصــحة التعـديل بأن يصــدر بالأغلبيـة العدديــة المطلقـة لمجمــوع أفـراد الشــعب، إلا أن ــه 

الـتي عــد لت دسـتورها باعتبارهــا لم  حتتق الانفصتال عتتن الجماعتتةأعطـى للأدليــة المعارضـة في هــذه الحالـة 
، وفي تطورٍ لاحق، أدر  "فاتل" بجواع تعديل الدستور مـتى كـان التعـديل منصوصـا  (2)تحترم العقد الأصلي

عليـه في صــلب الوريقــة الدســتورية، باعتبـار أن التعــديل في هــذه الحالــة لا يعـدو أن يكــون تطبيقــا  لأحــد 
 الاجتماعي. شروط العقد 

  الاتجاه الثاني  جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمة:الاتجاه الثاني  جعل سلطة التعديل من حق ممثلي أو نواب الأمة:

، حيـث ذهـب إلى القـو  بأن Sieyèsسـييس" امانويـل نادى بهذا الاتجاه فقيه الثورة الفرنسـية " 
الدستور هو الذي أوجد السـلطات الأساسـية في الدولـة ودـام بتحديـد اختصاصـاتها، وبالت ـالي فإن ـه يـرم 

ك الســـلطات المنشـــثة المســـاس بـــه أو التطـــاو  عليـــه بالتعـــديل أو الإلغـــا ، وإذا كانـــت القـــوانين علـــى تلـــ
ا لا تلـزم الأمـة علـى الإطـلاق، فلهـا  الدستورية تلزم السلطات المنشثة التي أوجدتها هذه القوانين، إلا أنهي 

، فالأمــة هــي صــاحبة الســيادة، وهــي بتلــك الصــفة  أن تعــد هذا مــتى أرادت دون التقي ــد بأي شــكل معــين 
تملــك إصــدار الدســتور وتعديلــه وإلغــاَ ه وفقــا  لمتطلبــات حياتهــا ودون أن تتقيــد في ذلــك بمراعــاة أشــكا  

 م عي نة.

                                                

تير أو ودــد لعبــت الفكــرة القائلــة بأن الدســتور يعــد تجســيدا  للعقــد الاجتمــاعي دورا  كبــيرا  في ظهــور أســلوب الجمعيــة التثسيســية, ســوا  لوضــع الدســا - 1
 تعديلها.
ذَ على هذا ال - 2 رأي أنه يؤدي إلى تفتيت الدولة وتهديد وحدة وسلامة أراضيها, نظرا  للاعـتراف للأدليـات  ـق الانفصـا  عـن الجماعـة. ولـذلك ودد أ خ 

 فقد نبذت الأنظمة الوضعية هذا الرأي, ورفضت الادتدا  به.
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وإذا كانـــت الأمـــة تملـــك الحريـــة المطلقـــة في تعـــديل دســـتورها، فإنهيـــا تملـــك أن تقـــوم بهـــذا التعـــديل  
المهمـة؛ فالجمعيـة التثسيسـية المنتخبـة تحـل  محـل   بنفسها أو عـن طريـق ممثلـين ينوبـون عنهـا في القيـام بهـذه

الأمة في إجرا  التعديل، وهي مستقلة كالأمة سوا  بسوا ، وإرادتها هي إرادة الأمـة ذاتهـا، وهذـذا يمكنهـا 
وبنـــا  علـــى ذلـــك، فـــإن تعـــديل الدســـتور يمكـــن أن يـــتم  أن تتحـــر ر هـــي الأخـــرى مـــن كـــل ديـــد إجرائـــي.

بية أفراد الأمة )الشعب(، أو بالطريق النيـاك )غـير المباشـر( بواسـطة ممثلـي أو بالطريق المباشر بموافقة أغل
 نواب الأمة. 

ويمكـن الاعــتراض علــى هـذا الــرأي بأن احــترام القواعـد والأشــكا  الــتي حـد دها الدســتور لإمكــان  
دعيمع هذــذه تعديلــه لا يعــد  تقييــدا  لســلطان الأمــة وســيادتها، والحقيقــة أن هــذه الشــروط الإجرائيــة هــي تــ

ــلَ لرعاياهــا وتحملهــم  ثَ
َ
الســيادة وةكيــدع هذــا؛ فالأمــة حــين تحــترم القواعــد القانونيــة فهــي تضــرب بــذلك الم

 على ا ضوع الإرادي هذا.

  الاتجاه الثالث  إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور:الاتجاه الثالث  إعطاء سلطة التعديل للسلطة التأسيسية المنشأة التي يحددها الدستور:

لدســتور إلا بالطريقــة الــتي يــنص  عليهــا الدســتور يقــو  أنصــار هــذا الاتجــاه بأنــه لا يمكــن تعــديل ا 
وبمعــنى آخــر فإن ــه لا يجــوع تعــديل أي نــص مــن النصــوص  ،ذاتــه، ومــن د بَــل  الســلطة الــتي ي ـعَي نهــا لــذلك

الـــواردة في وريقـــة الدســـتور إلا بواســـطة الجهـــة الـــتي أناط بهـــا الدســـتور القيـــام بـــذلك، وضـــمن الشـــروط 
ــــة في القــــوانين  عهــــا لتعــــديل الدســــتور.والإجــــرا ات والأصــــو  الواجبــــة إتبا ودــــد كــــان هذــــذا الــــرأي الغَلَبَ

مَته. ك   الوضعية، حيث أخذت به أغلب الدساتير، ومنها الدستور الجزائري، لبساطته وح 

، Rousseauويعود الفضل في إبـراع هـذا الـرأي إلى الفيلسـوف الفرنسـي "جـان جـاك روسـو"  
بعنـــوان ) ةمُّـــلات أو نظـــرات حـــو  حكومـــة بولنـــدا(،  1812ودـــد عـــر   عنـــه في مقـــاٍ  لـــه صـــدر ســـنة 

ه: )مم ا يناد  طبيعـة الأشـيا  في الجماعـة أن تفـرض الأمـة علـى نفسـها دـوانين لا تسـتطيع ر أن  حيث در  
سحبها أو تعديلها، ولكنه مم ا يتفق مع هذه الطبيعة ومع المنطق أن الأمة لا تسـتطيع أن تسـحب هـذه 

ودــد الدســتور  طبقــا  لــنفس الشــكل الرسمــي الــذي اتبعتــه عنــد إصــدارها هذــا(. القــوانين أو أن تعــدهذا إلا
بعـد منادشـات طويلـة، ثم درجـت عليـه فرنسـا بعـد ذلـك في بهـذا الـرأي  ،1821الفرنسي الصادر عـام 
 دساتيرها المتعادبة.
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 الستتلطة التيسيستتية)وواضــح أن هــذا الاتجــاه الــذي يمثــل الفقــه الحــديث، يــؤدي إلى التفردــة بــين  
الـتي  (أو المشتتقةالستلطة التيسيستية المنشتية )و التي تتولى مهمة وضع دستور جديد للدولـة (الأصلية
، لأنهيـا تتقيـد (مشتتقةة أو منشَتية )فتوصف السلطة الأخيرة بأنهيـا سـلطة  .بتعديل الدستور القائم تص 

ا مـن إجــرا ات، فــإذا مــا في عملهـا بالنطــاق الــذي حــد ده هذـا الدســتور الــذي أنشــثها، وتلتـزم بمــا رسمــه هذــ
فــو ض الدســـتور الســـلطة التشـــريعية مـــثلا  القيـــام بتعــديل نصوصـــه، فيجـــب علـــى هـــذه الســـلطة أن تقـــوم 

 بالتعديل وفقا  لدجرا ات والأشكا  التي حد دها الدستور. 

ومن الطبيعي ألا تكون هـذه الأشـكا  هـي ذات الأشـكا  والإجـرا ات المقـررة دسـتوريا  للتشـريع  
ي، فالدستور الجامد يفـترض أن تعديلـه لا يـتم إلا وفقـا  لإجـرا ات خاصـة  تلـف عـن الإجـرا ات العاد

  فما هي الإجراءات التي يتم بها تعديل الدستور؟التي يتم بها تعديل القوانين العادية، 

 إجراءات تعديل الدساتير-2

تعـديل أحكامهـا، ويرجـع  تلف دساتير الدو  فيمـا يتعلـق بالإجـرا ات والأشـكا  الـتي تتطلبهـا ل 
أن تقـوم الدولـة  الاعتبار القتانونيهذا الاختلاف إلى اعتبارين: أحدهما دانوني والآخر عملي. ويتطلب 

القـانوني لا يجـوع تعديلـه بتنظيم التعديل علـى أسـاس داعـدة )تـواعي الأشـكا (، الـتي تقضـي بأن العمـل 
ودــد طبقــت بعــ  الدســاتير هــذه ، (1)رة لإصــدارهأو إلغــاؤه إلا بإتبــاع ذات الإجــرا ات والأشــكا  المقــر  

 .(2)القاعدة

                                                

يـتم تكوينهـا علـى غـرار السـلطة التثسيسـية الـتي  ب جعـل مهمـة تعـديل الدسـتور مـن اختصـاص سـلطةفإنـه يجـذه القاعدة في مجا  الدساتير، هذ اتطبيق - 1
صـدر عـن  دامت بوضعه، وبإتباع ذات الإجرا ات والأشكا  التي طب قتها هذه السلطة الأخيرة عند إصداره. وعلى ذلك، فلا يجـوع تعـديل الدسـتور الـذي

ات الأشـكا  والإجـرا ات الـتي طب قتهـا الجمعيـة التثسيسـية عنـد طريق بعية ةسيسية منتخبة إلا عن طريق بعية تنتخب بغـرض إجـرا  التعـديل، وبإتبـاع ذ
دد ط ـر ح علـى الشـعب في صـورة اسـتفتا  عـام لأخـذ موافقتـه عليـه،  دامت بإعداده بعية ةسيسية منتخبةمشروع الدستور الذي وضع الدستور، وإذا كان 

 مهمـة إعـداد مشـروع التعـديل، ثم عرضـه بعـد ذلـك علـى الشـعب في صـورة اسـتفتا  فإن  تعديله لا يتم إلا بإتباع بذات الطريقـة، أي بانتخـاب بعيـة تتـولى
 .عام لأخذ موافقته عليه

، والـذي صـدر بطريـق الاسـتفتا  الشــع ، فقـد تضـمن نصـا  يشـترط ضـرورة عــرض أي 1281نـذكر: الدسـتور المصــري لسـنة عـن ذلـك مثلـة الأومـن  - 2
إذا وافـق مجلـس الشــعب » الدسـتور علـى أنــه: ذات  112حيـث نص ـت الفقــرَتَين  الأخيرتَـَين  مـن المــادة  تعـديل دسـتوري علــى الشـعب لاسـتفتائه في شــثنه،

ومـن تطبيقـات داعـدة «. في شثنه، فإذا و وف قَ على التعـديل اعتـر  نافـذا  مـن تاريـل إعـلان نتيجـة الاسـتفتا  لاستفتائه الشعب عل  عُرضعلى التعديل... 
نصـت المـادة الأخـيرة المنحة كذلك، حيـث  بطريق 1229ضا ما ورد في النظام الأساسي للدولة في سلطنة ع مان الصادر عام تواعي أو تقابل الأشكا  أي

أي أن تعـديل هـذا النظـام لا  «.لا يجـري تعـديل هـذا النظـام إلا بـنفس الطريقـة الـتي تم بهـا إصـداره»( علـى أنـه: 11من هذا النظـام الأساسـي )وهـي المـادة 
 .رادة السلطان المنفردةيكون إلا بإ
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، فإن ه يتمثل في الرغبة في تيسير عملية تعديل الدسـتور، ولكـن دون للاعتبار العمليأما بالنسبة 
ــنها في مواجهــة بمــا  لقواعــد الدســتورالإخــلا  بوجــوب تحقيــق نــوع مــن الثبــات والاســتقرار  المشــرع يص 

في مواجهـة القــوانين العاديـة، ومقتضـى ذلــك أن تكتفـي الدســاتير بجعـل التعــديل ، ويؤك  ـد سمو هــا العـادي
مـــن أكثـــر شـــدة وتعقيـــدا  تكـــون مـــن اختصـــاص الســـلطة التشـــريعية مـــع وجـــوب إتبـــاع إجـــرا ات خاصـــة 

، حيــث يتفــق مــع اعتبــارات وهتت ا هتتو الحتتل الأستتلمالإجــرا ات الــتي يــتم بهــا تعــديل القــوانين العاديــة، 
لتي تتطلب عدم الإكثار من الحواجز والعراديل التي تحو  دون إمكانية تعـديل دواعـد الحكمة السياسية ا

الدســـتور، وذلـــك لأن ـــه كلمـــا عادت هـــذه الحـــواجز أو تلـــك العراديـــل عـــن الحـــد المعقـــو  فـــإن الرغبـــة في 
التعـديل والإصـلاح لـن تجـد أمامهـا سـوى اللجــو  إلى أسـلوب العنـف المتمثـل في الثـورة أو الانقـلاب مــا 

 .دامت الطرق القانونية مسدودة في وجهها

وأيا   كان أمر الاختلاف بين الدسـاتير فيمـا يتعلـق بالأوضـاع والإجـرا ات الواجـب إتباعهـا بشـثن 
هـــي تعــديل أحكامهــا، إلا أنــه يمكــن حصــر المراحــل الـــتي يمــر بهــا أي تعــديل دســتوري في أربــع مراحــل 

  1مرحلـة إعـداد أو تحضـير التعـديل   3رار مبـدأ التعـديل مرحلـة إدـ  2مرحلة ادتراح التعديل   1الآتية: 
مرحلة إدرار التعديل بصفة نهيائية، وسنتحد  فيما يلي عن مراحل وإجرا ات تعديل دستور الجمهوريـة 

 الجزائرية الحالي.
 

 مراحل وإجراءات تعديل الدستور الجزائري:

د الدستور الحالي للجمهورية الجزائريـة طريقـة وإجـرا ات  تعـديل نصوصـه وأحكامـه، وذلـك في حد 
.  223إلى  212الباب الرابع منه الذي يمل عنوان )التعديل الدستوري(، وأدرج فيه  س مـواد مـن 

الـذي يــدد تنظـيم المجلـس الشــع  الـوطني ومجلـس الأمــة  12-19كمـا أن القـانون العضـوي ردــم: ردـم 
عـــن  111إلى  22تحـــد   في المـــواد مـــن وعملهمـــا، وكـــذا العلادـــات الوظيفيـــة بينهمـــا وبـــين الحكومـــة، 

ـــه لتعـــديل الدســـتور، ويســـتفاد مـــن مجمـــل النصـــوص والمـــواد الســـابقة، أن تعـــديل  اجتمـــاع الر لمـــان بغرفتي
 لدجرا ات الآتية: الدستور الجزائري يتم وفقا  
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 ( اقتراح التعديل:1

، وحتتتد  للنلمتتتان مـــن المبـــادئ المقـــررة أن حـــق ادـــتراح تعـــديل الدســـتور كثصـــلٍ عـــام إمـــا أن يتقـــرر
وذلــك في الــبلاد الــتي تعمــل علــى تقويــة الســلطة التشــريعية لتثكيــد صــفتها الديمقراطيــة، وإمــا أن يتقــرر 

في الـبلاد الـتي تعمـل علـى دعـم مركـز هـذه السـلطة، ودـد يتقـرر هـذا ، وذلـك للسلطة التنفي ية وحتدها
خـذ بمبـدأ التعـاون والتـواعن بـين السـلطتين ، وذلك في البلاد الـتي ةللنلمان والسلطة التنفي ية معاا الحق 

 .للحكومة والهيئة التشريعية وجمهور الناخبينالتشريعية والتنفيذية، وكذلك دد يتقرر هذا الحق 

بالمبـــدأ القاضـــي بتـــواعن وتعـــاون الســـلطتين التشـــريعية  -ظـــاهريا –ولقـــد أخـــذ الدســـتور الجزائـــري 
ذا الدستور للسلطة التنفيذية وذلك بنا  على ادـتراحٍ والتنفيذية، وعلى ذلك أ عطي حق ادتراح تعديل ه

مـــن رئـــيس الجمهوريــــة باعتبـــاره الـــرئيس الأعلــــى هذـــذه الســـلطة، كمــــا أ عطـــي هـــذا الحــــق أيضـــا  للســــلطة 
( 3/1التشريعية التي يتولاها مجلسين: المجلس الشع  الوطني و مجلس الأمة، حيـث يملـك رلارـة أرباع )

عــين معــا حــق المبــادرة بادــتراح تعــديل مــادة أو أكثــر مــن مــواد الدســتور علــى أعضــا  غــرفتي الر لمــان المجتم
 رئيس الجمهورية.

وهكــذا، يكــون حــق ادــتراح تعــديل الدســتور مقــررا  لكــل مــن رئــيس الجمهوريــة وعــدد مــن أعضــا  
مــــن الدســــتور المـــذكور بنصــــهما علــــى  223، 212الر لمـــان، وهــــذا مــــا نصـــت عليــــه صــــراحة المـــادتين 

ـــرئ ( 3/1يس الجمهوريـــة حـــق المبـــادرة بالتعـــديل الدســـتوري، ... ...(، )يمكـــن رلارـــة أرباع )التـــوالي:) ل
تعــديل الدســتور علــى رئــيس الجمهوريــة الــذي  بادــتراحأعضــا  غــرفتي الر لمــان المجتمعــين معــا، أن يبــادروا 

 الشع  ...( الاستفتا يمكنه عرضه على 

في ادــتراح تعــديل مــادة أو أكثــر مــن  وعلــى ذلــك، فــإذا مــا رغــب رئــيس الجمهوريــة بممارســة حقــه
، ويجـب علـى رئـيس الجمهوريـة أن يـذكر (1)مواد الدستور، فإن عليه أن يستدعي الر لمان المنعقـد بغرفتيـه

في طلبــه المتضــمن ادــتراح التعــديل، النصــوص أو المــواد المطلــوب تعــديلها، والأســباب الموجبــة أو الداعيــة 
 إلى هذا التعديل.
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الر لمان بممارسة حقهم الدستوري في ادتراح تعديل الدسـتور، فـإن علـيهم أن أما إذا رغب أعضا  
ثتتلا  يقــد موا ادتراحــاتهم بهــذا الشــثن إلى رئــيس الجمهوريــة. ويجــب أن يكــون طلــب التعــديل مودعــا  مــن 

مــن أعضــا  المجلســين علــى الأدــل، مــع ضــرورة ذكــر النصــوص المــراد تعــديلها، والأســباب الموجبــة  أرباع
وي ـبـَل غ هذا الطلب فور وروده إلى رئيس الجمهورية الذي له إيفاد مَن  يمث له لبحث الادتراح في . (1)لذلك

 اللجنة ا اصة التي يشك  لها مجلس الشعب لدراسة ادتراح التعديل.

 ( تشكيل لجنة خاصة لبحث ودراسة اقتراح التعديل:2

د تنظــيم المجلــس الشــع  الــذي يــد 12-19مــن القــانون العضــوي ردــم: ردــم  22حســب المــادة 
الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلادات الوظيفية بينهما وبين الحكومة فإن  الر لمان ينعقد بغرفتيه 

مــن رئــيس مجلــس الأمــة حيــث يــتم تشــكيل لجنــة   اســتدعا تعــديل دســتوري بنــا  علــى  بادــتراحللمبــادرة 
مـــن نفـــس القـــانون  111مـــن نـــص المـــادة هـــو واضـــح ، ومثلمـــا هـــو للبحـــث في ادـــتراح التعـــديل خاصـــة  

العضـــوي، فـــإن صـــاحب الاختصـــاص بتشـــكيل اللجنـــة ا اصـــة المكلفـــة بدراســـة ادـــتراح التعـــديل هـــو " 
هــو الــذي يتـولى مهمــة تشــكيل اللجنــة ا اصــة  ستتنا، الأعضتتاءمكتت  الغتترفتين عتمعتتين بركستتة أكتتن 
 لبحث ادتراحات تعديل الدستور.

 ( مناقشة وإقرار التعديل:3

فــور ورود تقريــر اللجنــة إليــه، أو بانتهــا  المــدة المعطــاة إليهــا لدراســة يقــوم المجلــس الشــع  الــوطني 
، بمنادشة هذا الادتراح، وبعد الانتها  من المنادشة يعرض الادتراح على المجلس للتصويت ادتراح التعديل

 المجلس. عليه، ويشترط لإدرار التعديل أن توافق عليه أكثرية رلارة أرباع أعضا  

 ( الموافقة على التعديل:4

التعديل صادر عن أعضا  الر لمـان فإنـه يتـاج إلى موافقـة رئـيس الجمهوريـة لتمريـره  ادتراحإذا كان 
 على الاستفتا  الشع ، وحينذاك يتم إصداره إذا تمت الموافقة عليه من طرف أغلبية أفراد الشعب.

                                                

 من الدستور. 222انظر المادة  -2



 الأستاذ محمد نعرورة                                      محاضرات  في مقياس القانون الدستوري

 

 

 

 

عن رئيس الجمهورية فإن ـه بعـد مصـاددة الر لمـان عليـه  أما إذا كانت المبادرة بالتعديل أصلا صادرة
( يـوم 11الشعب خا  ا مسين ) استفتا بالأغلبية المطلوبة فإن  رئيس الجمهورية يعرض التعديل على 

المواليــة لإدــراره، ويصــدره إذا تمــت الموافقــة عليــه مــن طــرف أغلبيــة أفــراد الشــعب، أمــا إذا رفضــه الشــعب 
ن مشـــروع التعـــديل الدســـتوري لاغيـــا ، ولا يمكـــن عرضـــه مـــن جديـــد علـــى فيصـــبح القـــانون الـــذي تضـــم
 الشعب خلا  الفترة التشريعية.

ـــــرئيس الجمهوريـــــة  أن يصـــــدر التعـــــديل  -مـــــن الدســـــتور 221حســـــب المـــــادة  –هـــــذا ويمكـــــن ل
 الدستوري دون المرور على استفتا  الشعب، وهذا إذا توافرت الشروط التالية:

بأن مشروع التعديل الدستوري لا يمس البت ة المبادئ العامـة  ارأيه ةالدستوري كمةبدي المحتأن  -
ــــة  الــــتي تحكــــم المجتمــــع الجزائــــري، وحقــــوق الإنســــان والمــــواطن وحريتهمــــا، ولا يمــــس  بأي  كيفي

 التواعنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
 .ارأيه ةالدستوريكمة علل المحتأن  -
( أصـــــوات أعضـــــا  غـــــرفتي 3/1علـــــى رلارـــــة أرباع )وأن يــــرع مشـــــروع التعـــــديل الدســـــتوري  -

 .(1)الر لمان
 نطاق التعديل -3

ذكــرنا ســابقا  أن الدســتور لا بــد أن يقبــل التعــديل  كــم طبيعتــه، لأن ــه عبــارة عــن دــانون، ودواعــد  
القانون أيا  كان مصدرها دابلـة للتغيـير والتبـديل تبعـا  لتغـير الظـروف السياسـية والادتصـادية والاجتماعيـة 

  اصة بكل دولة.ا

وبعــد أن دمنــا بتحديــد الجهــة المختصــة بتعــديل الدســتور، وهــي الســلطة التثسيســية المنشــثة الـــتي  
ة هـذه السـلطة في تعـديل نصـوص الدسـتور، هـل تتمتـع يددها الدستور، يثـور التسـاؤ  عـن مـدى حري ـ

اق الـذي حـدده هذـا الدسـتور؟ دة في عملهـا بالنطـقي ـ رية تامة في إجرا  ما تراه من تعديلات؟ أم أنهيـا م  
وبمعنى آخر، ما هو النطاق الـذي تسـتطيع السـلطة التثسيسـية المنشـثة أن تمـارس فيـه سـلطتها في تعـديل 

 نصوص الدستور؟
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وإذا كــان الفقــه الدســتوري دــد أبــع علــى بطــلان الجمــود المطلــق الكلــي للدســاتير، الــذي يظــر  
لم يتفــق علــى رأي واحــد بالنســبة لحــالات الجمــود النســ  تعـديل الدســتور مطلقــا  وبصــفة أبديــة، إلا أنــه 

ة معينــة، أو الــتي تحظــر تعــديل بعــ  نصوصــه ســوا  كــان ذلــك الــتي تحظــر تعــديل الدســتور خــلا  مــد  
ولــذلك فقــد ثار ا ــلاف بــين فقهــا  القــانون الدســتوري بشــثن تحديــد القيمــة  ؛بصــفة مؤب ــدة أو مؤدتــة

ظــــر التعــــديل، وتشــــعبت الآرا  الفقهيــــة حــــو  ديمــــة مثــــل هــــذه القانونيــــة للنصــــوص الدســــتورية الــــتي تح
النصــوص، وبنــا  علــى ذلــك، فــإن دراســة نطــاق التعــديل تــتم مــن خــلا  التطــرق لمودــف الدســاتير مــن 

 تقييد سلطة التعديل، والقيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور.

  موقف الدساتير من تقييد سلطة التعديلموقف الدساتير من تقييد سلطة التعديل  --11

اتير الجامــــدة عــــادة   للحيلولــــة دون تعــــديلها إلى تضــــمين الوريقــــة الدســــتورية يلجــــث واضــــعو الدســــ 
عدم جواع ادتراح تعديل أي نص وارد في الدستور إلا بعد مضي فـترة عمنيـة محـددة إما نصوصا  تتضمن 
(، أو تحــريم تعــديل بعــ  النصــوص ســوا  كــان ذلــك بصــفة مؤب ــدة حظتتر التعتتديل التتزمي) علــى نفــاذه

(. ودــد بي نــا حظتتر التعتتديل الموعتتوعي المَّقةتتم( أو بصــفة مؤدتــة )الموعتتوعي المَّبةتتدحظتتر التعتتديل )
سابقا  المقصود بكل من حظر التعديل الزمني، وحظـر التعـديل الموضـوعي بصـورتيه المؤب ـد والمؤد ـت، كمـا 

ناه ســابقا عنــد أوردنا أيضــا  أمثلــة عديــدة لأنــواع الحظــر المختلفــة، وتجنبــا للتكــرار، فإننــا نكتفــي بمــا ذكــر 
 .حديثنا عن أنواع الجمود في الدساتير

  القيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستورالقيمة القانونية للنصوص التي تحظر تعديل الدستور  --22

اجتمعــت كلمــة الفقــه الدســتوري علــى أنــه لا يجــوع حظــر تعــديل الدســتور مطلقــا  وبصــفة أبديــة،  
مودــف الفقــه مــن فمثــل هــذا الحظــر باطــل ولا ديمــة لــه للأســباب الــتي بيناهــا ســابقا . وإذا كــان هــذا هــو 

"، فإن ـه لم يتفـق علـى رأي واحـد بالنسـبة لحـالات الجمـود النسـ  الجمود المطلتق الكلتي التدائمصورة " 
تعــديل بعــ  نصوصــه ســوا  كــان ذلــك  خــلا  مــدة معينــة، أو الــتي تحظــرالــتي تحظــر تعــديل الدســتور 
لقانونيــة، يــذهب الــبع  بينمــا يــرى الــبع  بطــلان هــذا الحظــر مــن الناحيــة افبصــفة مؤب ــدة أو مؤدتــة. 

الآخر إلى صحته وضرورة الالتزام به، كما يذهب اتجاه ثالث إلى التفردة بـين أنـواع الحظـر محرمـا  بعضـها 
 ومبيحا  البع  الآخر، وفيما يلي تفاصيل هذه الآرا .
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 الاتجاه الأول  بطلان الحظر النسبي من الناحية القانونية: 
في  ـر مـد ة معينـة، أو الـتي الـتي تحظـر تعـديل الدسـتور  ذهب جانـب مـن الفقـه إلى أن النصـوص 

تعديل بع  مواده بصفة مؤب دة أو مؤدتة لا ديمة هذا، سوا  من الناحيـة السياسـية أو مـن الناحيـة  تحظر
ــر د رغبــات  القانونيـة؛ ويعتــر  هــؤلا  الفقهــا  أن النصـوص الــتي تتضــمن مثــل هــذا الحظـر ليســت ســوى مج 

، ويسـتند أنصـار هـذا الاتجـاه في رفضـهم لحظـر التعـديل (1)لإلزام في المجا  القانونيوأماني ليس هذا صفة ا
النسـ  في صــورتيه الزمنيــة والموضـوعية إلى ذات الحجــج والأســانيد الــتي اسـتند إليهــا الفقــه الدســتوري في 
لحظـر رفضه للجمود المطلق الكلي الدائم للدستور، وتجريـد النصـوص الـتي تتضـمن مثـل هـذا النـوع مـن ا

مــن كــل ديمــة دانونيــة. ونتيجــة هذــذا الاتجــاه، فـــإن  تحــريم تعــديل الدســتور لــيس بــذي ديمــة مــن الناحيـــة 
القانونيــة، وتكــون مــواده في هــذا الشــثن غــير ملزمــة، ويجــوع بالتــالي إجــرا  التعــديل أصــلا  في بيــع مــواده 

 وفي أي ودت على خلاف ما تقضي به أحكامه في هذا الأمر. 

 متع الحظر النسبي بالصفة القانونية:يي  الاتجاه الثان
في  ــر ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه الدســتوري إلى كــون النصــوص الــتي تحظــر تعــديل الدســتور  

تعــــديل بعـــ  مـــواده بصـــفة مؤبـــدة أو مؤدتــــة تعتـــر  صـــحيحة مـــن الوجهــــة  مـــد ة معي نـــة، أو الـــتي تحظـــر
أن تلـك النصـوص مـن وجهـة النظـر  القانونية، ولا تكون كذلك مـن الوجهـة السياسـية، فحسـب هـؤلا 

السياســية تتعــارض بمــا تتضــمنه مــن حظــر التعــديل مــع مبــدأ ســيادة الأمــة )أو الشــعب( الــذي يقضــي 
بتقريــر حــق إنشــا  وتعــديل الدســتور للشــعب باعتبــاره صــاحب الســيادة، أمــا مــن وجهــة النظــر القانونيــة 

د أنصـار هـذا الاتجـاه لتـدعيم وجهـة . ويسـتن(2)فهي صحيحة، ومن ثم يجـب احترامهـا والعمـل بمقتضـاها
نظرهم، بأنه إذا كان من الثابت والمسـلم بـه أن بيـع السـلطات مصـدرها الأمـة، إلا أن اسـتعما  الأمـة 

تعـديل الدســتور هذـذه السـلطات يجـب أن لا يكــون إلا علـى الوجـه المبـين  في الدســتور، وبالتـالي لا يجـوع 
القيام بذلك، ووفق الشروط والإجرا ات التي بي نها، وفي نطـاق  إلا بواسطة الجهة التي أناط بها الدستور

الحـــدود الـــتي رسمهـــا؛ وهذـــذا فـــإن الشـــعب لا يســـتطيع أن يـــزاو  حقـــه في هـــذا ا صـــوص إلا عـــن طريـــق 
السلطات القانونية التي أوجدها الدستور، إذ لا يتصور عقلا  أن تق د م هذه السلطات على إتيان عمـل 

الف لأحكام الدست  ور، إلا إذا كانت تستهدف بهذا العمل القيام بانقلاب أو رورة.مخ 
                                                

  رفعت عبد الوهاب.د. محمد كامل ليلة, د. محسن خليل, د. محمد د. عبد الحميد متولي,  الاتجاه نذكر على سبيل المثا  : ومن أنصار هذا -1
 د. عثمان خليل, د. فؤاد العطار, د. رمزي الشاعر, د. فتحي فكري.ومن أنصار هذا الاتجاه نذكر على سبيل المثا  :  - 2
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ـيه وعل  ن أالدسـتور، و واردة في أحكـام  افلا يجوع مخالفة النصوص التي تحظر تعديل الدستور، لأنهي 
ة عــن الإرادة  الفــة هذــا تعتــر  مخالفــة للدســتور الــذي تم  ة مخ  أي ــ وضــعه عــن طريــق الســلطة التثسيســية المعــر   

لأنهيـا صـحيحة  ؛وهكذا لا يجوع إهدار القيمة القانونية للنصوص الدستورية التي تحظر التعديلالشعبية. 
 ومنتجة لآثارها طالما ظل الدستور دائما  لم تسقطه رورة أو يطيح به انقلاب.

  الاتجاه الثالث  التمييز بين صورتَيْ الحظر النسبي:الاتجاه الثالث  التمييز بين صورتَيْ الحظر النسبي:

إلى وجـــوب التفردـــة بـــين النـــوعين  "جتتتورير بتتتيردو"الأســـتاذ ذهـــب جانـــب ثالـــث في الفقـــه يمثلـــه  
الســابقين مــن النصــوص الــتي تحظــر التعــديل، أي بــين تلــك الــتي تحظــر تعــديل بعــ  أحكــام الدســتور 

م عينـة )الحظـر الـزمني(، غــير أن  في  ـر مـد ة)الحظـر الموضـوعي(، وبـين تلـك الـتي تحظـر تعــديل الدسـتور 
 لكل صورة. أنصار هذا الاتجاه لم يتفقوا على حكم واحد بالنسبة 

إلى أن النصـــوص الـــتي تحظـــر تعـــديل بعـــ  أحكـــام الدســـتور بصـــفة دائمـــة  "بتتتيردو"فقـــد ذهـــب  
ليست هذا أي ة ديمة دانونية، إذ لا تستطيع السلطة التثسيسية الحالية أن تقي د السلطة التثسيسية المقبلة، 

ــ في  ــر مــد ةتحظــر تعــديل الدســتور أمــا بالنســبة للنصــوص الــتي  ســليمة ومشــروعة مــن ا تعــد  معي نــة، فإنهي 
الناحيــــة القانونيــــة، ويتعــــين الالتــــزام بهــــا واحترامهــــا، ودــــد لادــــى هــــذا الــــرأي ترحيبــــا  لــــدى بعــــ  الفقــــه 

ــا تفردــة بــين صــورتين مختلفتــين اختلافــا  علــى أســاس أن الدســتوري  هــذه التفردــة صــحيحة ومنطقيــة، لأنهي 
   .(1)ير   ر المغايرة في الحكم بينهما

ــالف، إذ يســل م بمشــروعية الــنص علــى حظــر غــير أن الــبع    الآخــر مــن الفقــه دــد أخــذ بــرأي مخ 
تعديل بع  أحكام الدستور، بينما لا يعترف بأية ديمة دانونية للنصوص الـتي تمنـع تعـديل الدسـتور في 

، ورفـــ  مـــا أجـــاعه "بـــيردو" في شـــثن حظـــر "بـــيردو" ــر مـــدة معينـــة، وبمعـــنى آخـــر إنـــه أجـــاع مـــا رفضـــه 
 التعديل.

                                                

التعـديل في بعـ  نصـوص الدسـتور بصـفة دائمـة تعـد مصـادرة صـرية وأبديـة لإرادة الأجيـا  القادمـة، وهـي بـذلك التي تقضـي بمنـع  فالصورة الأولى - 2
الــذي يتفــق الجميــع علــى رفضــه، والفــارق بــين النصــوص الــتي يرفضــها الأســتاذ بــيردو والجمــود المطلــق الكلــي الــذي يرفضــه  بالجمتتود المطلتتق الكلتتيتلحــق 

إذ أن المنع هنا يتعلق ببع  النصوص، والمنع هناك يتعلق بكل النصـوص، ولكنـه منـع أبـدي في الحـالتين، ممـا يـر ر رفضـه الجميع هو فارق في الدرجة فقط، 
راَ  على المستقبل. أما  بينهـا  التي تضع حاجزا  عمنيا  معينا  لا يجوع التعديل أرنـا ه، والـتي تعـد سـليمة طبقـا  هذـذه التفردـة، فـلا فـارق الصورة الثانيةباعتباره حَج 

مثـل ذلــك وبـين أن يقـا  أنــه يجـب أن تمضــي سـتة اشــهر مـثلا  بــين إبـدا  الرغبــة في التعـديل والتصــويت علـى التعــديل، والكـل يجمــع علـى أنــه لا غبـار علــى 
 المراد تعديلها بروي ة.الاشتراط، حتى أن أحدا  لم ينادش سلامته القانونية ويأخذه الكل مثخذ القبو ، بل إن البع  يتطلبه حتى يمكن منادشة النصوص 
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قيقة أن ه لا يوجد أي مـر ر منطقـي أو سـند دـانوني هذـذه التفردـة بـين صـورَ   الحظـر مـن حيـث والح 
، ونتيجــة  لــذلك، فإنــه لا (1)تحديــد ديمتهــا القانونيــة، ولا يمكــن إلا أن نقــو  أن للصــورتين نفــس الحكــم

لدستور )الرأي يمكن ا روج عن أحد الرأيين: الرأي القائل بعدم مشروعية النصوص التي تحظر تعديل ا
الأو ( أو الــرأي القائــل بأن هـــذه النصــوص مشــروعة وتكـــون هذــا ديمتهــا القانونيـــة طالمــا بقــي الدســـتور 
دائمـا  لم يسـقط بالثــورة أو يعـد   بالانقــلاب )الـرأي الثــاني(، ولكـل مــن الـرأيين وجاهتــه، وكلاهمـا يســتند 

ف كثـــيرا  عنـــد الاعتبـــارات القانونيــــة إلى حجـــج منطقيـــة معقولـــة، غـــير أن وادـــع الحيــــاة السياســـية لا يقـــ
، ولا يتشكل بما تمليه هذه الحجة أو تلك مـن الحجـج المنطقيـة الـتي يسـتند إليهـا الفقهـا ، بـل (2)وحدها

أن القيمـــة الفعليـــة للنصـــوص الدســـتورية المانعـــة مـــن تعـــديل الدســـتور، تتودـــف علـــى مـــدى تجاوبهـــا مـــع 
لقــوى الغالبــة فيهــا، فــإذا مــا فقــدت هــذه النصــوص ةييــد حاجــات الجماعــة واتفادهــا مــع مــا تمليــه إرادة ا

ـدي كثـيرا  الاعـتراف هذـا بالقيمـة القانونيـة الملزمـة، ولـن يـو   الجماعة أو تزعزع إيمانهيـا بأحكامهـا، فلـن يج 
هـــذا الاعـــتراف دون تعـــديلها، كمـــا أن القـــو  بعـــدم مشـــروعيتها لـــن يـــؤدي إلى تعـــديلها دبـــل أن يســـود 

 را  هذا التعديل.الاعتقاد في ضرورة إج

ومــع ذلـــك، فإن ــه عنـــد محاولـــة المفاضــلة بـــين الـــرأيين يمكــن القـــو  بأن الـــرأي الــذي يعـــترف لتلـــك  
النصــوص بالقيمــة القانونيــة طالمــا بقــي الدســتور دائمــا  لم يســقط بالثــورة أو يعــد   بالانقــلاب يعــد  أكثــر 

ت والأوضـاع الــتي نــص عليهــا الدســتور اتفادـا  مــع فكــرة أن تعــديل الدسـتور يجــب أن يــتم وفقــا  لدجــرا ا
وفي نطـــاق الحـــدود الـــتي رسمهـــا؛ لـــذلك فـــإن النصـــوص المانعـــة مـــن التعـــديل في صـــورتيها، تتمتـــع بالقـــوة 
القانونية الملزمة طيلة نفاذ الدستور، ولا يجوع إجـرا  أي تعـديل علـى تلـك الأحكـام، وإن حصـل ادـتراح 

 ور، فإنه يكون مجردا  من أي سند دانوني.التعديل رغم تلك النصوص وفي فترة نفاذ الدست
                                                

مــع  فــإذا كــان صــحيحا  أن مبــدأ ســيادة الأمــة وعــدم جــواع تقييــد الســلطة التثسيســية في جيــل معــين  للســلطة التثسيســية في الأجيــا  القادمــة لا يتفــق - 1
ل الــنص الــذي يمنــع تعــديل بعــ  أحكــام الحظــر الموضــوعي، فإن ــه لا يتفــق أيضــا  مــع الحظــر الــزمني، وبمعــنى آخــر إذا كــان مــن شــثن المبــدأ المــذكور أن يبطــ

لطاتها الدستور، فإنه يبطل أيضا  النصوص التي تحظر تعديل الدستور خـلا  مـدة معينـة. وعلـى العكـس مـن ذلـك، إذا كـان صـحيحا  أن الأمـة لا تمـارس سـ
 نطـاق الحـدود الـتي رسمهـا الدسـتور، وأنـه تبعـا  لـذلك تكـون إلا وفقا  للطريقة المبينة في الدستور، وأنهيـا لا تسـتطيع تعـديل دسـتورها إلا بإتبـاع الإجـرا ات وفي

و للنصــوص الــتي تحظــر تعــديل الدســتور ديمــة دانونيــة ملزمــة، فــإن ذلــك يصــدق ســوا  بالنســبة للنصــوص الــتي تحظــر تعــديل الدســتور خــلا  مــدة معينــة، أ
لا أن يكــون واحــدا  بالنســبة للصــورتين، فإمــا أن نقــو  بأن الحظــر بالنســبة للنصــوص الــتي تمنــع مــن تعــديل أحكــام معينــة مــن الدســتور، فــالحكم لا يمكــن إ

 مشروع وسليم في الصورتين، وإما أن نقو  بعدم جواع حظر التعديل إطلادا .
الـذي كانـت بعـ  نصوصـه تحـرم جـواع تعديلـه دبـل مضـي عشـر سـنوات, لم يبـقَ إلا سـنة  1821ولا أد  على ذلك من أن الدستور الفرنسـي لسـنة  -2

الـذي لم يتضـمن مثـل هـذه النصـوص المانعـة مـن التعـديل  1181، وعلى العكس من ذلك, تد أن دستور الجمهوريـة الفرنسـية الثالثـة الصـادر سـنة واحدة
 .عاما . وعلى ذلك فإن تطور الحياة وتغيرها من الناحية العملية لا يستقيم عادة مع فرض نصوص دائمة لا تتطور ولا تتغير 91دد ظل مطبقا  لمدة 
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 أساليب نهاية الدساتيررابعا: 
د يــدخل فيــه حي  ــز النفــاذ، ومــن ثم  يبــدأ العمــل بتطبيــق   مــن المســل م بــه أن  لكــل  دســتورٍ تاريــلع محــد 

 أحكامه، غير أن  حياة أي دستورٍ من الدساتير لا يمكـن أن تـدوم للأبـد، فصـفة الـدوام هـي ، وحـده،
 وهذذا لابد  وأن تكون لكل دستورٍ نهيايةع أو أجَلع محتوم. 

ولــئن كـــان تعـــديل القواعــد الدســـتورية يعـــد وســـيلة  مــن وســـائل إيجـــاد الــتلاؤم بـــين ظـــروف الدولـــة  
والنصوص الدستورية التي تحكمها، وسد  الفجوة التي تظهر بـين التنظـيم القـانوني القـائم والوادـع الفعلـي، 

أن تتطور الأفكـار السياسـية في الجماعـة تطـورا  كبـيرا ،  يـث تبعـد المسـافة الـتي تفصـل إلا أن ه دد يد  
بينها وبـين مـا تتضـمنه القواعـد الدسـتورية، وفي هـذه الحالـة لا يكفـي تعـديل بعـ  النصـوص الدسـتورية 

أن  الأمــر ، أي إلغتتاء الوثيقتتة الدستتتورية إلغتتاءا كليتتاا واستتتبدالها بغيرهتتالتحقيــق هــذا الــتلاؤم، بــل يجــب 
يتطلـــب وضـــع حـــد لحيـــاة الدســـتور القـــديم، وذلـــك بإلغائـــه ووضـــع دســـتور جديـــد يـــتلا م مـــع الظـــروف 

 والأوضاع الجديدة التي تطرأ على المجتمع.

تكتتتون ةايتتتة والمتتبـــع للكيفيـــة الـــتي لادـــت بهـــا الدســـاتير نهيايتهـــا، يلحـــظ أن هـــذه النهايـــة إمـــا أن  
ذلــك تبعـــا  لمــا إذا كــان الأســلوب الـــذي اتبــع لإنهيــا  العمـــل ، و طبيعيتتة أو أن تكتتون ةايتتة غتتتير طبيعيتتة

)بطريــق اللجــو  إلى أم أستتلوباا ثتتورياا  )بواســطة الســلطة التثسيســية(أستتلوباا عتتادياا بالدســاتير أو إلغائهــا 
وعليــه، ســنتناو  فيمــا يلــي الأســلوب العــادي لانتهــا  الدســاتير، ثم بعــد ذلــك ؛ (1)الثــورة أو الانقــلاب(
 لأسلوب غير العادي )أو الثوري( لانتها  الدساتير.نتحد  في عن ا

 أولا: الأسلو  العادي لانتهاء الدساتير

بالإعــلان وضــع حــد لحيــاة الدســتور القــديم، وذلــك يقصــد بالأســلوب العــادي لانتهــا  الدســتور،   
عـــن إلغائـــه وودـــف العمـــل بأحكامـــه بشـــكل هـــادئ مـــن دون اللجـــو  إلى اســـتخدام القـــوة أو العنـــف، 

                                                

في –", وهــذا الأســلوب ستتقوا الدستتتور نتيدتتة عتتدم تطبيقتتهيضـيف الــبع  إلى هــذين الأســلوبين أسـلوبا  ثالثــا  هــو ديــام عـرف دســتوري يــؤدي إلى " -1
بعـد صـدوره وهـو  مختلَفع في أمره بين رجا  الفقه الدسـتوري, ثم إن التـاريل لا يـذكر لنـا إلا مثـالا  واحـدا  لدسـتور جـرى العـرف بعـدم تطبيقـه بتـاتا   -الحقيقة

)ثاني دساتير عصر الثورة الفرنسية(. وطالما أن أغلب الفقـه لا يـرى إمكانيـة نشـو  عـرف يقـوم بإلغـا  داعـدة دسـتورية مكتوبـة بسـبب  1893دستور سنة 
د آرــرنا إغفــا  هــذا عــدم تطبيقهــا )العــرف المعــد  بالحــذف(, فــإن  الحكــم ينســحب علــى مســثلة نشــو  عــرف يقــوم بإلغــا  الدســتور بأكملــه, ولــذلك فقــ

         الأسلوب الثالث.
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التغيــــيرات الــــتي طـــــرأت علــــى الأوضـــــاع السياســــية والادتصـــــادية اله بدســــتور آخـــــر يــــتلا م مـــــع واســــتبد
والاجتماعيـة في الدولـة. والمبـدأ العـام أن  الأمـة صـاحبة الســيادة تملـك علـى وجـه الـدوام تغيـير دســتورها، 

ا ا صـوص وحقها هذا يعد مظهـرا  مـن مظـاهر ممارسـة سـيادتها، وهذـذا رأينـا سـابقا  أن حـق الأمـة في هـذ
 .(1)لا يتقادم ولا يسقط بمرور الزمن

وإذا كانت دساتير الدو  المختلفة تنص على طريقة تعـديل أحكامهـا بصـورة جزئيـة، حيـث ت فـرد  
معظمهــا بابا  أو فصــلا  مســتقلا  في الوريقــة الدســتورية لبيــان الجهــة المختصــة بتعــديل الدســتور، والقواعــد 

ــوالإجــرا ات الواجـــب إتباعهــا عنـــد إجــ ا علـــى العكــس مـــن ذلــك لا تبـــين أســـلوب أو  را  التعـــديل، فإنهي 
كيفيــة انتهائهــا أو إلغائهــا بصــورة كليــة، وهذــذا يثــور التســاؤ  الآ : هــل يمكــن للســلطة الــتي تملــك مــن 
الناحية الدستورية صلاحية تعديل الدستور جزئيـا  )أي السـلطة التثسيسـية المنشـثة( أن تقـوم بإلغـا  هـذا 

ــــة . و كليــــا  أو شــــاملا  ؟الدســــتور إلغــــا     لدجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤ  يجــــب أن نمي ــــز بــــين الدســــاتير المرن
 .والدساتير الجامدة

لا توجـد أيـة تفردـة مـن الناحيـة الشـكلية لا الموضـوعية  كما رأينـا سـابقا  فبالنسبة للدساتير المرنة  
تملـك تعـديل الدسـتور تعـديلا  جزئيـا   السـلطة الـتيفـإن ، وبالتـالي بين القوانين الدستورية والقوانين العادية

بإتبـاع ذات الإجـرا ات المقـررة لتعـديل وإلغـا  القـوانين هي التي تملك أيضا  تعديل الدسـتور تعـديلا  كليـا  
بواسـطة السـلطة الـتي تسـن  القـوانين العاديـة، العادية؛ فالدساتير المرنة يتم تعديلها جزئيا  أو إلغاؤهـا كليـا  

  .(2)والشروط المقررة لتعديل أو إلغا  هذه القوانين  اتوبإتباع ذات الإجرا

                                                

مـا  1231أكتـوبر سـنة  22المتعلـق بوضـع نظـام دسـتوري للدولـة المصـرية الصـادر في  1231لسـنة  81فعلى سبيل المثا  ورد في الأمر الملكـي ردـم  -1
رغباتنــا وأعظــم مــا تتجــه إليــه عزيمتنــا تــوفير الرفاهيــة  , وبمــا أن أعــز  1223لســنة  12يلــي: ) يــن فــؤاد الأو  ملــك مصــر .. بعــد الإطــلاع علــى أمــرنا ردــم 

لاد وحاجتهـا, وبعـد لشعبنا في نظام وسلام، واعتبارا  بتجارب السبع السنين الماضية، وعمـلا  بمـا توجبـه ضـرورة التوفيـق بـين الـنظم الأساسـية وبـين أحـوا  الـب
( يبطــل العمــل بالدســتور القــائم 1, أمــرنا بمــا هــو آتٍ : )مــادة 1231أكتــوبر ســنة  21الإطــلاع علــى الكتــاب والبيــان المرفــوعين إلينــا مــن الــوعارة بتــاريل 
 وي ستبد  به الدستور الملحق بهذا الأمر وي َل  المجلسان الحاليان(.

نشـو  أعـراف دسـتورية جديـدة، ، إذ يمكن إلغاؤها كليا  أو تعديلها جزئيا  إما بتعديل أو إلغاء الدساتير العرفيةكما لا تثار أية مشكلة أيضا  بخصوص   -2
ام الحكـم في أو بإصدار دستور مكتوب يلُّ محل  الدسـتور العـرفي ويلغيـه. مثلمـا حـد  في كـل مـن المملكـة العربيـة السـعودية وسـلطنة ع مـان, فقـد كـان نظـ

النظتام الأساستي لنظتام الحكتم أمرا ملكيا يتضمن  أصدر الملك فهد بن عبد العزيز آ  سعود 1222هاتين الدولتين يتسم بالطابع العرفي, إلا أن ه في عام 
/ 111رسـوم الســلطاني ردــم )الم 1229في عــام  دــابوس بـن ســعيدأصــدر السـلطان فقــد  . وكــذلك الأمـر في ســلطنة ع مـان,في المملكتة العربيتتة الستتعودية

 لبلدين وحل محله دستور آخر مكتوب.وهكذا ألغي الدستور العرفي في هذين ا. النظام الأساسي للدولة في سلطنة عمان( المتضمن 29
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فهناك شبه إباع لدى فقهـا  القـانون الدسـتوري علـى منـع السـلطة الـتي بالنسبة للدساتير الجامدة أما 
تملـــك حـــق تعـــديل الدســـتور جزئيـــا  )أي الســـلطة التثسيســـية المنشـــثة( مـــن حـــق تعديلـــه تعـــديلا  كليـــا  أو 

التعديل يعني إلغا  الدستور بوضع دستور جديـد محلـه، ومثـل هـذا الحـق لا تملكـه شاملا ، لأن  مثل هذا 
ث ل الشـعب وتعـر  عـن سـيادة الأم ـة،  أي ة سلطة منشثة، وإنما هو ملك للسلطة التثسيسية الأصلية التي تم 
 فإذا أددمت السلطة التي تملك صـلاحية التعـديل الجزئـي علـى تعـديل الدسـتور كل ـه أو حاولـت المسـاس
ـــا تتخطــى بـــذلك حـــدود اختصاصــها، وتجعـــل مـــن نفســها وبقـــرار منهـــا "ســـلطة  بفكرتــه الأساســـية، فإنهي 

وحاصل القول أن الإلغاء الكلتي للدستاتير، ستواء كتان صترواا أو ةسيسية أصلية" وهو ما لا يجوع. 
 عمنياا، إنما هو ملك للسلطة التيسيسية الأصلية فقط، فمن تكون ه   السلطة الأخيرة ؟

ايــة نقــو  إن الســلطة التثسيســية الأصــلية هــي الــتي دامــت بوضــع الدســتور القــديم بإتبــاع أحــد بد 
أســاليب نشــثة ووضــع الدســاتير الســابق بيانهيــا، ومــن ثم فــإن الــذي يملــك حــق إلغــا  الدســتور كليــة : إمــا 

تور إذا كـان الدسـ الحتاكم والشتعب معتاا ، وإمـا المنحتةإذا كان هذا الدستور دـد صـدر بأسـلوب  الحاكم
في حـا  صـدور الدسـتور عـن طريـق هـذه  الجمعيتة النيابيتة التيسيستية، وإمـا التعاقددد صدر بأسلوب 
تم عرضــه علــى الشــعب في صــورة إذا كــان الدســتور دــد صـدر بعــد أن  الأمتتة أو الشتتعبالجمعيـة، وإمــا 

 الاستفتاء التيسيسي.، أي وفقا  لأسلوب استفتا  عام لأخذ موافقته عليه

سبق يعد تطبيقا  لقاعـدة )تـواعي الأشـكا (، إلا أن هـذه القاعـدة ليسـت م لزمـة، إذ وإذا كان ما  
لا ي شترط أن تتولى السلطة التثسيسية التي وضـعت الدسـتور القـديم مهمـة وضـع الدسـتور الجديـد، لأن ـه 
 ل غَــى، فقــد يكــو 

ن لا يلــزم أن يصــدر الدســتور الجديــد بــنفس الأســلوب الــذي نشــث بــه الدســتور القــديم الم
الدستور القديم دد تم وضعه عن طريق المنحة أو العقد أي عـن طريـق الحـاكم أو الحـاكم والشـعب معـا ، 
بينمــا يـــتم وضـــع الدســتور الجديـــد بطريـــق الجمعيــة التثسيســـية أو بطريـــق الاســتفتا  التثسيســـي، أي عـــن 

 طريق الشعب وحده.

 ثانيا: الأسلو  الثوري لانتهاء الدساتير

ري وســــيلة غــــير طبيعيــــة أو غــــير عاديــــة لانتهــــا  الدســــاتير وودــــف العمــــل يعتــــر  الأســــلوب الثــــو  
بأحكامهـا، ويـتم ذلــك عـادة في أعقـاب انــدلاع رـورة أو حـدو  انقــلاب. وإذا كـان الأسـلوب العــادي 
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أو الطبيعــي هـــو الأســـلوب القـــانوني لإلغـــا  الدســـاتير، فـــإن  الأســـلوب الثـــوري أو الفعلـــي هـــو الأســـلوب 
لعبـت الحركـات الثوريـة، سـوا  تمثلـت في رـورات أو انقـلابات، دورا  بارعا  وملحوظـا  الأوسع انتشارا ، فقد 

 في إسقاط العديد من الدساتير في دو  عالمنا المعاصر. 

ويثور التساؤ  في هـذا الصـدد عـن مفهـوم كـل مـن الثـورة والانقـلاب، والفـرق بينهمـا، وأرـر كـل  
وانين العاديــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو مــا ســـنحاو  منهمــا علــى الدســتور القــائم مــن ناحيــة، وعلــى القــ

 توضيحه فيما يلي:

 مفهوم الثورة والانقلا -1

ســوا  تمثلــت في رــورات أو انقــلابات  دــد لعبــت دورا  بارعا   ،أشــرنا دبــل دليــل إلى أن الحركــات الثوريــة
و  تعريـف  في إسقاط العديد من الدساتير في الدو  المختلفة، ولـذلك يثـور التسـاؤ  في هـذا الصـدد حـ

 .كل من الثورة والانقلاب، والفرق بينهما

  تعريف الثورة والانقلابتعريف الثورة والانقلاب  ((أأ

" بأنـه: )تغيـير مفـاجئ الانقتلا الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقـاهرة " المعدم الوسيطعر ف 
عـن مجمـع  أيضـا  الصادر  القانون معدمفي نظام الحكم يقوم به في العادة بع  رجا  الجيش(، وعر ف 

ـــام، الانقتتلا " لعربيــة بالقــاهرةاللغــة ا " بأنــه: )اصــطلاح يقصـــد بــه الوصــو  للســلطة، فيــتم تغيــير الحك 
أن الانقـلاب هـو  الموستوعة السياستية. كمـا ورد في حيث يكـون اهذـدف هـو الاسـتيلا  علـى السـلطة(

عمل مفاجئ وعنيف تقـوم بـه فئـة أو مجموعـة مـن الفئـات مـن داخـل الدولـة تنتمـي في معظـم الأحيـان )
 إلى الجيش ضد السلطة الشرعية فتقلبها وتستولي على الحكم، وذلك وفق خطة موضوعة مسبقا (.

ويتخـذ الانقـلاب عــد ة أشـكا ، ففـي بعــ  الحـالات يتــدخل الجـيش ليفـرض الحكومــة الـتي يريــد 
دون أن يشترك مباشرة في الحكم، وفي حـالات أخـرى وهـي الأكثـر رواجـا  يتـدخل الجـيش بقـوة ويسـتلم 

متذرعا  "بعجز المدنيين" أو "بسو  استغلا  اللعبة الديمقراطيـة"، وفي بعـ  الحـالات أيضـا  يمكـن الحكم 
 أن يد  الانقلاب دون اللجو  إلى الجيش مباشرة. 
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دو  العـــالم الثالـــث هـــي الأرض  وتشـــير تجـــارب الانقـــلابات العســـكرية في عالمنـــا المعاصـــر إلى أن  
لطة، وذلـك نظـرا  لانعـدام الاسـتقرار الحكـومي في هـذه الـدو ، ا صبة لمثـل هـذه الطـرق في اسـتلام السـ

ـــــل  هـــــذه  ولحدارـــــة عهـــــدها بالديمقراطيـــــة، إذ لا توجـــــد فيهـــــا مؤسســـــات ديمقراطيـــــة ثابتـــــة وراســـــخة ت ـف ش 
ويعتمـد تـاح الانقــلابات في هـذه الـدو  علــى عنصـرَي  المفاجـثة والســرعة.  ،الأسـاليب وتحمـي الشــرعي ة
التغيير الحاد  عن الانقلاب مجر د تغيـير في الطبقـة الحاكمـة دون أي مسـاس وفي معظم الأحيان يكون 

إلا  أن   ،بجوهر النظام السياسي والاجتماعي والادتصادي، ويكون التنافس في السلطة المحر ك الوحيـد لـه
ع هــذا لا يعــني دائمــا  وفي كــل الأحــوا  أن الانقــلاب لا يــد  تغيــيرات في تركيــب المجتمــع والســلطة، مــ
أن النتائج السلبية هذذه التغييرات تكاد تكون أعمق وأبعد مدى من نتائجها الإيجابية، وكثـيرا  مـا تكـون 
الانقــلابات بمثابــة ضـــربات إجهاضــية للثـــورات الحقيقيــة، وعلـــى هــذا الأســـاس يجــب التفريـــق بينــه وبـــين 

 الثورة.

في الأوضـــــاع السياســـــية  بأنهيـــــا: )تغيـــــير أساســـــي المعدتتتتتم الوستتتتتيطعر فهـــــا فبالنســـــبة للثـــــورة فقـــــد 
" الثورة بأنهيا: )تغيير جذري لا  القانون معدم وعر ف أيضا  ، والاجتماعية يقوم به الشعب في دولة ما(

يقتصـر علــى نظــام الحكــم أو الحـائزين للســلطة، بــل يشــمل التغيــير كافـة مجــالات الحيــاة في المجتمــع، مثــل 
م بمصــر، 1212يوليــو ســنة  23م ورــورة 1212م، والثــورة المصــرية ســنة 1812الثــورة الفرنســية ســنة 
أن معظـــــم المفكـــــرين المعاصـــــرين  الموستتتتتوعة السياستتتتتيةكمـــــا جـــــا  في  .م(1211ورـــــورة الجزائـــــر ســـــنة 

تغيـــــيرات فجائيـــــة وجذريـــــة، تـــــتم في الظــــــروف  - )يســـــتخدمون اصـــــطلاح " الثـــــورة " للدلالـــــة علـــــى:
الاجتمــاعي والقــانوني المصــاحب لـــه  الاجتماعيــة والسياســية، أي عنــدما يـــتم تغيــير حكــم دــائم والنظـــام

تغييرات ذات طابع جذري )راديكالي( غير سياسـية، حـتى  -بصورة فجائية وأحيانا  عنيفة  كم آخر. 
وإن تمـت هــذه التغيـيرات بــبط  ودون عنـف )كمــا هـو الحــا  عنـدما نقــو  رـورة علميــة، رـورة فنيــة، رــورة 

 (تغييرات شاملة في مجالات متعددة من الحياة رقافية، فإن هذه التغييرات المعاصرة تستخدم لوصف

ومـن بــين الثــورات السياسـية والاجتماعيــة العديــدة الـتي حــدرت علــى مـدى التــاريل، هنــاك  ــس 
رــــورات تعتــــر  بمثابــــة النمــــاذج الأساســــية في نظــــر المفكــــرين المعاصــــرين لأنــــواع الثــــورات، وهــــي: الثــــورة 

ــــــة ) ــــــة )1911الإنكليزي ــــــورة الأميركي ــــــورة الفرنســــــية )1813 1881(، والث ــــــورة 1812(، والث (، والث
 (.1212(، والثورة الصينية )1218الروسية )
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وتتعـــدد الأســـباب الـــتي تـــؤدي إلى ديـــام الثـــورات، وإن كانـــت ترجـــع بيعهـــا إلى شـــعور الأفـــراد  
 ،بالظلــم، وبأن الأوضــاع الســائدة في الدولــة لم تعــد تــتلا م مــع مــا طــرأ علــى المجتمــع مــن أفكــار جديــدة

د، فثســـباب الثـــورات متعـــددة و تلـــف لـــى ذلـــك فـــلا يمكـــن أن ترجـــع كـــل الثـــورات إلى ســـبب محـــد  وع
باختلاف المجتمعات، فتـارة تقـوم الثـورة لسـبب عقائـدي )ديـني(، وتارة تقـوم لسـبب اجتمـاعي، وأحيـانا  

 أخرى يكون سبب الثورة سياسيا  أو ادتصاديا  

 التمييز بين الثورة والانقلا  -2

الدستوري بين مصطلحي الثورة والانقـلاب علـى أسـاس معيـارين: أحـدهما يعتمـد علـى يميز الفقه 
 مصدر الحركة الثورية، والآخر يعتمد على اهذدف الذي ابتغاه مصدر الحركة، وتفصيل ذلك هو الآ :

يـرى بعـ  رجـا  الفقـه أو الفكـر أن مرجـع التفردـة بـين الثـورة والانقـلاب يكمــن أولاا  معيتار المصتدر: 
مصدر الحركة الثورية، أي في اهذيئة أو الجهة التي دامت بتلك الحركة، وبنـا  عليـه، فـإن الحركـة الثوريـة في 

" إذا كـــان القـــائم بهـــا إحـــدى اهذيئـــات  انقـــلابا  انقـــلابا  " إذا كـــان القـــائم بهـــا هـــو الشـــعب، وتعـــد "  رـــورةرـــورةتعـــد " 
أو دائــد الجــيش.... الخ،  صــاحبة الحكــم أو الســلطان، كنائــب الــرئيس أو رئــيس الــوعرا  أو أحــد الــوعرا 

وبعبــارة أخــرى، فــإن الانقــلاب هــو إجــرا  تغيــير في شــؤون الحكــم أحدرــه بعــ  ذوي الســلطان في غــير 
" إذا كانت صادرة عن الشـعب  رورةرورةإتباع لأحكام الدستور. وحاصل القو  أن الحركة الثورية تسمى " 

غـير شـعبية )هيئـة حاكمـة أو جـز  منهـا،  " إذا كانت صادرة عن فئـة م عينـةانقلابا  انقلابا  ونابعة منه، وتسمى "
أو مجموعة من الفئـات ممـن هـم في السـلطة، أو ممـن كـانوا فيهـا سـابقا (. ولا شـك أن الودـوف عنـد هـذا 
المعيــار للتفردــة بــين الثــورة والانقــلاب، يــؤدي إلى ا لــط بينهمــا مــن الناحيــة العمليــة، لأن ــه مــا مــن رــورة 

تستخدم الثورة في حركتها بعـ  عناصـر الحكـم السـابق، كمـا أنـه مـا تكون حركة شعبية  تة، فغالبا  ما 
مــن انقــلاب، ولــو كــان عســكريا   تــا ، يمكــن أن يســتمر طــويلا  إذا لم يســتند إلى ةييــد شــع  يدعمــه، 

 ".  معيار اهذدفمعيار اهذدفوهذذا فقد اتجه التفكير يو التمييز بين الثورة والانقلاب على أساس آخر هو "

يرى بع  الفقه الدستوري أن مرجع التفردة بين الثورة والانقلاب لا يجب البحـث  ثانياا معيار الهدف:
" الـــتي تســـعى إلى تحقيقهـــا تلـــك الأهــدافالأهــدافعنــه في مصـــدر الحركـــة الثوريـــة، وإنمــا يجـــب البحـــث عنـــه في "

الحركة؛ فإذا كان اهذدف من هذه الحركة الثورية تغيير النظام السياسي والاجتماعي والادتصادي السـائد 
حركــة »"، وهذــذا يعــرف الــبع  الثــورة بأنهيــا ثتتورةفي الدولــة، وإحــلا  نظــام جديــد محلــه ع ــدت الحركــة "
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شــعبية تســتند إلى مجمــوع الشــعب، أو غالبيتــه، تعتمــد علــى دوتهــا، لتهــدم بهــا النظــام القــائم مــن جــذوره 
دون لشـعب حركـة اجتماعيـة مفاجئـة تتحقـق بقـوة ا»، أو هـي:«تبني نظاما  جديدا  على أسس جديـدةل

 «مراعاة الأشكا  القانونية القائمة، تستهدف إدامة نظام دانوني محل نظام دانوني آخر

أما إذا كان اهذدف من هذه الحركـة هـو مجـرد إسـقاط الحكومـة القائمـة وتغيـير رجـا  الحكـم، دون 
ذا ي عـــرف "، وهذـــانقـــلابا  انقـــلابا  إحـــدا  أي تغيـــير في النظـــام القـــانوني الســـائد في الدولـــة، ع ـــدت هـــذه الحركـــة "

حركــــة تهــــدف إلى تغيــــير رجــــا  الحكــــم، أي أنهيــــا في جوهرهــــا صــــراع علــــى » الــــبع  الانقــــلاب بأنــــه: 
 الثتتورةوتبعــا  لــذلك، فــإن  «. الســلطة، ومحاولــة للاســتئثار بالحكــم، يكــون الجــيش عــادة أداتهــا الرئيســية

عــن  ة الــتي دامــت بــهة الــتي دامــت بــهصــالح الفــرد أو الفئــصــالح الفــرد أو الفئــأمــا الانقــلاب فيهــدف إلى  صــالح الجماعــة بأســرها،صــالح الجماعــة بأســرها،تهــدف إلى 
طريق الاستيلا  على السلطة بطريق غير شـرعي، والحقيقـة أنـه إذا كـان يترتـب علـى الثـورة أو الانقـلاب 
مـــن حيـــث الوادـــع الاســـتيلا  علـــى الســـلطة، فـــإن هـــذا الاســـتيلا  يعـــد في نظـــر القـــائمين بالثـــورة وســـيلة  

السياسـي والاجتمـاعي والادتصــادي لتحقيـق غايـة وهـي إحـدا  تغيـيرات جذريـة شـاملة في بنيـة النظـام 
المطبق في الدولة، دون أن تعتر  الثـورة هـدفا  أو غايـة في حـد ذاتهـا، بينمـا يعتـر  الاسـتيلا  علـى السـلطة 

 في نظر منفذي الانقلاب هدفا  وغاية لذاتها.

ات، وفي ا تام لابد لنا من الإشارة إلى أن الثورة رغم مـا يوجـد بينهـا وبـين الانقـلاب مـن اختلافـ
، وهـــو ديـــام كـــل منهمـــا علـــى تجاهـــل الإطـــار القـــانوني القـــائم، هنـــاك شـــي  واحـــد يجمـــع بينهمـــاهنـــاك شـــي  واحـــد يجمـــع بينهمـــاإلا أن 

وإحدا  تغييرات في الأوضاع السياسية أو الدستورية لا تسمح بإحدارها النصـوص الدسـتورية المعمـو  
 . يتم خارج نطاق الش رعي ة القائمةيتم خارج نطاق الش رعي ة القائمة كلاهماكلاهماأي أن بها، 

 رة أو الانقلا  النتائج القانونية للثو -3

 شــك أن   دــد تتــوج الحركــة الثوريــة ســوا   كانــت رــورة  أو انقــلابا  بالنجــاح، ودــد تبــو  بالفشــل، ولا 
هـذه الحركـة الثوريــة إذا لم ي كتـب هذــا النجـاح والتوفيــق فلـن يكــون هذـا ةرــير مباشـر علــى النظـام السياســي 

ولــة، وذلــك أيا  كــان ن بــل وسمــو  الأغــراض الــتي القــائم، ولا علــى الدســتور أو القــوانين المعمــو  بهــا في الد
دامـــت هـــذه الحركـــة مـــن أجـــل تحقيقهـــا، وســـوف يعتـــر  القـــائمون بالثـــورة أو مـــدبرو الانقـــلاب عناصـــر 
فوضـــوية مخربـــة وشـــرذمة معاديـــة للنظـــام القـــائم، وســـوف تقـــدمهم الحكومـــة القائمـــة للمحاكمـــة بتهمـــة 

 ولة دلب نظام الحكم بالقوة.المساس بأمن الدولة والتآمر على سلامتها، ومحا
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أمــا إذا ك تــب النجــاح للحركــة الثوريــة فســوف تنقلــب الصــورة تمامــا ، إذ يعــد  القــائمين بهــا ععمــا   
" أو  حكومــــة الثـــــورةحكومــــة الثـــــورةوطنيــــين، وتســــقط الحكومـــــة القائمــــة لتفســـــح مكانهيــــا لحكومـــــة جديــــدة تســـــمى "

قـــد  م ديـــادات الحكومـــة القديمـــة ، وســـوف تعمـــل هـــذه الأخـــيرة جاهـــدة  علـــى أن ت(1)"الحكومـــة الوادعيـــةالحكومـــة الوادعيـــة"
للمحاكمــة بتهمــة ا يانــة العظمــى والتــآمر علــى أمــن وســلامة الــوطن. علــى أنــه يثــور التســاؤ  في هــذا 
ا صوص عن أرر الحركة الثورية وذلك في حا  كتب هذا النجـاح علـى الدسـتور القـائم والقـوانين العاديـة 

 :المطبقة في الدولة؟ هذا ما سنتعرف عليه فيما يلي

  أثر الثورة أو الانقلاب على الدستورأثر الثورة أو الانقلاب على الدستور

مــن المبـــادئ المقـــررة لــدى رجـــا  الفقـــه الدســتوري أن تـــاح الحركـــة الثوريــة يترتـــب عليـــه إســـقاط  
ويثــور التســاؤ  في هــذا الصــدد عمــا إذا كــان الدســتور يســقط تلقائيــا  بعــد تــاح تلــك  ،الدســتور القــائم

مــا يثــور التســاؤ  أيضــا  عــن القواعــد الدســتورية الــتي الحركــة ؟ أم أن هــذا الســقوط لــيس أمــرا  حتميــا ؟ ك
يشملها السقوط؟ فهل تسـقط نصـوص الدسـتور بيعهـا دون اسـتثنا ؟ أم تبقـى بعـ  النصـوص نافـذة 

 ولا يشملها هذا السقوط ؟

 أولًا  موقف الفقه الدستوري من مسألة سقوط الدستور:

ســـقوط الدســـتور، الأو  يـــرى أن انقســـم رجـــا  الفقـــه الدســـتوري إلى اتجـــاهين مختلفـــين بشـــثن  
الدســتور يســقط تلقائيــا  بعــد تــاح الثــورة أو الانقــلاب، والاتجــاه الثــاني يــرى أن هــذا الســقوط لــيس أمــرا  

 حتميا ، فالأمر يتودف على طبيعة أهداف الثورة وإرادة القائمين بها:

                                                

دسـتور بمجرد تاح الانقلاب أو الثورة يسقط عادة الدسـتور القـائم, كمـا تسـقط اهذيئـات الحكوميـة, لـذلك فإنـه يجـب أن يقـوم مقـام الدسـتور القـديم   -1
سميــت كـذلك لأنهيــا لا تتلقــى عــادة تفويضــا   ", ودــدحكومتتة واقعيتتة" أي "حكومتتة مَّقتتتةآخـر جديــد, ولكــن إلى أن يوضــع هـذا الدســتور الجديــد, تنشــث "

تقلـدوه بعـد شرعيا  وإنما تستمد سلطتها من الوادع, فثغلب الحكومـات الـتي تقـوم نتيجـة  لحركـاتٍ روريـة هـي حكومـات وادعيـة, وذلـك لأن رجـا  الحكـم لم ي
 غـــير إتبـــاعٍ للأوضـــاع والشـــروط الـــتي تقررهـــا النصـــوص إتبـــاع الإجـــرا ات والأوضـــاع الـــتي نـــص عليهـــا الدســـتور, وإذا كـــان تكـــوين تلـــك الحكومـــات يـــتم في

النافــذة.  الدســتورية, فإنهيــا كــذلك مــن ناحيــة أخــرى لا يــزاو  فيهــا الحكــام ســلطتهم طبقــا  لتلــك الشــروط والأوضــاع الــتي تقررهــا نصــوص الدســتور والقــوانين
تتـولى السـلطة لفـترة مؤدتـة إلى حـين إتـاع الأهـداف الـتي دامـت مـن أجـل  ",حكومتة مَّقتتة: السمة الأولى أنهيـا "وتتميز الحكومة الوادعية بسمتين أساسيتين

", حيـث تجمـع في دبضـة يـدها السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة دون تركيتز الستلطاتتحقيقها. أما السمة الثانيـة, فتتمثـل في أنهيـا حكومـة تقـوم علـى مبـدأ " 
. ويرجــع ســبب تركيــز الســلطات في يــد حكومــة الثــورة إلى خشــية رجــا  دكتاتوريتتةصتتبغة أو نزعتتة  حكومتتة ذاتأن تفصــل بينهمــا, ولــذلك فهــي عــادة 

د. عبـد الحميـد متـولي, نظـرات في أنظمـة الحكـم في  انظـر في التفاصـيل: الثورات من حدو  حركة رورية أو انقلابية مضـادة مـن جانـب أعـدا  هـذه الثـورة.
 الدو  النامية.
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 السقوط التلقائي للدستور القائم: :الاتجاه الأول

توري إلى أن الدسـتور القــائم يسـقط فــورا  مـن تلقـا  نفســه بمجـرد تــاح ذهـب غالبيـة الفقــه الدسـ 
الثورة أو الانقلاب، أي دون أن تكون هناك حاجة لإعلان هذا السقوط أو النص  عليه. ويرجع ذلك 
إلى تنافر أو تعارض نظام الحكـم الجديـد الـذي هـدفت الحركـة الثوريـة إلى تقريـره مـع نظـام الحكـم القـديم 

  جله دستور ذلك العهد.الذي كان يس

ومــع ذلــك، فقــد يصــدر إعــلان يقضــي بســقوط الدســتور، أو دــد يــرد نــص  في الدســتور الجديــد الــذي 
يوضع بعد تاح الثورة أو الانقلاب يتضمن إلغـا  الدسـتور القـديم وودـف العمـل بأحكامـه، ولكـن مثـل 

ـف لوضـعٍ حَـدََ   هذا الإعلان أو ذاك النص  لا يعتر  منشئا  لوضع دانوني جديـد، وإنمـا هـو مقـر  ر وكاش 
 وتم  فعلا  بمجرد انتصار الثورة أو تاح الانقلاب.

 عدم السقوط التلقائي للدستور القائم:  :الاتجاه الثاني

ذهـــــب جانـــــب مـــــن الفقـــــه الدســـــتوري إلى أن ســـــقوط الدســـــتور بعـــــد انتصـــــار الثـــــورة أو تـــــاح  
إذ  ،تـب علـى ذلـك النجـاح سـقوط الدسـتور تلقائيـا  الانقلاب ليس أمرا  حتميا ، فليس من الـلاعم أن يتر 

دد يكون اهذدف من الثـورة أو الانقـلاب هـو المحافظـة علـى الدسـتور وحمايتـه مـن عبـَث الحك ـام )أي أن 
الثـورة هنــا تعتـر  بمثابــة ضــمانة مـن ضــمانات احـترام الدســتور(، فكيــف يفـرض الفقــه علـى رجــا  الحركــة 

موا إلا للــدفاع عنــه وصــيانته مــن تلاعــب الحكومــة بنصوصــه، ودــد الثوريــة إســقاط الدســتور وهــم مــا دــا
 يتاج الأمر إلى الإبقا  على الدستور فترة من الزمن ثم يعلن دادة الحركة الثورية بعد ذلك سقوطه.

 ثانياً  الأحكام التي يشملها السقوط:

لدسـتور القـائم، فـإن إذا كان الراجح فقها  أن تاح الثورة أو الانقلاب يؤدي غالبـا  إلى سـقوط ا 
الوضـــع يثـــير التســـاؤ  عـــن مـــدى الأحكـــام والقواعـــد الدســـتورية الـــتي يمســـها هـــذا الســـقوط، فهـــل يعـــني 
سقوط الدستور سقوط بيع أحكامه ودواعده ؟ أم أن هناك أحكاما  دستورية تبقى دائمة ولا يشـملها 

 السقوط ؟
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أو الانقـلاب لا يمـس مـن القواعـد  ذهب غالبية الفقه الدستوري إلى أن سقوط الدستور بالثـورة 
الدســتورية إلا مـــا تعل ـــق منهـــا بنظـــام الحكـــم في الدولـــة، وهــي القواعـــد الـــتي تقـــوم الثـــورة عـــادة  مـــن أجـــل 
تغييرها، حيث إن الثورة تكـون موجهـة إلى التنظـيم السياسـي للدولـة )بالإضـافة إلى التنظـيم الاجتمـاعي 

الدســتورية الــتي لا تتعلــق بنظــام الحكــم في الدولــة تظــل  والادتصــادي(، ويترتــب علــى ذلــك أن القواعــد
الأحكـــام ، وتلـــك (1)باديـــة رغـــم ديـــام الثـــورة، مثـــل الأحكـــام والقواعـــد المتعلقـــة  قـــوق الأفـــراد وحـــرياتهم

 .(2)والقواعد التي تعتر  دستورية شكلا  لا موضوعا  

  أثر الثورة أو الانقلاب على القوانين العاديةأثر الثورة أو الانقلاب على القوانين العادية

ه لا يترتــب علــى تــاح الثــورة أو الانقـــلاب أي جــا  الفقــه الدســتوري أن ــمــن المســلم بــه لــدى ر  
مســـاسٍ بالقـــوانين العاديـــة المعمـــو  بهـــا في الدولـــة، كالقـــانون المـــدني والقـــانون الجزائـــي ودـــانون الأحـــوا  

ت اللوائح والمراسـيم والأوامـر والقـراراو الشخصية والقانون الإداري والقانون التجاري وغيرها من القوانين 
ــــثرر مطلقــــا  بنجــــاح الثــــورة أو  ــــة( لا تت ــــة )ثانوي ــــة أو فرعي المعمــــو  بهــــا، فالتشــــريعات ســــوا  كانــــت عادي

منتجة  لآثارها إلى أن ت لغى أو ت عد  ، ويتودف مـدى الإلغـا  أو التعـديل علـى و الانقلاب، وتبقى دائمة  
ق هـذه التشـريعات أو تعارضـها مدى الفكر القانوني الجديد، والقيم الجديدة لحكومة الثورة، ومدى اتفا

 مع فلسفة الثورة وإيديولوجيتها.

                                                

أن لا يترتـب عليــه أي مسـاس بالمبــادئ والضـمانات المقـر رة لحقــوق الأفـراد وحــرياتهم، لأن هـذه الحقــوق  يـرى معظـم الفقهــا  أن سـقوط الدســتور يجـب -1
قرت في وتلك الحريات لا تتصل بنظام الحكم في الدولـة، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فإنهيـا أصـبحت واجبـة التقـديس والاحـترام، لأنهيـا كمـا ي قـا  اسـت

 يث غدت أسمى من النصوص الدستورية الوضعية، وتعتـر  في ذاتهـا دسـتورا  فـوق الدسـتور، ار ما يعرف  قوق الإنسان(، الإنساني العالمي )في إطالضمير 
س بهــذه فهــي تمثــل مــا يســمى بالدســتور الاجتمــاعي للدولــة، ومــن ثم  فــإن ســقوط الدســتور إرــر تــاح الثــورة أو الانقــلاب لا يجــب أن يترتــب عليــه أي مســا

لم ريات. غـير أن  هـذا القـو  وإن بـدأ دبولـه أمـرا  منطقيـا  في عهــدٍ كانـت تمـس  فيـه الحركـات الثوريـة أنظمـة الحكـم السياسـية فقـط، إلا أن ــه الحقـوق أو تلـك الحـ
رة للأنظمـة القائمـة، غـاييعد مقبولا  اليوم، إذ دد لا تت جـه الحركـات الثوريـة إلى أنظمـة الحكـم السياسـية بقـدر مـا تت جـه إلى بنـا  أنظمـة اجتماعيـة وادتصـادية م  

منـاص مـن القـو   وتعمل هذه الحركات الثورية حينئذ على إحلا  أفكار ومفاهيم جديدة لحريات الأفـراد وحقـودهم محـل  المفـاهيم القديمـة، في هـذه الحالـة لا
 واتجاهاتها. بسقوط القواعد المقر رة لحقوق الأفراد وحرياتهم وإحلا  دواعد أخرى محلها تكون متفقة مع أهداف الثورة

الطبيعيــة  يــرى غالبيــة الفقــه الدســتوري أن  إلغــا  الدســاتير أو ســقوطها إرــر تــاح الثــورة أو الانقــلاب يســتتبع معــه فقــط إلغــا  النصــوص الــتي تكــون هذــا -2
تورية شـكلا  لا موضـوعا  فإنهيـا تظـل الدستورية من ناحية الموضوع، أي تلك النصوص التي تتعلـق بنظـام الحكـم في الدولـة، أمـا تلـك الأحكـام الـتي تعتـر  دسـ

ة فقـط وةخـذ حكمهـا، بادية رغم إلغا  الدستور، إلا أنهيـا تهـبط إلى مسـتوى القـوانين العاديـة، فـلا يكـون هذـا دـوة القـوانين الدسـتورية بـل دـوة القـوانين العاديـ
إلغــا  »مـن  1111المــادة ا امسـة مـن الدســتور الفرنسـي لعــام ويجـوع بالتـالي تعــديلها وإلغاؤهـا بواســطة دـوانين عاديــة أخـرى، ومثـا  ذلــك مـا نصــت عليـه 

فقـد ظـل حكمهـا سـاريا  كقـانون عـادي بالـرغم مـن سـقوط الدسـتور إرـر الانقـلاب الـذي دـام بـه لـويس نابليـون « عقوبـة الإعـدام بالنسـبة للجـرائم السياسـية
 لإداري أو القضائي أو الشؤون المالية.، وكذلك أيضا  ما دد تتضمنه الدساتير من أحكام تتعلق بالتنظيم ا1111سنة 
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وعل ــة بقــا  هــذه القــوانين أنهيــا لا تتعلــق بنظــام الحكــم في الدولــة، الأمــر الــذي يفــترض ألا تكــون الحركــة 
الثوريــة موجهـــة ضـــدها، هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيــة أخـــرى، فـــإن  الدولـــة لا يمكـــن أن تعـــيش في فـــراغ 

معــــنى هـــذا أن الحركــــة الثوريــــة تـــؤدي إلى الاضــــطراب والفوضــــى وهـــدم كيــــان الدولــــة دـــانوني، وإلا كــــان 
ـــة  وتقـــوي  عناصـــر وجودهـــا، وهـــذا يـــالف القاعـــدة الدســـتورية المســـتقرة الـــتي تقضـــي باســـتمرارية الدول

  .(1)وديمومتها على الرغم من تغيير نظام الحكم فيها

 

 : بقية المحاضرات تتبع لاحقا.ملاحظة
 

 

 
 

                                                

برت مــا والـدليل علــى صــحة هــذا القــو  أن كثــيرا  مــن التشــريعات العاديــة الفرنســية الــتي صــدرت في ظــل النظــام الملكــي القــديم أو في عهــد نابليــون بــونا -3
ن فــترة ، في الكثتتير متن التتدول العربيتةعالـت سـارية المفعــو  حـتى الآن. وينطبــق علـى ذلـك أيضــا  الوضـع  حيــث أن عـدد كبـير مــن القـوانين الــتي صـدرت إبا 

 الاستقلا  ما عالت نافذة  حتى يومنا هذا، رغم حدو  الكثير من التغييرات الجذرية على الصعيد السياسي.


